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َ ِا ِِمِ س ِب ِ َِل اِ ِِن ِا ِمِ حِ رِ ل اِ ِِلْل  ِم ِي ِحِ ر
 

ز اءُِم نِ اس ت ِو ِ " ِم اِج  ِق ال ت  ىِال ب اب  ه اِل د  ِّد  دُبرٍُِو أ ل ف ي اِس ي هُِم نِ  ِق م يص  ِو ق دَت  ب ق اِال ب اب 

ابٌِأ ل يمٌِ ع ذ  يسُ ج ن ِأ وِ  ِسوُءاًِإ لََِّأ نِ  ِب أ ه ل ك  ن ف س يِ (25) أ ر اد  ت ن يِع نِ  ي ِر او د 
ِه  ق ال 

اذ ب ين ِ م ن ِال ك  ِو هوُِ  ق ت  د  قبُلٍُِف ص  ان ِق م يصُهُِقدَُِم نِ  ك  أ ه ل ه اِإ نِ  اه دٌِم نِ  ِش  و ش ه د 

م ن ِالصَاد ق ينِ ِ(26) ِو هوُِ  ب ت  ذ  دُبرٍُِف ك  ان ِق م يصُهُِقدَُِم نِ  ك  ف ل ماَِر أ ىِِ(27)ِو إ نِ 

ُِ ه يمٌِِق م يص  كنَُِع ظ  ي د  ي د كنَُِإ نَِك  ك  ِإ نهَُِم نِ  دُبرٍُِق ال   ."(28)قدَُِم نِ 

ِدِ ـصِ  َلِ اِ ِِق  ُِــل ِم ِـي ِظِ ع ِل اِ ِِه
ِقرآنِكريمِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ

 ِسورةِيوسفِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ

ِ

ِ



 شكر وتقديـــر
ِالرحمانِالرحيمبسمِالْلِ

 

 "ِ أ ع م ل  يَِو أ نِ  ِع ليَِو ع ل ىِو ال د  ِالتَ يِأ ن ع م ت  ن ع م ت ك  أ ش كرِ  ِأ و ز ع ن يِأ نِ  ر بِّ
ِالصَال حي ن ِ ِف يِع ب اد ك  خ ل ن يِب ر ح م ت ك  اهُِو أ د  ال حاًِت ر ض   "  ص 

ِِصدقِالْلِالعظيم                                                                            

الذي لم يدّخر  " جغلولِزغدود"  قديرلأستاذي الو الجزيل أتقدّم بشكري الكبير 

، فرغم المسؤولية الملقاة لإنجاز هذا العمل شجيعجُهدا في تقديم أحسن العون والتّ 

أبى أن يُُرجِ هذا العمل ورغم كلّ الظروف، إلاّ أنه  على عاتقه وبعد المسافات

 العلمي في أبهى ثوب له وأجمل صورة وأكمل وجه.

كما أتقدم بالشكر والإمتنان إلى الأساتذة الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة جزاهم 

 .ل خير لقبولهم مناقشة هذا العمل العلمي وتكبّدهم عناء ذلكك الله
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يَّ تين أرى بھما طریقي، إلى إلى الشمعتين الل بن  الح رسيم" إ  د الص   "عادل وسيم"و "محم 

  نا،حفظھما االله ل
ا
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ا
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نا وفخرنا  وجعلهما ذ  ...مصدرا لعز 

ي  الح"إلى روح جد  د الص  تي  "محم  ب الله ثراهما، وأسكنهما فسيح جنانه،  "آسيه"وجد  طي 

الحين ...  وجعلهما من عباده الص 

د أكرم وأختي مريم و و   د يونس وأختي آسيه أدام إلى أخي محم  د يوسف و محم  يها محم  لد 

هم و  ب  ويرض ى...بارك لهم في أعمارهم و الله عز  ح 
قهم لما ي 

 
 وف

قهم لما يحب ويرض ى ... إلى روح 
 
هم وبارك لهم في أعمارهم ووف زَّ إلى إخوة زوجتي أدام الله ع 

ب الله ثراه وأسكنه فسيح جنانه ...  عادل الطاهرة طي 

 
 
  ...المكان لذكر أسمائھم م  ھ  ع  س  ولا ی   ذین أنا لھم مدین  إلى كل ال

  ...ھذه الرسالة هإلى كل من وقعت بين یدی
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 قائمــــــــــــــــــــــــــة المختصرات

 

C.P.J.I: Cour permanente de Justice internationale. 

C.I.J: Cour internationale de justice. 

B.Y.B.I.L: British Yearbook of International Law Journal. 

A.F.D.I: Annuaire Français de Droit International. 

R.C.A.D.I: Recueil des Cours de l'Académie de Droit International de La Haye. 

R.G.D.I.P: Revue Générale de Droit International Public 

R.B.D.I: Revue belge de droit international. 

R.E.D.I: Revista Espanola de Derecho International. 

T.A.N.U: Tribunal administratif des Nations Unies. 

N.U: Nations Unies. 

R.I.A.A:  Reports of International Arbitral Awards 

A.J.I.L: American Journal of International Law. 

I.C.L.Q : International & Comparative Law Quarterly. 

 A.C.D.I : Annuaire de La commission du Droit International. 

A.S.D.I : Annuaire Suisse en Droit International. 

https://www.icj-cij.org/fr/cpji
https://www.icj-cij.org/fr/cpji
https://legal.un.org/riaa/
https://legal.un.org/riaa/
https://www.cambridge.org/core/journals/international-and-comparative-law-quarterly
https://www.cambridge.org/core/journals/international-and-comparative-law-quarterly
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 مقدّمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 .أولا: موضوع الدراسة

هي نتاج الإجتهاد الفكري الذي يستقرئ منه القاض ي حلوله بالنسبة  –بصفة عامة  –القرينة 

للوقائع المختلفة المطروحة عليه، أو هي نتاج التفاعل الإجتماعي أو السياس ي أو الإقتصادي التي 

يضفيها المشرّع على قاعدة من القواعد القانونية. ولاشك أن تركيز النظر على تعدّد الصعوبات التي 

في تعامله مع الوقائع أو القواعد التي يستخلص منها القرائن، ما يُبلور أهمية بحث  تصادف القاض ي

هذه الفكرة، لا سيما مع تنوّع وتعدّد الصعاب التي تواجهه في تعامله مع القرائن المختلفة. إذ أنّ 

عدُّ إحدى الوسائل الفنية التي تستهدف استجلاء الحقيقة، وتحقيق العدالة بين ا
ُ
لأطراف القرينة ت

المتنازعة. وهي في ذات الوقت من الأدوات العقلية التي يستعين بها القاض ي في شأن ترجمة الأصول 

القانونية الذهنية إلى واقع يحسم نزاعات الأطراف. ويزيد الأمر صعوبة اختلاف التكوين الفكري 

أفكارها هذا القاض ي أو والعلمي للقضاة، فضلا عن اختلاف المدارس القانونية واتجاهاتها التي يعتنق 

 -ذاك. كما أنّ لغموض فكرة القرينة من جهة وإنكار وجودها على الصعيد الدولي في نظر بعض الفقه 

من جهة أخرى، ما يُصعّد من حدّة المشكلات التي تصيب الزوايا  -كما سنرى من خلال هذه الدراسة 

 1القانون الدولي العام.المتعدّدة للقرينة سواء في مفهومها أو تطبيقها على مستوى 

 ثانيا: أسباب اختيار الموضوع.

ختيارنا لهذا الموضوع لطائفة من الأسباب الموضوعية، ولما يكتسيه من أهمية كبيرة، وخاصة إيعود 

 د من جهة أخرى أهمية الموضوع وذلك كالتالي:تحدّ  وهيفي هذه المرحلة، وفيما يلي إشارة إليها، 

                                                                                       

.19، ص 2007، مصر، منشأة المعارف الدولي،القضائي مصطفى أحمد فؤاد، دراسات في النظام   
1
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المستخدمة بما فيها القرائن في النظام القانوني الدولي، وأهميتها إن دراسة الوسائل الفنّية  -

أن يشملها عمل متخصّص من الصعوبة بما كان  فيها .البالغة كموضوعات تحتاج لدراسة وبحث

حاول منه التمحيص والتحليل قدر المستطاع، لذا فإننا تخيّرنا من بين هذه من كل، يُ  يتناول جزء

، آملين أن يُعيننا المولى عزّ وجلّ على تناول غيرها من الوسائل الفنية في الوسائل القرينة بمفردها

 أعمال بحثية أخرى.

ف لريحة المباشرة التي تشير إلى القرائن كدليل إثبات في مختصوص القانونية الصتعد الن -

ا هلتي جاءت بشارة االإ د ية، وحتى مجرّ لو الشأن في القوانين الداخهالقوانين الدولية نادرة مقارنة بما 

 ها الغموض، ومثال ذلك ما أشارت إليهولية كانت إشارات غير مباشرة شابوص الدّ صذه النهف لمخت

ثبات، حيث أوردت القرينة ضمن الإق بأدلة لية لمحكمة العدل الدولية، فيما يتعلحة الداخلائال

 ف الوسائل التي يجوز الصو 
ّ
ي بذلك زادت من هوالخبرة، و ادة هبات، عكس دليل الشالإثفي  هاجوء إليل

، أسوة بما عليه حال عديلتها من القرائن في إثبات طريققرينة كللعوبة تحديد نظام متكامل ص

في دراستنا للقرائن حتى نساهم بعملنا  ا موضوعيا رئيسياوهذا كان سبب .نصوص القوانين الداخلية

ريق من طرق الإثبات على المستوى البحثي هذا في توسيع مجال الأعمال البحثية الخاصة بهذا الط

 الدولي.القانوني 

 ثالثا: أهمية الموضوع.

 وقضاءً حول  الواسع الخلافتنبع أهمية البحث من أهمية الموضوع وخاصة في ظل 
ً
الذي أثير فقها

 القرائن، أين وصل إلى درجة الوقوف في طرفي نقيض حول عمل القانون الدولي بها.  استخدام

كما أن تعدّد الصعوبات التي تصادف القاض ي في تعامله مع الوقائع أو القواعد التي يستخلص منها 

سيما مع تنوّع وتعدّد الصعاب التي تواجهه في تعامله لا القرائن، ما يُبلور أهمية بحث هذه الفكرة، 



ــــــــــــــــــــةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمقدّمـــــ  

 

5 
 

علا يخفى إذ مع القرائن المختلفة. 
ُ
لتي تستهدف إستجلاء إحدى الوسائل الفنية ا د بحقأن القرينة ت

الحقيقة، وتحقيق العدالة بين الأطراف المتنازعة. وهي في ذات الوقت من الأدوات العقلية التي 

 يستعين بها القاض ي في شأن ترجمة الأصول القانونية الذهنية إلى واقع يحسم نزاعات الأطراف.

ي الإثبات بالقرائن في كلا ترتكز أساسا على البحث ف من قبلكما وضّحناه إن هذه الدراسة لذلك ف

 ختلف فيه الفقه والقضاء حول مفهوم القرائناوتوضيح ما النظامين القانوني والقضائي الدوليين، 

وقيمتها على المستويين القانوني  وخصائصها وأركانها وتطورها التاريخي وكذا تحديد طبيعتها القانونية

تجاهات الدارسة لموضوع القرائن في القانون والقضائي الدوليين، وإبداء الرأي حول مختلف الا

قرائن في موضوعات لل تطبيقالعديد من القضايا التي شهدت إجراء دراسة لإضافة إلى  الدولي العام.

 في النظامالدور الذي تلعبه القرائن كوسيلة من وسائل الإثبات تحديد وكذا ، القانون الدولي العام

عديد من القضايا التي عُرضت أمام القضاء الدولي بشقّيه من خلال دراستنا لل الدولي ئيالقضا

 .محكمة العدل الدولية التحكيم و

 رابعا: إشكالية البحث.

 التالي: التساؤل الرئيسغية الوصول إلى تحقيق الأسباب المذكورة أعلاه، نطرح م، وبُ وبناء على ما تقدّ 

 الدولي العام؟إلى أي مدى تم استخدام القرينة كوسيلة اثبات في القانون 

 مجموعة من الأسئلة الجزئية الفرعية: الرئيس ي،يندرج تحت هذا السؤال 

 القرائن؟ مفهوم ما  -

 فيم تتمثل أنواع القرائن وأركانها؟ -

  ؟الدولي في وجود القرائن كدليل إثبات هالفق اختلافأسباب  ماهي -

 المباشرة؟ لأدلة الإثباتا هالقيمة القانونية نفس هل لدليالقرائن  عتبار إ ىمد -
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 ؟ل الممارسةلامن خ القرائنمن  الدولي القضاءموقف ماهو  -

 خامسا : منهج الدراسة.

 
ُ
لإجابة على جملة من المناهج المساعدة على تحقيق الوصول إلى ا استخدامم دراسة هذا الموضوع حتّ ت

 كل الأسئلة المطروحة:

  المنهج التحليلي -
ّ
لبناء  القضاء الدوليينالفقه و  ية لرجال: وذلك من خلال تحليل الحقائق الكل

 ستنباط النتائج التي يمكن الخروج بها.االأفكار و 

وذلك من خلال فحص ودراسة بعض الجزئيات للوصول إلى  : – ستقرائيالإ  –المنهج التأصيلي  -

جزئي للقرائن في بعض  استخدامنطلاق من إثبات ستخدمناه من خلال الإ اوقد  ،حكم كليّ 

، ثم إطلاق الحكم على الكل وهذا هو دور هذا المنهج في  الرئيسة للقانون الدولي العام الموضوعات

 ميدان البحوث العلمية.

الدليل للوصول إلى  استخدامستدلال والبرهنة، وحسن الذي قوامه الإ  :ستدلاليالمنهج الإ  -

كار ونظريات نا مختلف الأدلة من نصوص وأفاستخدامالحقيقة، فكان لنا هذا المنهج السند، ب

، خاصة في ظل الجدل والخلاف الواضح في عتماد في إثبات ما نرمي لإثباته ونفي ما نريد نفيهللا 

 الفقه الدولي حول وجود أو عدم وجود قرائن على المستوى القانوني الدولي.

 للإثبات بالقرائن عبر : وهو المستخدم للوقوف على النشأة والتطور التاريخيين المنهج التاريخي -

 العصور التاريخية، بما فيها الإثبات بالقرائن في الشريعة الإسلامية عبر العديد من القرون.

: والذي قوامه ذكر خصائص الش يء الموصوف، والمستخدم أساسا في ذكر المنهج الوصفي -

 تعريف الش ئ وخصائصه، وهو ما يقف عنده القارئ في أكثر من مناسبة في البحث .
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بالرغم من أن دراستنا ليست من الدراسات المقارنة، إلا أننا وجدنا أنفسنا في : المنهج المقارن  -

ه ، من أجل الاستفادة من المقارنة المعقودة ، ونذكر كمثال علاقة استخداممناسبات كثيرة ملزمين ب

 تطبيق القرائن على مستوى النظام القانوني الدولي بتطبيقها على مستوى النظام القانوني الداخلي.

ستخدمنا منهجين يعتبرهما البعض من أنواع المنهج الوصفي وهما ا ،ضافة إلى هذه المناهجإ -

دراستنا نا للأول كان في معرض استخدامدراسة حالة وتحليل المحتوى،وبعيدا على هذا الإشكال، ف

القرائن من طرف القضاء  ستخداملا ذج اكنم للعديد من القضايا المعروضة أمام القضاء الدولي

في معرض شرحنا ووصفنا وتحليلينا لأحكام كل من التحكيم الدولي ومحكمة  أما الثاني فكان لي.الدو 

 ، لما في ذلك من أهمية بالغة في بحثنا. العدل الدولية

 سادسا: الدراسات السابقة.

لا ندّعي السبق في دراستنا لهذا الموضوع، بل قد وجدنا دراسات سابقة كانت لنا العون في الغوص في 

أو كانت مشابهة لعنصر بحثنا  أعماق الموضوع، لكنها لم تكن من النوع التأصيلي القانوني البحت،

المتطرقة  وعة من المقالاتمجلم لكن في أنظمة قانونية داخلية كالمدني والجزائي والإداري. إضافة

 للموضوع و 
ّ
 .تالمتناثرة في المجلا

دراسات في النظام القضائي الدولي الصادر  :ـ والمعنون بلنا عليه ه هنا بقيمة المؤلف الذي تحصّ وننوّ 

الذي كان في حقيقة الأمر اللبنة  عن منشأة المعارف بمصر لمؤلفه الدكتور: مصطفى أحمد فؤاد،

، إذ تطرق للوضع القانوني للقرينة في النظام القانوني الدولي الأولى في تكوين الإطار العام لهذا البحث

أن دراستنا ستتناول الكيان القانوني للقرينة في كلا النظامين القانوني والقضائي  وتطبيقاتها فيه. إلا 

    استخدمت فيها القرينة.الدوليين، وتطبيقاتها فيهما، من خلال عرض تحليلي لنماذج قضائية دولية 
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 سابعا: الصعوبات والعراقيل.

 
ّ
نا جملة من الصعوبات التي حاولنا نا أثناء إنجازنا لهذا البحث واجهتلا نكتم القارئ الكريم أن

 تجاوزها من خلال المناهج المستخدمة والمراجع التي أتيحت لنا، ومن أهم الصعوبات نذكر التالي:

كالقانون خاصة القانون الداخلي، صات في القانون، تتقاطع محاور البحث مع عدة تخصّ  -

 ، وهو ما أثرّ سلالمدني، والقانون الجزائي، والقانون الإداري 
ّ
 م في الموضوع.با على التحك

ة المراجع  -
ّ
فأغلب  المتخصّصة في موضوع القرائن في القانون الدولي العام،والأعمال العلمية قل

لتها تدرس القرائن على المستوى القانوني الدولي في إطار كتب عامة سواء تدرس هيكلة 
ّ
المراجع على ق

هما تشيران فقط للقرائن يوإجراءات القضاء الدولي أو تدرس نظام الإثبات الدولي عموما، وفي كلت

 .كطريق غير مباشر في نظام الإثبات الدولي

 ثامنا: تبويب الموضوع. 

د به، قسّمنا موضوعنا إلى به، ومن أجل التحليل الدقيق والإلمام الجيّ لشساعة الموضوع وتشعّ  نظرا

 :محورين كبيرين

من خلال تحديد مفهومها المبني ، بصفة عامة ماهية القرائنصا لتوضيح مخصّ  الأول المحور كان 

شابه أو يختلط معها تعريفها وكذا تحديد خصائصها وأركانها وتمييزها عن ما يت توضيحأساسا على 

مرورا لتبيان التطور التاريخي للإثبات بالقرائن عبر مختلف العصور، وكذا تبيان  من مصطلحات.

بدأ حتراما لما –وبعد الفراغ من ذلك، وجدنا أنفسنا ملزمين  الإثبات بالقرائن في الشريعة الإسلامية.

على  –السلس في الأفكار بين المحاور جوهري في منهجية الإعداد للبحوث العلمية وهو الإنتقال 

 تخصيص مبحث خاص بتحديد الطبيعة القانونية للقرائن في القانون الدولي العام.
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صّص لدراسة  الثانيأما المحور 
ُ
والمتمثلة تطبيقات القرائن في مواضيع القانون الدولي العام، فقد خ

العام، موضوع المسؤولية الدولية،  أساسا من خلال هذه الدراسة في: موضوع مصادر القانون الدولي

موضوع طرق اكتساب الأقاليم في القانون الدولي و موضوع النطاق الدولي، موضوع التسوية السلمية 

للنزاعات الدولية بتركيز أكبر على موضوع التسوية القضائية للنزاعات الدولية، بما فيها التسوية 

 القضائية لنزاعات الحدود الدولية.

 د على النحو التالي:راسة وهيكلها قد تحدّ لنحو فإن بنيان الدّ وعلى هذا ا

           .الفصل الأول: ماهية القرائن

 الفصل الثاني: تطبيقات القرائن في موضوعات القانون الدولي العام.

 



 

 

 الفصل الأوّل 

 ماهية القرائن
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أساسا على البحث في الإثبات بالقرائن في كلا النظامين كما وضّحناه في المقدمة الدراسة  ترتكز هذه

القانوني والقضائي الدوليين، من خلال إجراء دراسة لتطبيقات القرائن في موضوعات القانون الدولي 

 القضاء الدولي.العام، وكذا الدور الذي تلعبه القرائن كوسيلة من وسائل الإثبات أمام 

وتمييزها عن و أركانها  د مفهوم القرائن من خلال تحديد تعريفها وخصائصهاوعليه كان لزاما أن نحدّ 

عبر العصور التاريخية، ما يتشابه معها )المبحث الأول(، وكذا تبيان التطور التاريخي للإثبات بالقرائن 

قمنا  كما شريعة الإسلامية )المبحث الثاني(.جين في ذلك على تحديد نظام الإثبات بالقرائن في المعرّ 

 إنتهاء   .كذلك من خلال هذه الدراسة إلى التطرق لتقسيمات القرائن ومختلف معايير التقسيم

 (.رابعبتحديد الطبيعة القانونية للقرائن في القانون الدولي العام )المبحث ال
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 المبحث الأول: مفهوم القرائن.

 الأول( المطلبتعريف القرائن في اللغة و الإصطلاح سواء الفقهي أو القانوني )في هذا المبحث سنحاول 

)المطلب الثاني(، ثم تمييز القرائن عن ما يتشابه معها )المطلب  وأركانها تحديد خصائص القرائنثم 

 الثالث(.

 المطلب الأول: تعريف القرائن.

فرعين نتناول في الفرع الأول إلى لبيان تعريف واضح وشامل للقرائن سيتم تقسيم هذا المطلب 

 
ّ
 .القانوني أو الفقهيوفي الفرع الثاني تعريف القرائن في الإصطلاح سواء  ،غةتعريف القرائن في الل

 الفرع الأول: تعريف القرائن لغة.

قرائن، إذ يقال قرينة مفرد القرينة ، و 1القرينة في اللغة فعيلة بمعنى الفاعلة مأخوذة من المقارنة

 2.دور قرائن أي يستقبل بعضها بعضا أي ما يصاحبه ويدل على المراد به، ويقال: الكلام

والقرينة مفرد قرائن، وهي مأخوذة من المقارنة بمعنى المصاحبة، والقرين الصاحب، تقول: قارن 

الش يء مقارنة، وقرانا اقترن به وصاحبه، واقترن الش يء بغيره ومقارنته قرانا صاحبته ومنه قران 

 .3بالكواك

 4.الخطأ افتراضف القرينة أنها حدس وتخمين وشبهة و كما تعرّ 

                                                                                       

.182ص ، 1995ازي محمد بن أبي بكر بن عبد القادر، مختار الصحاح، مكتبة لبنان، لبنان، انظر: الرّ  
1
  

. 625،ص 1970،المطبعة الكاثوليكية، لبنان، المنجد في اللغة والأدب والعلومانظر: لويس معلوف اليسوعي،  
2
  

.533انظر: الرازي محمد بن أبي بكر بن عبد القادر، مختار الصحاح، مرجع سابق، ص  
3
  

.967،ص 2005انظر: سهيل إدريس، المنهل قاموس فرنس ي عربي، دار الآداب للنشر والتوزيع، لبنان،  
4
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مرأته، لمقارنته إياها، وروى ابن عباس أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان إذا اوقرينة الرجل : 

أتى يوم الجمعة قال: " يا عائشة اليوم يوم تبعل وقران"، وقيل عنى بالمقارنة التزويج. وفلان إذا 

ه أمر ـــــــــــقرينته وقرينه قهرها؛ أي إذا قرنت به الشديدة أطاقها وغلبها، وفي المحكم :إذا ضم إليجاذبته 

 1.أطاقه

أما القرن فجمعها أقران، وتعني المقرون بآخر، كما تعني أيضا الحبل الذي يقرن به البعيران، والقرن 

الأسير، أو خيط من سلب يشد في عنق أيضا هو السيف والنبل، أما القران فهو الحبل الذي يشد به 

قرناء ومعناها المقرون بآخر أي المصاحب والعشير  عهالقرين جم و  2.الفدان، أو حبل يقاد به البعير

  3.والنفس والزوج 

كما جاء في لسان العرب أيضا في تعريف القرينة، قرنت الش يء بالش يء أي وصلته، والقرين يقصد به 

حة رض ي االله عنهما، أن عثمان بن عبيد االله أخا طلحة، أخذهما بكر وطل يالمصاحب، فعن أب

فقرنهما بحبل لذلك سميا القرينين، وورد في الحديث : أن أبا بكر وعمر يقال لهما القرينان، وفي 

 
ّ
ل به قرينه، أي مصاحبه من الملائكة والشياطين وكل إنسان ، فإن معه الحديث: ما من أحد إلا وك

ينه من الملائكة يأمره بالخير ويحثه عليه. ومنه الحديث الآخر : فقاتله فإن معه قرينا منهما ، فقر 

فيل ثلاث ، والقرين يكون في الخير والشر، وفي الحديث : أنه قرن بنبوته، عليه السلام ، إسرا 4القرين

  5.بالوحي وغيره عليه السلام ، أي كان يأتيه  سنين ، ثم قرن به جبريل

                                                                                       

. 339ص ،1994دار صادر، لبنان، انظر: أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الإفريقي المصري، لسان العرب، المجلد الثالث عشر،  
1
  

.625،ص  1991ار المشرق، لبنان، انظر: المنجد في اللغة والأعلام،د 
2
  

. 336، ص المرجع نفسهانظر: أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الإفريقي المصري،  
3
  

.496يث حد ، سورية.ه 1422، دار طوق النجاة،  صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب يُرد المصلي من مر بين يديهمحمد بن إسماعيل البخاري الجعفي، انظر:  
4
  

. 327،ص  2001، مكتبة لبنان، لبنان، حات الحقوقية، قاموس فرنس ي عربيانظر: ممدوح حقي، قاموس المصطل 
5
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مشتق من قرنت الش يء بالش يء، وسمي به لقران السور والآيات والحروف فيه، قيل أن لفظ قرآن و 

 1.وقيل هو مشتق من لفظ القرائن

 
ُ
عد القرينة ميدانا رحبا للدراسات اللغوية، لأنها تحتوي على كثير من القواعد، والقوانين هذا وت

علاقات السياقية التي تربط اللغوية التي تعين على معرفة السنن اللغوية. وتتضح القرائن من خلال ال

أجزاؤها في ذهنه، فيتخذها  بين أجزاء الجملة، التي بها يبيّن المتكلم أن صورة ذهنية كانت تآلفت

وسيلة لنقل ما جال في ذهنه إلى ذهن السامع، فيتسنى للمتكلم التعبير عن غرضه، ويمكن سامعيه 

مقصود، فالجملة بؤرة التحليل اللغوي،  على القرائن التي تعين على الإفصاح عن اعتمادمن فهمه، 

تكون أجزاؤها مترابطة، فالجزء الواحد يقتض ي الآخر في تنظيم العلاقة بين تلك الأجزاء، فعند 

دراستها تحلل هذه العلاقات أي القرائن، وتبين الأصول التي تعمل على الربط بينها فيتم بها القفز من 

لى استعمال اللغة استعمالا سليما ، فبهذه القرائن يتمكن المتكلم المبنى إلى المعنى، كما تعين المتكلم ع

من الحكم على الجمل بأنها مقبولة منطقيا أو سليمة من حيث صوغها لغويا، فالمتكلمون هم بحاجة 

إلى مقدرة تمكنهم من فهم العلاقات المنطقية أي القرائن بين مدلولات اللغة، وهنا تبرز أهمية 

ذلك أن القرائن إما معنوية وتتمثل في  ضمن إطار التأهيل للتحدث بلغة ما. القرائن التي تدخل

مجموعة العلاقات التي تربط بين المعاني الخاصة، كقرينة الإسناد، والتخصيص، والنسبة والتبعية، 

وإما لفظية وهي الدالة على أبواب النحو المختلفة، وهي في جملتها عناصر تحليلية مستخرجة من 

شتراط صيغة االصرف، من ذلك اشتراط صيغة صرفية ما لتكون مبنى لباب نحوي ما، كالصوتيات و 

افر القرائن المعنوية واللفظية في بيان دلالة ضالمصدر للمفعول المطلق، والاشتقاق للحال، وهكذا تت

 2 .النحوية التراكيب

                                                                                       

. 722،ص  1998، مكتبة لبنان، لبنان، يط قاموس مطول للغة العربيةانظر: بطرس البستاني، محيط المح 
1
  

.15،ص  2009ار دجلة، الأردن، ة في اللغة العربية، دانظر: كوليزار كاكل عزيز، القرين 
2
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 الفرع الثاني: تعريف القرائن إصطلاحا.

التعريف فنا في الفرع الأول على معنى القرينة من الناحية اللغوية، نتناول في هذا الفرع بعد أن تعرّ 

 وهذا ما سنتناوله من خلال العنصرين التاليين.، لدى فقهاء القانون  القانوني للقرائن ، وكذا تعريفها

 : التعريف القانوني للقرائن.أولا

القاض ي لأمر مجهول من أمر معلوم، وهي دليل غير مباشر، ع أو المشرّ  استنباطالقرينة في القانون هي 

ي ـــــــ، وهي أيضا نتائج تستخلص بحكم القانون أو تقدير القاض1لأنها تؤدي إلى ما يراد إثباته مباشرة

 2على واقعة غير معروفة. ستدلالمن واقعة معروفة للا 

رينة أم لا، فإننا نجد أبرز مثال في عندما نبحث فيما إذا كانت القوانين الوضعية أوردت تعريفا للق

 التي تعرف القرائن بصفة عامة بقولها: 3من القانون المدني الفرنس ي 1349المادة 

 ."القرائن هي نتائج يستخلصها القانون أو القاض ي من واقعة معلومة لمعرفة واقعة مجهولة "

«Les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat tire d'un fait connu à 

un fait inconnu».  

يتم  ستنتاجوالا  ستنباطمن هذا التعريف نرى أن القرائن أدلة إثبات غير مباشرة تقوم أساسا على الا 

على واقعة مجهولة، وهذه العملية قد يقوم بها  ستدلالعلى واقعة معلومة للا  عتمادمن خلالها الا 

  .المشرع كما يمكن أن يقوم بها القاض ي

                                                                                       

. 157، ص 2007، لبنان، شورات الحلبي الحقوقية، القرينة وأثرها في إثبات الجريمة، منالسمروط انظر: وسام أحمد 
1
  

2
، الأردن، طسالحقوق، جامعة الشرق الأو كلية رائد صبار الأزيرجاوي، القرينة ودورها في الإثبات في المسائل الجزائية، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير،   انظر: 

.13، ص 2011 – 2010
2
  

.17/02/1804الصادر بتاريخ 07/02/1804القانون المدني الفرنس ي الصادر بموجب القانون  
3
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هناك العديد من التشريعات التي أخذت بالتعريف الذي أتى به القانون المدني الفرنس ي منها قانون 

ية من قانون أصول المحاكمات المدن 299وكذا المادة  479الإلتزامات والعقود التونس ي في مادته 

من واقعه معروفة  اللبناني بقولها: "القرائن هي نتائج تستخلص بحكم القانون أو تقدير القاض ي 

  . 1على واقعه غير معروفة" ستدلالللا 

غالبية القوانين الوضعية كالقانون  أما المشرع الجزائري فلم يحذ حذو المشرع الفرنس ي، مثله مثل

القرينة بل اكتفت بتنظيم أحكامها بحيث نظمها المشرع المصري والقانون الأردني مثلا، فلم تعرف 

من قانون الإثبات المصري، كما تناولها المشرع الأردني، في الباب الرابع  100و 99المصري في المادتين 

في الفصل  هاأحكام فلم يعرف القرائن بل اكتفى بتنظيممن قانون البيّنات. أما المشرع الجزائري 

السادس من الكتاب الثاني تحت عنوان الالتزامات والعقود من القانون  الثالث من البحث الباب

 26الموافق لـ  1395رمضان عام  20المؤرخ في  58-75المدني الجزائري الصادر بموجب الأمر رقم 

 . ن القانون المدني المعدل والمتهمالمتضم 1975سبتمبر سنة 

 
ّ
من القانون المدني دون  340، 339، 338، 337المواد ع الجزائري أحكام القرائن في م المشرّ حيث نظ

م عن حجّ  إذ ،فهاأن يعرّ 
ّ
 نصّها على أن القرينة القانونيةب ،منه 337ية القرينة القانونية في المادة تكل

مع إمكانية نقضها بالدليل عن أية طريقة أخرى من طرق الإثبات، رت لمصلحته تغني من تقرّ 

حجيّة الأحكام الحائزة قوة الش يء المقض ي فيه كقرينة قانونية،  338وتناول في المادة  .العكس ي

القرائن  استنباطللسلطة التقديرية الممنوحة للقاض ي المدني من خلال  340ص المادة ليخصّ 

 وكذا في الأحوال التي يجيز فيها ،القضائية في الحالات التي لم ينص فيها المشرع على قرائن قانونية

                                                                                       

. 245، ص)د س(انظر: محمد حسن قاسم، الإثبات في المواد المدنية والتجارية، الدار الجامعية، مصر،  
1
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حان حدود حرية القاض ي المدني يوضّ  اذين القيدين هما اللذينوه ،ثبات بشهادة الشهودالإالقانون 

 .القرائن القضائية فحريته في هذا المجال ليست مطلقة استنباطفي 

أو توضيح للقرائن رغم وجود العديد من المواد  بات الجزائري أي ذكر في حين لم يتضمن قانون العقو 

 قيام الركن المادي أو افتراضقانون العقوبات أو القوانين المكملة له التي تتناول  الواردة سواء في

 استنباطالمعنوي، والتي تعتبر نماذج غن القرائن القانونية ودون أن ننس ى سلطة القاض ي الجزائي في 

 .ولكن دون أن يرد نص صريح ينظم أحكام القرائن أو يعرفها ،قرائن قضائية

في ذلك بالتعريف الذي جاء  القوانين الوضعية بعضها عرّفت القرائن آخذت   نّ إ ،وعليه يمكن القول 

رغم ما وجه لهذا الأخير من انتقادات أهمها: أن التعريف عمل فقهي ليس  ،به المشرع المدني الفرنس ي

كذلك تعريف المشرع الفرنس ي للقرينة هو ناقص يتسم بعدم الدقة والعمومية،  عملا تشريعا، و

تمل هذا التعريف الدليل بصفة عامة لا القرينة بصفة خاصة، فالدليل هو كل ما يدلنا بحيث يش

  1وينطبق ذلك على شهادة الشاهد أو الإعتراف أو غيرها من عناصر الإثبات. على ش يء مجهول،

أما على مستوى النظام القانوني الدولي فينبغي التنويه إلى صعوبة القياس على فكرة القرينة التي 

النظام القانوني الداخلي، إذ في ذلك القياس نوع من التجني على تنظمها القواعد القانونية في 

مجال القانونين أنها القرينة ووظيفتها في المجال الدولي. فلا خلاف أن الجامع المشترك لتلك الفكرة في 

تسد ثغرات قد تواجه وظائف القاض ي المنوط القيام بها، ولكن في غير ذلك يبين هوة الفارق بينهما، 

ن، سيما وأن صناعة البحث في يإلى صعوبة تشبيه النظامين القانوني –بالضرورة  –ويرجع ذلك 

                                                                                       

. 28،ص 2001والتوزيع، الجزائر،  لقرائن القضائية، موفم للنشر انظر: مسعود زبدة، ا 
1
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مميزات تختص بها لا تسعف كليهما مختلف عن الآخر، فالصناعة القانونية الدولية بما لها من 

  1الأفكار المثالية التي تكمن في إمكانية توحيد الأنظمة على وجه العموم.

  2ره البعض من اختلاف المجتمع الدولي عن المجتمع الداخلي في نواح عدة.ويؤكد هذه المقولة ما قرّ 

 ده بقواعد إجرائيةإستقلاله وتفر  والواقع أن تميز النظام القضائي الدولي يعود بصفة خاصة إلى

 عتادت الدول عليها خلال تاريخ المنازعات فيما بينها، فذلك النظام لم يتبلور إلا بما تعارفتإعرفية 

 3فتقاد ذلك القانون لنظام قضائي ثابت النصوص والمحددة سلفا.عليه منازعات الدول، نظرا لا 

ستخدامها في القوانين منحى مغاير لا ولايعني ما تقدم أن النظام القانوني الدولي ينحو بالقرينة 

الداخلية، إذ لا شك أن فروع القانون تنبع من جوهر واحد، هو أن القانون في ذاته ذو طبيعة 

إلا أن كل نظام ينهل من ذلك النبع ويطوعه بما يتفق ومجال سريانه، ونوعية  ،وحقيقة ثابتة

 4 بفكرة القانون في ذاتها.أشخاصه مع وجوب الإلتزام بالإعتبارات الرئيسة المرتبطة 

 : التعريف الفقهي للقرائن.ثانيا

 تتفق في أمور معينة وتختلف في تعريفاتختلف الفقهاء في تعريف القرائن، بحيث وردت عدة إلقد  

  :البعض الآخر، نتطرق إليها من خلال ما يلي

يرى البعض أن القرينة هي تلك الأمارة التي تدل على تحقق أمر أو عدم تحققه، ومن بين هؤلاء نجد 

الدكتور عبد الحميد الشواربي الذي يعرّف القرينة بأنها: "الأمارة الدالة على تحقق أمر من الأمور أو 

                                                                                       

. 19، ص مرجع سابق الدولي،القضائي مصطفى أحمد فؤاد، دراسات في النظام : انظر 
1
  

 2 Louis Cavaré ; la nation de la juridiction international ; A.F.D.I ; 1956 ; P499. 

.20، ص نفسهالمرجع انظر: مصطفى أحمد فؤاد،  
3
  

.21انظر: المرجع نفسه، ص 
4
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ن الأمارات والعلامات التي ، كما يعرّفها فخري أبو صفية أنها: "ثم كان المراد من القرائ "قهعدم تحقّ 

 1يستدل بها على وجود ش يء أو نفيه.

السابقة كلها استعملت عبارة الأمارة، وكأن القرينة يستدل عليها من تلك  ريفاتالملاحظ أن التع"

الأمارات أو الدلائل ذاتها؛ أي متى وجدت الأمارة ثبتت الواقعة المراد إثباتها، وفي هذا الإطار أيضا 

 2 ."خفيا فتدل عليه شار الدكتور فؤاد عبد المنعم أنها: "القرينة أمارة ظاهرة تقارن شيئاعرفها المست

الملاحظ أن هذا التعريف أيضا استعمل كلمة الأمارة، وأعتبر القرينة أمارة ظاهرة تقارن مع ش يء خفي 

حين يرى في  .فتثبته، لكن هذا التعريف استعمل عبارة تقارن وهذه العبارة تحتاج لتعريف أيضا

وقوع  افتراضفريق آخر من الفقهاء أن القرينة ليست الأمارة التي تدل على واقعة معينة وإنما هي 

: نّ إإلى وقوع قاعدة أخرى، وفي هذا المجال يقول الدكتور عادل حسن علي  اواقعة معنية استناد  

، ويستفاد من هذا "القرينة هي واقعة تتلازم في وجودها غالبا مع وجود واقعة أخرى مرتبطة بها

فيفترض وجود إحدى الواقعتين من وجود الأخرى أي ثبوت إحداهما من  ،التلازم الغالب في الإثبات

للإثبات بأنها واقعة ثابتة يؤخذ منها ثبوت واقعة  ثبوت الأخرى، ويمكن أن تعرف القرينة كوسيلة

 3( ".أخرى )يطلب إثباتها

قيام أمر معين لا يمكن  افتراضكما يرى الدكتور محمود عبد الرحيم الديب: "أن القرينة يقصد بها 

العلم به علما يقينيا استناد إلى توافر أمر آخر يمكن العلم به علما يقينيا على أساس غلبة الإرتباط 

على  -م به يقينا وهو أمر يستحيل العل -تمام النضج العقلي  افتراضبينهما وجودا وعدما وذلك ك

                                                                                       

.21، صمرجع سابقانظر: مصطفى أحمد فؤاد،  
1
  

.114، ص2000بي الحديث، السعودية، انظر: فؤاد عبد المنعم أحمد، الدعوى الجنائية في الفقه الإسلامي مع بيان التطبيق في  المملكة السعودية، المكتب العر  
2
  

. 223،ص 1997أحكام الالتزام، مكتبة زهراء الشرق، مصر،  –انظر: عادل حسن علي، الإثبات  
3
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الش يء المحتمل أو الممكن  يجعل افتراضأساس الغالب والراجح، وعلى ذلك فإن القرينة ما هي إلا 

 1." صحيحا وفقا لما هو مألوف في الحياة أو وفقا لما يرجحه العقل

بت، قيام أمر غير ثابت من أمر ثا افتراضهذا ويرى فريق ثالث من الفقه أن القرينة ليست أمارة، ولا 

ذاتها، فمتى ثبتت واقعة معينة يستنتج من ذلك بالضرورة  ستنباطأو الا  ستنتاجبل القرينة عملية الا 

رتباط وقوع الأولى بحدوث الثانية إرتباطا منطقيا مع وجود روابط و وقوع الواقعة المراد إثباتها لا 

ي ما ية هستنتاجملية الا صلات بينهما يمكن التوصل إليها عن طريق إعمال العقل والمنطق، وهذه الع

التي تساير هذا الرأي نذكر على سبيل المثال رأي  اتومن بين التعاريف يصطلح على تسميته بالقرائن.

أمر غير ثابت  استنباطالأستاذ الدكتور عباس العبودي الذي يرى أن القرينة هي: "بوجه عام 

أن يتحقق الأمر الأول إذا تحقق الأمر في الواقع  )مجهول( من أمر ثابت )معلوم( على أساس أنه يغلب 

، كما عرّفها الأستاذ دوفابر: "هي الصلة الضرورية التي ينشؤ بها القانون بين وقائع معينة، أو  "2الثاني

  3 ". يستخلصها من واقعة معينة هي نتيجة يتحتم على القاض ي أن 

المراد إثباتها من واقعة أو وقائع أخرى  الواقعة استنتاجهذا ويرى الدكتور محمد أحمد محمود بأنها: "

  . 4تؤدي إليها بحكم الضرورة وبحكم اللزوم العقلي"

كما يرى البعض أن القرينة هي صلة ضرورية بين واقعتين يكون ثبوت الأولى منها دليلا على حدوث 

 . 5الثانية

                                                                                       

. 64،ص 2000انظر: محمد عبد الرحيم الديب، الحيل في القانون المدني دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر،  
1
  

. 274،ص 2005دار الثقافة للنشر والتوزيع، لبنان،  بات المدني،شرح أحكام قانون الإثانظر: عباس العبودي،  
2
  

. 28ص ،مرجع سابقانظر: مسعود زبدة،  
3
  

 .19انظر: محمد أحمد محمود، الوجيز في أدلة الإثبات الجنائي، دار الفكر الجامعي، مصر، )دس(، ص 
4
  

. 12،ص 2001زعل الجعافرة، القرائن في القانون المدني، المكتبة القانونية، الأردن،   انظر: عماد 
5
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الواقعة المطلوب  ستنتاجا بالقول: " الإثبات بالقرينة هو نيــــكما عرّفها الدكتور محمود نجيب حس

  1.إثباتها من واقعه أخرى عليها دليل إثبات"

: "القرينة هي ما يستخلصه القاض ي أو المشرع من أمر الدكتور عبد الحميد الشواربي أنّ  هذا ويرى 

معلوم للدلالة على أمر مجهول، فالقاض ي أو المشرع يستخدم وقائع يعلمها ليستدل بها على وقائع 

، ستنتاجنرى أن القرائن ليست أدلة مباشرة، بل هي أدلة غير مباشرة تقوم على الا  أخرى، ومن هذا

وقائع من وقائع أخرى، فلا يقع الإثبات فيها على الواقعة ذاتها مصدر الحق، بل على واقعة  استنتاج

كما  ستنتاجالمراد إثباتها وقد يقوم القاض ي بهذا الا  أخرى إذا ثبتت أمكن أن يستخلص منها الواقعة

 2 ."يقوم به المشرع نفسه

واقعة غير ثابتة من واقعة ثابتة،  استنباطكما يرى الدكتور محمد حسين منصور: "أن القرينة هي 

أي أنه يتم الاستناد إلى أمر معلوم للدلالة على أمر مجهول على أساس أن المألوف هو ارتباط الأمرين 

حيث لا يقع الإثبات فيها على الواقعة ذاتها مصدر وجودا أو عدما فالقرينة وسيلة إثبات غير مباشرة 

بثبوت الواقعة المراد إثباتها، فالخصم لا يثبت  استنتاجالحق، بل على واقعة أخرى يؤدي ثبوتها إلى 

 3يستخلص منها الواقعة المراد إثباتها. الواقعة ذاتها مصدر الحق المطالب به، إنما يثبت واقعة أخرى 

 استنباطو  استنتاجيرون أن القرينة هي عملية الذين السابقة طائفة من الفقهاء  التعريفات تمثل

منطقية قائمة على وجود صلة بين واقعتين أو أكثر تكون إحداهما غير ثابتة، فثبوت هذه الأخيرة 

 يؤدي بالضرورة إلى ثبوت الواقعة المجهولة. 

                                                                                       

 .182، ص1996فة للنشر والتوزيع، الأردن، محمد علي سالم عياد الحلبي، الوسيط في شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، الجزء الثاني، مكتبة دار الثقاانظر: 
1
  

 .183ص مرجع نفسه، انظر:  
2
  

. 156،ص 2006، مصر، لكتروني، دار الفكر الجامعيانظر: محمد حسين منصور، الإثبات التقليدي والإ 
3
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 بقوله ستنتاجوالا  فتراضبين فكرتين الا الدكتور أحمد فتحي سرور قد جاء بتعريف للقرينة يجمع ف

قانوني أو على صلة منطقية بين واقعتين وفي الحالة  افتراضيقوم إما على  استنباط" :أن القرينة هي

في هذا التعريف هناك  1ة تعتبر القرينة قضائية".ــــــــــــــــــة الثانيـــــــــــــتعتبر القرينة قانونية وفي الحال الأولى

بحيث يفترض ثبوت الواقعة المجهولة من ثبوت واقعة معلومة  ستنتاجوالا  فتراضبين فكرتي الا  جمعا

وثابتة متى نص القانون على اعتبارها كذلك وتكون القرينة في هذه الحالة قرينة قانونية، وإما 

تين، ثبوت واقعة مجهولة من واقعة معلومة وثابتة، نتيجة وجود صلة منطقية تربط الواقع استنباط

ف ونميل إليه نظرا وفي هذه الحالة تكون القرينة قضائية. ونحن من جانبنا نتفق مع هذا التعري

 .لشموله ووضوحه

نخلص إلى القول أن القرينة بوجه عام هي إستخلاص ثبوت واقعة  السابقة،التعريفات استقراء  لكل 

علاقة بين الواقعيتين يتم  مجهولة من واقعة معلومة أو عدة وقائع معلومة وثابتة نتيجة وجود

المشرع ذاته وفي  ستنباطاستخلاصها بإعمال المنطق والعقل والمألوف من الأمور، وقد يقوم بعملية الا 

هذه الحالة تكون هذه العملية مفروضة وواجبة التطبيق لوجود نص قانوني ملزم واجب التطبيق 

ه من ما يتوافر لديه استنباطالعملية القاض ي ب وهو ما يعبّر عنه بالقرينة القانونية، كما قد يقوم بهذه

 .من وقائع معلومة وثابتة وقوع وقائع أخرى مجهولة وهو ما يعبّر عنه بالقرينة القضائية

 

 

 

                                                                                       

.  347ص ، 1981، مصر، العربية جراءات الجنائية، دار النهضةانظر: أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإ  
1
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 وأركانها. المطلب الثاني: خصائص القرائن

 من خلال هذا المطلب سنتطرق لخصائص القرائن )الفرع الأول(، وأركانها )الفرع الثاني(.

 الأول: خصائص القرائن.الفرع 

 القرائن بمجموعة من الخصائص والمميزات نذكرها فيما يلي: تتميز 

 .واقعة مجهولة من واقعه معلومة تؤدي إليها بالضرورة وبحكم اللزوم العقلي استنتاجالقرينة هي  -

لة الضرورية التي ينشؤها القانون بين وقائع معنية وهذا فالقرينة في القانون الوضعي هي الصّ 

 1معنية. بالنسبة للقرائن القانونية أو هي نتيجة يتحتم على القاض ي استخلاصها من واقعه 

القرينة وسيلة غير مباشرة للإثبات لأن الواقعة الثابتة ليست هي نفس الواقعة المراد إثباتها بل هي  -

النحو غير المباشر، يعتبر  لقة بها حيث أن ثبوت الواقعة الأولى على هذاواقعة أخرى قريبة منها ومتع

 استنتاجمجهول من معلوم أي  استنتاجلقرائن هي فا ،إثباتا للواقعة الثانية على نحو غير مباشر

يكون إما بناء  ستنتاج، والا الواقعة المجهولة المطلوب إثباتها من واقعه أخرى قام عليها دليل الإثبات

 ن علىمنطقية بين الواقعتين يتعيّ  صلة ضرورية يفترضها القانون بين وقائع معينة أو على صلةعلى 

 2 .القاض ي أن يستخلصها بطريقة اللزوم العقلي

على سبيل الحصر لا على سبيل المثال، إذ لا يمكن تقرير قرائن  القرائن القانونية مذكورة في القانون   -

أما القرائن القضائية فلا تقع تحت حصر ومرد ذلك أن لكل  ،المشرعقانونية غير تلك التي حددها 

 3 بها والتي تختلف من دعوى إلى أخرى.دعوى ظروفها وملابساتها ووقائعها الخاصة 

                                                                                       

. 71،ص  1993/1994الجنائي الجزائري ، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، انظر: طواهري اسماعيل ، النظرية العامة للإثبات في القانون  
1
  

.664ص ،1990، مكتبة غريب ، مصر ، ات الجنائية في التشريع المصري دوارد غالي الدهبي ، الإجراءإانظر:  
2
  

.71انظر: طواهري اسماعيل، المرجع نفسه، ص 
3
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يقوم الإثبات بواسطة القرائن على فحص الوقائع المادية التي يمكن أن تؤدي إلى إظهار الحقيقة  -

ات الإنسان، ففي الإثبات عن افتراضدني بالإثبات عن طريق وبذلك يشبه ما يسمى في الإثبات الم

واضحة وغير معروفة  طريق القرائن ينطلق القاض ي من وقائع معروفة لكي يصل إلى تأكيد وقائع غير

سلفا، لكي يصل مثلا إلى تأكيد إدانة أو براءة المتهم ويستعمل لهذا الغرض الأسلوب المنطقي الذي 

 1روفة الواقعة أو الوقائع غير المعروفة أو المراد إثباتها.من الوقائع المع ئ يستقر 

يفترض الإثبات بالقرائن تغيير محل الإثبات، فبدلا من أن يرد الإثبات على الواقعة ذات الأهمية في  -

الدعوى الجزائية أي واقعة ارتكاب الجريمة ونسبتها إلى المتهم، يرد الإثبات على واقعه أخرى مختلفة، 

المنطقي أن  ستنباطالا  واقعتين صلة سببية منطقية يمكن من خلال إعمال قواعدولكن بين ال

  2 .يستخلص وقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم

 الفرع الثاني: أركان القرائن.

عندما نتكلم عن الأركان التي تقوم عليها القرينة فإننا نجد أن هناك ركنيين تشترك فيهما كل من 

القرائن القانونية وكذا القضائية ألا وهما الركنين المادي والمعنوي، في حين أن هناك ركنا آخرا تنفرد 

القضائية من عمل به القرائن القانونية دون القضائية ألا وهو نص القانون، ذلك أن القرينة 

 :التالية عناصر الآتيةولا تحتاج لنصوص قانونية، وعليه سنتناول هذه الأركان من خلال ال القاض ي 

 .: الركن الماديأولا

وإذا كانت . واقعة مجهولة ستنباطيتمثل هذا الركن في وجود واقعة ثابتة ومعلومة تتخذ أساسا لا  

الإثبات من طرف لآخر،  ءكونها تنقل عبلذلك  ،الإثباترت لمصلحته من عبء القرينة تعفي من تقرّ 

                                                                                       

 
1
 Roger Merle et  André Vitu, Traité de Droit criminel et procédure pénale, Tome II, 3 édition, Lujas, Paris, 

1980, P 202. 

. 246، ص  2006انظر: العربي شحط عبد القادر ونبيل صقر، الإثبات في المواد الجزائية في ضوء الفقه والاجتهاد القضائي، دار الهدى، الجزائر، 
2
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 إن العنصر المادي يتشكل أساسا منإلا أنه يستلزم إثبات الواقعة التي تقوم عليها القرينة وعليه ف

ثبوت واقعة معنية، وقيام من تقررت لمصلحته القرينة بإثبات هذه الواقعة وإثبات تحققها وقيامها، 

 1  .ثبوت الواقعة الأصلية بوت واقعه أخرى مستندة إلىالأمر الذي يستخلص منه ث

كانت أسواء  ، 2 ى تلك الواقعة الثابتة بالدلائل أو الأمارات التي تمثل العنصر المادي للقرينةتسمّ 

مجهول  استنباطقضائية لكن لا بد أن تكون هذه الواقعة أو الوقائع ثابتة، فالقرينة هي  مقانونية أ

 3  .ستنباطهذه الواقعة محتملة وغير ثابتة بيقين فإنها لا تصلح مصدرا للا  من معلوم، فإذا كانت

ع المشرّ ر لكن الأمر يختلف بين القرائن القانونية والقرائن القضائية، ففي القرينة القانونية يقرّ 

وجود الواقعة  ك بها إلا إثباتمتمسّ للأخرى تثبت بثبوتها ولا يمكن  ةقيامها بمجرد ثبوت واقع

 4. الأصلية

القانون، وهي  ع بالنسبة للقرائن القانونية يذهب بفكره حيث يستخلص القرائن التي يجمعها فالمشرّ 

 5. الإثبات من طرف لآخر ءليست أدلة بمعنى الكلمة ولكنها تتضمن نقلا لعب

أو  أما بالنسبة للقرائن القضائية فتظهر أهمية الركن المادي سواء تعلق الأمر بالدعوى المدنية

الجزائية كون هذا العنصر يتشكل من ظروف القضية وموضوعها من خلال واقعة ثابتة يختارها 

فالقاض ي المدني قد يستخلص القرينة إذا لم يوجد إقرار أو يمين أو قرينة قانونية لا من  .القاض ي

المدني  أو كما يقول التقنين ،ورقة مكتوبة ولا من بينة تسمع ولكن من ظروف القضية وملابساتها

من القانون المدني العراقي من قرائن يستخلصها من ظروف الدعوى بعد أن  505العراقي في مادته 

                                                                                       

.302، ص 1968نظرية الإلتزام الإثبات، دار النهضة العربية، مصر،  ط في شرح القانون المدني، الجزء الثاني،الوسيعبد الرزاق أحمد السنهوري، انظر:  
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.302، ص المرجع نفسهانظر:  
2
  

.231، ص 1993رمضان أبو السعود، أصول الإثبات في المواد المدنية والتجارية، الدار الجامعية، انظر:  
3
  

. 15مرجع سابق، ص عماد زعل الجعافرة، انظر:  
4
  

.121، ص عبد الحميد الشواربي، القرائن القانونية والقضائية في المواد المدنية والجنائية والأحوال الشخصية، منشأة المعارف، مصر، بدون سنةانظر:  
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يقتنع بأن لها دلالة معنية، و سبيله إلى ذلك أن يختار بعض الوقائع الثابتة أمامه في الدعوى قد 

الدعوى ولو من  يختارها من الوقائع التي كانت محل مناقشة بين الخصوم و قد يختارها من ملف

تحقيقات باطلة بل قد يختارها من أوراق خارج الدعوى كتحقيق إداري أو محاضر إجراءات جنائية 

ولو كانت هذه المحاضر قد انتهت بالحفظ، وقد تكون الواقعة التي يختارها القاض ي ثابتة بالبينة أو 

لى الواقعة التي يستنبط منها دلت ع بورقة مكتوبة أو بيمين نكل الخصم في حلفها، أو بقرينة أخرى 

 1  .القرينة أو بجملة من هذه الطرق مجتمعه

بتداء من الوقائع الثابتة التي لها إائي فهو يعمل القرينة من الوقائع المطروحة بحيث ز أما القاض ي الج

تصال بموضوع الدعوى والتي تصلح لاستخلاص وقائع أخرى منها غير معلومة له، وذلك بعد أن إ

عليها كدليل للإثبات، فلا بد أن تكون الوقائع التي تم اختيارها بمعرفة  عتمادتها للا حّ يقتنع بص

الدلالة، يجعل منها واقعة  القاض ي بها من الدلالة ما يعين على كشف الوقائع، فخلو الواقعة من

طة تقدير المشرع للقاض ي سل عادية لا يصلح الاستناد إليها باعتبارها ركنا ماديا للقرينة، ولقد أسند

 2  .ستخلاصها من الوقائع دون أي قيدإالقرائن و 

لنخلص إلى القول أن الركن المادي نجده ضروريا سواء تعلق الأمر بالقرينة القانونية أو القضائية 

ونها أمارات أو دلائل، على الرغم من أن كونه يتمثل أساسا في وجود واقعة ثابتة بعض الفقهاء يسمّ 

وحدها لبناء الحكم القضائي استنادا إلى الأمارات أو الدلائل فقط فهذا الركن هذه الأخيرة لا تصلح 

ولكن الاختلاف يتمثل أساسا في أنه بالنسبة  ،إذن موجود في القرائن القانونية و القضائية أيضا

المشرع هو الذي يتولى اختيار هذه الواقعة ويرتب بناء على ثبوتها ثبوت واقعة  ،للقرائن القانونية

رى بنص القانون، فيلزم المتمسك بها بإثبات الواقعة الأولى ويعفيه من إثبات الثانية، فينتقل أخ

                                                                                       

.121عبد الحميد الشواربي، مرجع سابق، ص انظر:  
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محل الإثبات من هذا الأخير إلى الطرف الآخر، أما بالنسبة للقرائن القضائية فالقاض ي هو الذي 

 .واعد العامةيتولى مهمة اختيار هذه الواقعة، ولا تأثير لهذا الأخير على محل الإثبات بل نطبق الق

 .الركـن المعنـوي  :ثانيا

ع بالنسبة التي يجريها كـل مـن المشرّ  ستنتاجأو الا  ستنباطيتمثل الركن المعنوي للقرينة في عملية الا 

للقرائن القانونية، والقاض ي في القرائن القضائية، بحيث يتخذ من الواقعة الثابتة، دليلا على ثبوت 

من ثبوت الواقعة المعلومة قرينة علـى ثبـوت الواقعة المجهولة،  واقعة أخرى يراد إثباتها، فيتخذ

 1 .الوقوع من فكرة ما هو راجـع  ستنباطبحيث ينطلق كل من المشرع والقاض ي في الا 

ية، ضروري لقيام القرينـة وموجـود سواء تعلق الأمر ستنتاجإذن الركن المعنوي المتمثل في العملية الا 

القضائية، لكن الملاحظ أن هذا الركن نجده واضحا وبارزا في القرينة بالقرينة القانونية أو 

القضائية، لأن هذه الأخيرة تقوم أساسا على العلاقة المنطقية التي يستنتجها القاضـي بين واقعه 

معلومة وثابتة ضمن وقائع الدعوى وملا بساتها و أخرى مجهولة يريد إثباتهـا، أمـا القرينة القانونية 

عملية قام بها المشرع سلفا ولا تظهر من الناحية العملية فـي مجريـات الدعوى، بل على من فهذه ال

يتمسك بهذه القرينة أن يثبت الواقعة الأولى فقط حتى يرتب المشرع قانونا ثبوت الواقعة الثانية، ولا 

مهم في القرينة عمل للقاض ي في هذا المجال إلا أن يطبق حكم القانون لهـذا نجـد أن الركن المعنوي 

القضائية، ويلعب دورا بارزا تجدر دراسته، أمـا فـي القرينـة القانونية فلا يبرز بشكل واضح لأنه لا 

  .عمل للقاض ي بشأنه

إذ يجب أن نلاحظ أنه لا تصرف للقاض ي في القرائن القانونية ولو اعتقد بعدم صـحتها ، لأنها تقررت 

حكم بناء على قرينة كذا وإنما بناء علـى مادة كذا، ويكفي  بنص القانون وهو لا يقول في حكمه إنه
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لمن كانت القرينة في مصلحته أن يتمسك بالمادة التي ينصب عليهـا، ولـذلك يصح القول بأن القرائن 

المشرع  وقد نصّ  .1الإثبات  القانونية ليست وسائل إثبات، وإنما تغني عن الإثبـات أو تعفـي مـن 

ن لملقرينة القانونية تغني امن القانون المدني الجزائري على أنه: " 337لمادة صراحة على ذلك في ا

   ...".أخرى من طرق الإثبات -تقررت لمصلحته عن أيه طريقة

ن على القاض ي أن يحكم بنـاء علـى القرينـة فيجعلها أساسا ثبت قيام الواقعة أساس القرينة تعيّ أفإذا 

 ،ضعرضة للنق هحكما للواقع في القضية المعروضـة، وإلا كـان له عدم مطابقته الحكمه، حتى لو بد

فالدلالة التي تنطوي عليها القرينة يفرضها القانون، وليس للقاض ي سـلطة تقدير مدى مطابقتها 

لحقيقة الواقع أي أن للقرينة قوة ملزمة، لذا فإن دور الحاكم فـي الإثبـات بشأنها يتضاءل إلى الحد 

  الأدنى، ويتكون فقط
ّ
ف هو بحسمه، وعليه فإن من تطبيق قاعدة الإثبات القانونية علـى النـزاع المكل

الحقيقة القضائية المستمدة من القرينة القانونية تكون مـن عمـل القانون وهو يفرضها على القاض ي 

ة ر المشرع القو فيها يقرّ  ذد، إوالخصوم، وهذا ناتج عن كون القرينة القانونية تمثل الطابع المجرّ 

لة عـن كـل فحـص للعناصر التي تتم عن تلك القرينة، فهذا ثباتية لوقائع معينة بصورة مسـتقالإ

الطابع المجرد للقرائن القانونية من شأنه أن يقلل كثيـرا من قيمتها كوسيلة للوصول إلى الحقيقة، 

المتصور من جهة العكس، ولكن أليس من  وقد يرد على ذلك بأن للخصم أن يدحض القرينة بإثبات

 2  .العكس ي، بالرغم من كونه محقا في دعواه رى أن هذا الخصم قد يعجز عـن تقـديم الـدليل خأ

 حع عندما أنشأ القرينة القانونية وبناها على الغالب من الأحوال، لم يفتغير أنه يلاحظ أن المشرّ 

للخصم الذي يتمسك فكان من الطبيعي أن يسمح  ،ىاحتمال عدم مطابقتها لكل حالة على حد

ستنبطه المشرع ونص عليه بصفة عامة لا يطابق الواقـع فـي حالته، اما  نّ أضده بالقرينة، أن يثبت 

                                                                                       

.17عماد زعل الجعافرة، مرجع سابق، ص انظر: 
1
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وعندئذ يكون  ها عن إثبـات العكـس،ضار عفالقاض ي هنا لا يحكم بالقرينة القانونية إلا إذا عجز من ي

 1  .ا أو عدم مطابقتها للواقعدا بالقرينة القانونية، ولا يملك تقدير مطابقتهالقاض ي مقيّ 

أما بالنسبة للقرائن القضائية فإن الركن المعنوي يلعب دورا هاما وبارزا في الـدعوى سواء المدنية أو 

التي يقـوم بهـا قاضـي الموضوع، حيث  ستنباطالجزائية، بحيث يتمثل هذا الركن في عملية الا 

ى يزاد إثباتها، بحيث يقتنع القاض ي بأن الصلة يستخلص من الواقعة الثابتة لديه، ثبوت واقعة أخر 

بين الواقعة أو الوقائع الثابتة، وبين الواقعة المتنازع عليها تجعـل احتمـال حصول الواقعة الأخيرة 

الوقائع الأولى ترتبت عليها  غالبا، وذلك على أساس أن الغالب والمألوف في العمل أنه كلما وجدت

 2 .ليهابالضرورة الواقعة المتنازع ع

  ستنباطإن عملية الا 
ُ
ن العنصـر المعنـوي للقرينـة القضائية، كوّ التي يقوم بها القاض ي هي التي ت

ستخراج المعنى من النص، أو النتيجة من مقدمتها بعد الفرض أنهـا صحيحة، أو هو إهو  ستنباطوالا 

مؤكـدة من مقدمة يقينية، ستخلاص نتيجة إنتيجة منطقية تم الوصول إليها من وقائع ثابتة، أو هو 

منها هي المقدمات اليقينية، وهـي عمليـة فكرية مرنة يقوم بها  ستنباطفالوقائع المعلومة التي يتم الا 

القاض ي بعد أن يختار الواقعة الثابتة التي تمثل الركن المادي للقرينـة، إذ عليه أن يستنبط من هذه 

وبذلك تكون الواقعة  فيصل إلى النتيجة التي يريدها، الواقعة الثابتة الواقعة التي يراد إثباتها،

 3  .المعلومة قرينة على الواقعة المجهولة

مات وجود لهذا نجد أنه في القرائن القضائية، يبرز دور الركن المعنوي في تشكيل شروط ومقوّ 

، بـل لابد من  القرينة، فلا يكتفى بثبوت الركن المادي فقط كما هو الحال بالنسبة للقرينة القانونيـة

                                                                                       

.382، مرجع سابق، ص آدم وهيب النداوي انظر:  
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ستخلاص من والإ  ستنباطإذ لابد مـن قيـام القاضـي بالا  .وهو الركن المعنوي  ألا توافر الركن الثاني 

لهذا  ، خلال إعمال العقل والمنطق والراجح والغالب والمألوف، وهذا ما لا نجد فـي القرينة القانونية

 و قة في الملاحظةقاض ي قدرا من الدّ فإن عملية كشف الركن المعنوي أو البحث عنه، يتطلب من ال

 1  .فيها الفطنة والذكاء في معالجة الوقائع، وتقسيمها وبيان جوانب الاتفاق والاخـتلاف

ه مـع منطق استنباطه سليما فيستقيم له الدليل، ومنهم من يتجافى استنباطفمن القضاة من يكون 

منها  من حيث الواقعة الثابتة التي تستنبطالواقع، ومن ثم كانت القرينة القضائية من أسلم الأدلة 

 2. ستنباطالقرينة، ومن أخطرها من حيث صحة الا 

القرينة لا يتوقف فقط على ظروف الدعوى وملابساتها بـل وعلـى  استنباطلذلك فإن  ستقامةإ

شخصية القاض ي الذي ينظر الدعوى، وهنا يكمن الخطر في هذه الوسيلة من وسائل الإثبات، إذ من 

ستخدامها لعدم توافر إالواضح أنها تترك للقاض ي حرية واسعة من التقدير، وهي حرية قد لا يحسن 

والفطنة الصحيحة لديه، ولهذا نجد أن هناك العديد مـن الفقهـاء يسمي مات الإدراك السليم مقوّ 

 3  .هذا الركن بالركن الموضوعي النفس ي بمقابل الركن المادي

لازما مقبولا بحكم العقل  ستنباطستقر على أن يكون الا إتماشيا مع ما سبق نجد أن القضاء قد 

  الجزائية، لأن قامة الدليل على الإدانة في المـواد والمنطق، ومن ثم لا يكفي مجرد الراجح من الأمور لإ

 .4 ئية إنما تتم على أساس الجزم واليقينزاالأحكام الج
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المحكمة العليا أنه: به قضت  ماسـته المحكمـة العليا في العديد من قراراتها ، نذكر منها وهذا ما كرّ 

 .الضمانات التي يتطلبها القانون   1996دسـتور  تبنىّ دانة، وقد الإ "الأصل في الإنسان البراءة حتى 

، كما قضت "ات وإنما على الجزم واليقينفتراضوترتيبا على ذلك فإن الأحكـام لا تبنـى علـى الشـك والا 

أيضا أنه: " إن القرارات القاضية بالبراءة مثلها مثل القرارات الصادرة بالإدانة، يجب أن تعلل تعليلا 

يا مـن مراقبة صحة تطبيق القانون، فالقرار الذي يكتفي بالحكم كافيا حتى تتمكن المحكمة العل

 1 ."يب ويستوجب النقضبلصالح المتهم، يعتبر ناقص التس ك شبالبراءة بقوله أنه يوجد في الدعوى 

 كما 
ّ
ة قـرائن مجتمعة لا يعرف على عـدّ  هالقضاء المصري على أنه: " إذا كان الحكم قد أقام قضاء دأك

 2 ."ةجوهري أنها كان أساسا جوهريا له، ثم تبين فساد بعضها فإنه يكون قد شـابه بطلانـا 

لنخلص إلى القول أن القرينة لا تقوم إلا بتوافر الركن المادي وهو وجـود الواقعـة أو الوقائع الثابتة 

 لأنه م ،وهذا الركن وحده كاف لقيام القرينة القانونية
ّ
ب تى ثبتت هذه الواقعة أو هذه الوقائع، رت

المشرع تلقائيا بحكم القانون ثبوت الواقعة المجهولة أو المتنازع عليهـا ، ويلـزم بذلك كلا من القاض ي 

أما بالنسبة للقرينة القضائية فإن الركن المادي وحـده غيـر كافي بل لابد من توافر الركن  .والخصوم

  .ية التي يقوم بها القاض يستنتاجية الا المعنوي المتمثل في العمل

يهما الـبعض الـركن الموضوعي والركن بعد أن وضحنا كلا من الركن المادي والمعنـوي أو كمـا يسـمّ 

  .ركن خاص بالقرينة القانونيـة دون القضائية، ألا وهو نص القانون  يوجدالذاتي، 

 .: نص القـــانون ثالثا

 إذا كانت القرينة القضائية تحتاج إلى الركنين المادي والمعنوي حتى تقوم فإن القرينة القانونية لا 
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ألا وهو نص القانون، فإذا لم ينص القانون على أنه إذا توافرت واقعة  ،تقوم إلا بتوافر ركن أساس ي

  .نونيةمعينة دل ذلك على ثبوت واقعة أخرى، فإنه لا مجال للحديث عن القرينة القا

ع وليس القاض ي هو الذي يجري عملية فالقرينة القانونية هي تلك التي نص عليها القانون، فالمشرّ 

، ومن ثم فإن العنصر القانون الأساس ي للقرينة القانونية، هو النص القانون ولا ش يء غير  ستنباطالا 

ا اعتمادعليها قرينة أخرى ذلك، وإذا وجد النص، ونشأت القرينة القانونية، فإنه لا يمكن أن يقاس 

 1 .النصوص لكل قرينة قانونية على المماثلة أو الأولوية، بل لا بد من نص خاص أو مجموع من 

فإذا كان ركن القرينة القانونية هو نص القانون، فإنه يجب أن يتضمن النص الواقعة المعلومة  

 
ّ
مام قاعدة إثبات لأن الواقعة اعدة النص، وبذلك نكون أق لانوالمجهولة، فكلا الواقعتين تشك

 ها من الواقعة المعلومة الثابتة أساسا بوسائل الإثبات المعتبرة قانونا،استنباطالمجهولة قد ثبتت ب

 كتمل لأن النص المتضمن لقرينة قانونية قد تضمنإنة القانونية قد يوبذلك يكون ركن القر 

 2  .الواقعتين قيكون قد انطوى على عملية الإثبات كاملة

القرينة القانونية على عكس القضائية، لا عمل للقاض ي فيها، بل العمل كله للقانون، فركن القرينة 

الواقعة   أي – الركن المادي – القانونية هو نص القانون وحده، فهو الذي يختار العنصر الأول 

واقعة  إن ، فيقول: ما دامت هذه الواقعة قد ثبتت، فستنباطالثابتة، وهو الذي يجري عملية الا 

من القانون المدني بقولها:  61ع في المادة عليه المشرّ  ، ومثال ذلك، ما نصّ 3 أخرى معنية تثبت بثبوتها

" ينتج التعبير عن الإدارة أثره في الوقت الذي يتصل فيه، بعلم من وجه إليه، ويعتبر وصول التعبير 

    ."قرينة على العلم به ما لم يقدم الدليل على عكس ذلك
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يتمثل في ثبوت واقعة  ونية في هذه المادة بحيث وضع ركن ماديالمشرع على قرينة قان د نصّ فق

وصول التعبير عن الإدارة، إلى من وجه إليه ويستنبط المشرع من خلال ثبوت هذه الواقعة، ثبوت 

   .واقعة أخرى تتمثل في العلم بهذا التعبير

 20المؤرخ في  05/10لة بالقانون رقم نون المدني المعدّ من القا 42عليه المشرع في المادة  كذلك ما نصّ 

بقولها: " لا يكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التميز لصغر في السن أو عته،  2005يونيو 

  ."سنة 13ز من لم يبلغ يعتبر غير مميّ   .أو جنون 

ة )وهو الركن المادي( ثبوت سن 13في هذه المادة أيضا جعل المشرع من ثبوت واقعة عدم بلوغ سن 

  .عتبار الشخص غير مميز أو عديم التميزإواقعة أخرى؛ وهي 

من القانون المدني بقوله: " كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ولم  40أيضا المادة 

 ."سنة 19يحجر عليه، يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية وسن الرشد 

سنة مع التمتع بكامل القوى العقلية،  19ثبوت واقعة بلوغ سن الـهذه المادة في جعل المشرع  كما

   .قرينة على اعتبار الشخص راشدا وأهلا للقيام بالتصرفات القانونية

من القانون المدني بقوله: "يعتبر التعاقد بين الغائبين قد تم  67كذلك ما نص عليه المشرع في المادة 

اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول، ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني يقض ي بغير في المكان وفي الزمان 

  ".ويفترض أن الموجب قد علم بالقبول في المكان وفي الزمان الذين وصل إليه فيهما القبول  .ذلك

لزمان ن، وأقام قرينة قانونية مفادها أن المكان واالتعاقد بين غائبي في المادة نفسها عتناول المشرّ  كما

   .الذين يعلم فيهما الموجب بالقبول هما المكان والزمان اللذين وصل إليه التعبير عن الإرادة
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 07/05م بالقانون رقم مّ ل والمتمن القانون المدني المعدّ  499كذلك ما نص عليه المشرع في المادة 

على الوفاء بالأقساط  لوفاء بقسط من بدل الإيجار يعتبر قرينةابقوله: " 2007مايو  13المؤرخ رقم 

 السابقة حتى يقوم الدليل على عكس ذلك". 

فهنا وضع المشرع قرينة قانونية مفادها أنه متى أثبت المستأجر الوفاء بأقساط لاحقة من بدلات 

فسبب  ،استنبط المشرع ثبوت وفاء المستأجر بالأقساط السابقةو وهذا هو الركن المادي ـ ، الإيجار

قرينة أن الأصل متى أثبت المؤجر عقد الإيجار عند مطالبته بثمن الإيجار، وجب وضع المشرع لهذه ال

على المستأجر إثبات وفائه بجميع أقساط الأجرة المستحقة من وقت بدء الإيجار، غير أن هذا الإثبات 

قد يكون عسير أو مستحيلا على المستأجر إذا طالت المدة وكثرت الأقساط، خصوصا إذا كانت قيمة 

سط ليست بالقدر الذي يحمل المستأجر على العناية بحفظ الإيصالات الخاصة بها مدة طويلة، كل ق

ع لمصلحة المستأجر، قرينة قانونية تقوم بمجرد أن يثبت لذلك وفي إطار تحقيق العدالة أنشأ المشرّ 

   .إثبات وفاء جميع الأقساط السابقة وفاءه بقسط معين، وهذه القرينة تعفيه من مهمة 

لة له العديد من الأمثلة ا نجد أيضا في قانون الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات والقوانين المكمّ كم

من قانون  01فقرة   218على القرائن القانونية، التي نذكر منها مثلا ما نص عليه المشرع في المادة 

تها إلى أن يطعن فيها بالتزوير ر عنها محاضر لها حجيالإجراءات الجزائية بقولها: " إن المواد التي تحرّ 

  ."تنظمها قوانين خاصة

من خلال هذه المادة وضع المشرع قرينة قانونية مفادها صحة ما ورد في بعض المحاضر لإثبات 

الجرائم التي تحررها هذه المحاضر، ولا يمكن لموجهة ضده أن يثبت عكس ما جاء فيها إلا باتباع 

من قانون المرور التي تقيم قرينة قانونية؛ تتمثل في أنه إذا  68كذلك ما تناولته المادة  .دعوى التزوير
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رتب عليها  ملل( 1000) في الألفغ  0.20ما ثبت وجود نسبة كحول في دم السائق تساوي أو تفوق 

 1 .المشرع ثبوت ارتكابه جريمة السياقة في حالة سكر

على العديد من القرائن القانونية في قانون الجمارك، بحيث تناول المشرع  كما نجد أن المشرع نصّ 

صورا عديدة اعتبر فيها القانون فعل التهريب قائما في حالة ضبط المتهم ولو بعيدا عن حدود 

الجمركية، وذلك إما داخل النطاق الجمركي أو حتى خارجه في بعض الأحيان وهو ينقل أو يحوز 

ع في هذه المواد من قانون الجمارك، حيث يفترض المشرّ بعض فة لأحكام بضائع محل غش، مخال

د ضبط المتهم وهو ينقل أو يحوز بضائع الغش داخل النطاق الحالات فعل التهريب قائما، من مجرّ 

الجمركي أو حتى خارجه أحيانا، دون ضرورة ضبطه عابرا للحدود بالبضائع،وهو ما يسمى بالتهريب 

المفترض بحكم القانون، بحيث لا تلتزم إدارة الجمارك في هذه الحالات بإثبات أن الحكمي أو التهريب 

شخصا ما عبر الحدود بالبضاعة، ذاهبا إلى الخارج أو آتيا منه، وبما أنه من النادر جدا أن يضبط 

 شخص في اللحظة التي يعبر فيها الحدود خلسة، فإن أحكام التهريب الجمركي أو المفترض، هي التي

 2 .من الحالات % 99ق في مجال مكافحة التهريب وذلك بنسبة تفوق تطب

فالقرائن القانونية إذن نص عليها المشرع الوضعي في القانون نصا صريحا، بما لا يدع مجالا للشك أو 

للمجادلة في صحتها، وهي تقيد القاض ي والخصوم معا بحيث يلتزم القاض ي بمنهج المشرع في الإثبات، 

 3  .لم يقيده بقرينة بذاتها أن يحكم بما يقتنع به من أدلة طرحت في الدعوى، ما الذي أجاز له 

ركن  ،إلا بتوافر ركنينفهذه الأخيرة لا تقوم  ،لنخلص إلى القول أن القرينة نوعان قانونية وقضائية

قاض ي ل في قيام الركن ثاني هو الركن المعنوي والمتمثفي وجود واقعة أو وقائع ثابتة، و مادي يتمثل 

                                                                                       

المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها. 16/02/2017المؤرخ في  05-17رقم  المعدل والمتمم بالقانون  19/08/2001المؤرخ في  14-01لقانون اانظر   
1
  

المتضمن قانون الجمارك المعدل والمتمم. 1979جويلية  21المؤرخ في  07-79من القانون  220،221،222،223،224،225،226انظر المواد  
2
  

.124عبد الحميد الشواربي، مرجع سابق، ص انظر:  
3
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ثبوت واقعة أو وقائع غير ثابتة أو متنازع عليها، من خلال إعمال العقل السليم والمنطق  استنباطب

القرائن  استنباطيلعب دورا هاما في مجال الراجع والظاهر الغالب في الأمور، لهذا فإن القاض ي 

 .القضائية

ادي والركن المعنوي الذي نجد أن أما القرائن القانونية فهناك من يرى أن لها ركنين هما الركن الم 

د الواقعة التي إذا ما ثبتت يستنبط منها ثبوت الواقعة ع يلعب الدور البارز فيهما، فهو يحدّ المشرّ 

للقرينة ركن واحد هو نص  ، في حين أن هناك من يرى أنيالثانية ويجعل ذلك ضمن نص قانون

 .القانون 
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 ما يتشابه معها.المطلب الثالث: تمييز القرائن عن 

بلورة  ستخدامها أثره البالغ على صعوبةإكان لغموض فكرة القرينة في المجال الدولي أو الخلاف حول 

بينها وبين العديد من  بصماته الواضحة على ما ورد من خلطقواعد خاصة بها، كما ترك 

كان من اللازم أن نتعرض للمصطلحات  ،من أجل تحديد الكيان القانوني للقرينة ،المصطلحات

)الفرع  و الفراسة ئلالأخرى التي قد تختلط بالقرينة، فنوضح في الفروع الآتية الفرق بينها وبين الدلا 

  (ني)الفرع الثا ثم الحيل الأول(
ّ
القاعدة بين ، وأخيرا التمييز بينها و (الثالث)الفرع  ماتثم المسل

 (.لرابع)الفرع ا ائن صياغيةلدولية المبنية على قر القانونية ا

 و الفراسة. الفرع الأول: تمييز القرائن عن الدلائل

  تمييز القرائن عن الدلائل. – أولا

بالقرائن هو  ستدلالفالا . وقائع مجهولة من وقائع ثابتة استنتاجتتفق الدلائل مع القرائن في أنها 

وقائع معنية من خلال توافر  استنتاجالوصول إلى نتائج معنية من وقائع ثابتة والدلائل أيضا هي 

ر البعض عن الدلائل بالقرائن وهي نتيجة يتحتم على القاض ي بحيث عبّ  .1ةيّنأو وقائع مع أمارات

 2.واقعه معنية إلا أن القرائن تشمل الدلائل استخلاصها من

حيث تتميز ، إلا أن هناك فروقا بينهما ،ق بين الدلائل والقرائنمن أن البعض لا يفرّ فعلى الرغم 

 قعة الثابتةابمعنى أن الو  ،فيها يعتبر ضروريا ولازما ستنتاجالا ن قرائن عن الدلائل في كون القرائال

  ستنتاجتؤدي إلى الجزم بحدوث الواقعة غير الثابتة بصورة مؤكدة لا تحتمل الشك، في حين يكون الا 

                                                                                       

.124،ص1997، انظر: محمد عيد الغريب، حرية القاض ي الجنائي في الاقتناع اليقيني وأثره في تسبيب الأحكام الجنائية، النسر الذهبي، مصر  
1
  

.45انظر: عبد الفتاح سليمان، أدلة الإثبات، )دط(، مكتبة الأنجلو المصرية، مصر، )دس(، ص  
2
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  1.تفسير حيث تقبل الواقعة الثابتة أكثر منفي الدلائل محتملا غير مؤكد ب

لا  ةالقرائن تؤدي إلى الجزم بحدوث واقعة غير ثابتة بصورة مؤكد بأنللرأي القائل  الموجهالنقد  إنّ 

إليه أن ما يتوصل إليه من نتائج ليست مؤكدة ولا تحتمل الشك، بل إن ما يتوصل و تحمل الشك، 

من نتائج يتوافق مع ما تفرضه قواعد العقل والمنطق لأن حدوث وقائع معنية تؤدي منطقيا وفي 

غالب الأحيان إلى ثبوت وقائع أخرى، ويبقى الأمر كذلك إلى حين قيام الدليل العكس ي الذي يثبت 

إن كانت مقبولة وعليه فإن هذه النتائج و  -سواء كانت قانونية أو قضائية -عكس ما تم ثبوته بالقرينة

عقلا إلا أنها لا ترقى إلى درجة اليقين الذي لا يمكن أن يتسرب إليه الشك بل يمكن ثبوت عكسها متى 

في الأولى يكون متعلقا  ستنتاجلهذا نقول أن الفرق بين القرائن والدلائل أن الا  .قام الدليل على ذلك

 قبل تأويلا آخر مقبول، ومن ثم يصبح أنبوقائع يؤدى بالضرورة إليها، وبحكم اللزوم العقلي فلا ت

على  فيها لازما بل وقد يفسر ستنتاجتكون القرائن وحدها دليلا كافيا للإدانة، أما الثانية فلا يكون الا 

 2.أكثر من وجه ويقبل أكثر من احتمال

 القرائن عن الفراسة. تمييز  – ثانيا

س وجمعها فرسان وفوارس: راكب الفرس صاحب الفرس، الفرس: الفراسة لغة من الفعل تفرّ 

ستعماله للركوب، يقع على الذكر ويقال أيضا حصان، وعلى الأنثى يقال: حجر إحيوان أهلي أكثر 

ثلاثة أفراس للذكور  وربما قالوا فيها فرسة وجمعها فرس على غير لفظها فقيل خيل وعلى لفظها قيل

مثل يضرب  ،ما كفرس ي رهانهجمعت جمع كثرة على فروس، وقولهم: وثلاثة أفراس للإناث، وربما 

وفرس البحر: حيوان عظيم الجثة . أو الفضل واحدة فيستويان في الجدّ ثنين يستبقان إلى غاية لإ

كبير الرأس قصير القوام والذنب له أربعة حوافر في كل من قوائمه، ويسمى أيضا فرس النهر وجاموس 

                                                                                       

.91،ص  2005، دار العدالة، مصر، جرائم المخدراتفي شريف الطباخ، الإثبات  انظر: 
1
  

. 97،ص  2005، دار الخلدونية، الجزائر، جراءات الجزائيةانظر: طاهري حسين، الوجيز في شرح قانون الإ  
2
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تصغير فرس للمذكر، أما الفريسة هي تصغير فرس للمؤنث، الأفرس: البحر، أما الفريس فهي 

ويقال في الفراسة أيضا:  رس: نبت وقيل هو البروق، الفُرس: جيل من الناس،الأصدق فروسة، الفُ 

 1. من كان حاذقا في أمر الخيل

ذن إ .هي التوسم أي التفرس لفهي مكاشفة اليقين ومعاينة الغيب، وقي :صطلاحاإأما الفراسة 

حيث  عن قوة النظر ومعاينة الأمور العميقة وذلك لا يكون إلا من أشخاص قلائل الفراسة تعبرّ 

وقد مدح االله سبحانه  2.يتطلب ذلك مواصفات خاصة في الشخص قلما توجد وذلك بخلاف القرينة

 3. "نللمتوسمي إن في ذلك لآيات وتعالى الفراسة وأهلها في مواضع من كتابه منها قوله تعالى: "

ة النظر وصفاء الفكر، وقد روى عمر ابن الخطاب أنه دخل فالفراسة ناشئة عن جودة القرينة وحدّ 

مالك بن   :د عمر النظر فيه وصوبه وقال: أيهم هذا فقيلعليه قوم من مذحج فيهم الأشتر فصعّ 

  .فكان فيه في الفتنة ما كان ،الحرث فقال: ماله قاتله االله إني لأرى فيه للمسلمين يوما عصيبا

وى أن أحد الصحابة دخل على عثمان رض ي االله عنه وقد كان مر بالسوق فنظر إلى امرأة فكلما وما رُ 

أوحي بعد الرسل عليه  نظر إليه عثمان قال له: يدخل أحدهم علينا وفي عينه أثر الزنا فقال له الرجل

هذا وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم جواز الحكم   .الصلاة والسلام، فقال: لا ولكن برهان وفراسة

ف فيها بين ـبالفراسة، ومنه ابن فرحون وابن خليل الطرابلس ي وابن العربي، في حين أن القرينة مختل

 4 .ها من عدمهاعتمادالفقهاء في 

 

                                                                                       

 70،ص 2008نونية، مصر، دار الكتب القا،عيةخالد عبد العظيم أبو غابة، حجية الشهادة والقرائن بين الشريعة الإسلامية والتشريعات الوضانظر:  
1
  

.103، ص د سبرهان الدين إبراهيم بن شمس الدين ابن عبد االله محمد بن فرحون المالكي، تبصرة الحكام في الأقضية والأحكام، دار الكتب العلمية، انظر:  
2
  

.من سورة الحجر 75الآية  
3
  

.104، مرجع سابق، ص بن فرحون المالكيبرهان الدين إبراهيم بن شمس الدين ابن عبد االله محمد انظر:  
4
  



نـــــــــــــــــــــــــــة القرائــــــــــــــــــــل الأول: ماهيـــــــالفص  
 

39 
 

 : تمييز القرائن عن الحيل.نيالفرع الثا

الحيلة هي إحدى وسائل الصياغة القانونية التي تجعل من الأمر غير الصحيح يبدو كذلك، من أجل 

الحيل لا تجد تطبيقاتها في  التوصل إلى ترتيب أثر قانوني معين لولاه لما أمكن ترتيب هذا الأثر، وهذه 

جد لها مكان خصب ت، و 1مجال القانون الجنائي ككل، وإن كانت تجد تطبيقا لها في القانون المدني

، فمثلا ظل أساس الحصانات والإمتيازات الدبلوماسية معتمدا على 2 على صعيد القانون الدولي

فكرة الحيلة فقها وقضاء، فالمزايا والحصانات التي يتمتع بها الدبلوماس ي تعتمد على الحيلة، والذين 

ل على الواقع. والمجرم الذي يحتمي يولدون في السفارة يعتبرون كأنهم ولدوا بالخارج كنوع من الإحتيا

بالسفارة يعتبر كأنه خارج إقليم دولته.. ثم تراجع الفقه والقضاء عن أسلوب الحيل غير الواقعية 

بالإلتجاء إلى الصفة الوظيفية للدبلوماس ي أو السفارة، ومن ثم يتمتع الدبلوماس ي بالحصانات 

التمثيلية، وبذا يحل ذلك الأساس محل الحيلة  والإمتيازات قبل السلطات المحلية مستندا إلى صفته

 3 السابقة.

ر من عمل المشرع من شأنها التغيير في حكم القانون دون القانونية هي تصوّ  –الحيل  –ات فتراضفالا 

التغيير في نصه وهي تشبه إلى حد كبير القرائن القانونية، والتي هي تصور ذهني أيضا يقوم به المشرع 

بعض الأحيان على مخالفة  نجد عموم القاعدة القانونية وتجريدها ينطوي في لأهداف خاصة. كذلك

 4 ات في مخالفتها للواقع دائما.فتراضللواقع ، ممّا يشبه الا 

                                                                                       

. 459،ص  2002السيد محمد حسن شريف، النظرية العامة للإثبات الجنائي، رسالة دكتوراه، دار النهضة، مصر،  :انظر 
1
  

2
 P. Foriers, les présomptions et les fictions en droit, Traveaux du centre national de recherches, Etablissement 

Emile Bruylant, BRUXELLES, 1974, P.7-26. 

.50انظر: مصطفى أحمد فؤاد، مرجع سابق، ص 
3
  

. 50، ص المرجع والموضع نفسهانظر:  
4
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أمر  افتراضالقانوني أنه وسيلة عقلية لازمة لتطور القانون ويقوم أساسها على  فتراضف الا عرّ يُ 

 افتراضمخالف للحقيقة دائما يترتب عليه تغيير حكم القانون دون تغيير نصه، ومثال ذلك 

غير  فتراضتمتع الشخص المعنوي بالشخصية القانونية وهذا الا  افتراضالشخصية المعنوية؛ أي 

حقيقي، ذلك أن الشخص الطبيعي هو الوحيد الذي يتمتع بهذه الشخصية القانونية، لكن الضرورة 

 افتراضفرض إضفاء أو منح هذه الشخصية القانونية للشخص المعنوي لتحقيق نتائج لا بد منها كت

تمتع الدولة بالشخصية المعنوية، لأن القول بغير ذلك من شأنه أن يؤدي إلى نتائج خطيرة على رأسها 

عة ثبوت واقعة من خلال ثبوت واق افتراضالخلط بين الدولة وشخص الحاكم، لكن القرائن هي 

تم التوصل إليه بإعمال العقل والمنطق من قبل القاض ي  ستنتاجأو الا  فتراضمعنية لكن هذا الا 

الذي يقوم به المشرع ويفرضه على القاض ي  ستنتاجبالنسبة للقرائن القضائية، أو من هذا الا 

ية من والخصوم فيما يتعلق بالقرائن القانونية، رغبة منه في الوصول إلى الحقيقة وإلى درجة معن

 1.اليقين، حتى يحكم القاض ي بناء عليه

هو دائما أمر  فتراضن أساسا في كون الا كمت الحيلة والقرينةبين وعليه يمكن القول أن التفرقة 

مخالف للحقيقة، بينما تقوم القرينة على الإحتمال والترجيح، فهي لا تخالف الحقيقة دائما وإن 

ما، ومن ثم يمكن القول بأن القرائن تخالف الحقيقة كانت من ناحية أخرى قد لا تتفق معها دائ

الحقيقة دائما، ولذا فإن القرينة قد تتفق مع الحقيقة في بعض  فتراضيخالف الا أحيانا بينما 

وحتى في هذه الحالات فإن مخالفة  ،الحالات وهذا هو الغالب وقد تختلف معها في حالات أخرى 

 ،نقض القرينة وإثبات عكسها، أي إثبات الحقيقة الحقيقة تكون بصفة مؤقتة، إذ يمكن للخصم

فالقرينة الغرض فيها أنها تتفق مع الحقيقة وفقا للراجح الغالب حتى يثبت عكسها عندئذ يتضح أنها 

                                                                                       

.71،ص2003وزيع، الأردن، ، الدار العالمية ودار الثقافة للنشر والتئية، رسالة ماجستير، جامعة عمانانظر: يوسف مصطفى مقابلة، الشرعية في الإجراءات الجزا  1  
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فيخالف الحقيقة دائما بينما القرائن فلا تخالف الحقيقة  فتراضمخالفة للحقيقة في الماض ي، أما الا 

 1.أحيانا وبصفة مؤقتة إلا

ع، إلا أن القرينة أن كلا من القرائن القانونية والحيل القانونية من عمل المشرّ أيضا لاحظ الم

في هذه الأخيرة كاذب دائما وقائم على  فتراضالقانونية تختلف عن الحيلة القانونية في كون الا 

فالحيلة القانونية الغرض فيها كاذب دائما، ومع ذلك فرضها المشرع فرضا  ،الغالب الراجح في القرائن

فهي أقوى من القرينة القانونية، ولكنها  ،حتميا ولذلك استعصت طبيعتها على قبول إثبات عكسها

أشد خطرا نظرا لطبيعتها المخالفة للواقع، ومن ثم لا يلجأ المشرع إليها إلا حين يعجز عن إيجاد قرينة 

 2.يةقانون

عتذار بجهل القانون، فهي قاعدة لا تقوم ، قاعدة عدم الإ ع فرضاومن أمثلة الحيل التي فرضها المشرّ 

إذ يفرض المشرع فرضا حتميا أن الشخص  ،على الراجح الغالب الوقوع بل تقوم على فكرة الحيلة

  عالم بأحكام القانون، ولا يقبل في ذلك عذرا حتى
ّ
وم على الحيلة مها بقاعدة تقتستقيم أمور نظ

 3.ضيق بها القرينةوت

وهكذا ننتهي إلى ضرورة الإبتعاد عن الخلط بين القرينة والحيلة، فالقرائن قائمة على الراجح 

 لا، ولهذا فالحيل أقوى منـــــف للواقع أصـــــــــرع لأمر مخالـــــالمش افتراضوم على ـــــــــــالغالب، أما الحيل فتق

 4.القرائن

 

                                                                                       

. 53، مرجع سابق، ص مصطفى أحمد فؤادانظر:  
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.53، صالمرجع والموضع نفسهانظر:  
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. 54، ص المرجع نفسهانظر:  
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.54، ص المرجع والموضع نفسهانظر:  
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 الثالثالفرع 
 
 مات.: تمييز القرائن عن المسل

الجامع المشترك بين الفكرتين يكمن في دورهما في مجال التفسير العقلي، وقد قبع في ذلك  لعلّ 

 1.ستدلالالإتفاق مجال الخلط بين الفكرتين، فقيل أن القرينة تعد مسلمة عامة للا 

التي تحتمل الصدق والكذب في مقدمتها،  ستنباطلكن يمكن القول أن القرائن تنتمي إلى قواعد الا 

ه من موضوع ـــــة بصفة عامة بحركة الفكر في انتقالــأما المسلمات فتنتمي إلى قواعد الإستقراء المرتبط

 2 ر ليصل إلى كليات عامة.ـــلآخ

 كذلك فإن دور القاض ي الدولي يختلف أمام القرائن من ج
ّ
 مات من جهة أخرى، فدورههة والمسل

. أم للقرائن إيجابي إذ يقض ي بتوافر القرائن التي ساهمت في إقناعه على إصدار أحكامه بالنسبة

المسلمات فدور القاض ي بالنسبة لها سلبي، بمعنى أنها لا تحتاج إلى تدخل منه، بل تعد أمور بديهية 

مة دون تدخل منه في إثباتها. –دوما  –ينظر لها 
ّ
 3كمسل

بجلاء  –دور كل من القرائن والمسلمات، فقد بين  1949و عام ويوضح الحكم الصادر في قضية كورف

. إذ أكدت المحكمة أنه من المسلمات العامة تلك الرقابة الإستئثارية التي التفرقة الدقيقة بينهما –

تخول للدولة حق  ستنباطتمارسها الدولة في حدود إقليمها، إذ تلك المسلمات الواردة بطريق الا 

مع أحكام القانون الدولي  –في ذات الوقت  –يقترف على إقليمها ويتنافى  المحاسبة عن أي مسلك

العام. بيد أنه لا يدخل في عداد المسلمات العلم بالإنتهاكات التي تحدثها دولة أخرى في مياهها 

   ات غيرــــــــدام طرق الإثبـــــة للإستقراء بإستخـــــــة لن تتأتى إلا بإلتجاء المحكمـــــــــة، إذ تلك المعرفـــــــــــالإقليمي

                                                                                       

 
1
 Ch. Visscher ; problèmes d’interprétation judiciaire en droit international public ; Edition A. Pedon. Paris ; 

1963 ; p. 35.     

.74، ص1979، ، مبادئ المنطق والتفكير العلميزكي نجيب محمود انظر:  
2
  

.56انظر: مصطفى أحمد فؤاد، مرجع سابق، ص  
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 1المباشرة كالقرينة مثلا. 

والقول بأن محتوى المعاهدة أو القاعدة العرفية ملزم، يعني أنهما يشكلان القانون الدولي الوضعي، 

 3قانوني في القانون الدولي.  استدلاليمكن أن يصلحا معه لأساس أي  2أي أنهما مسلمات أو بديهية

 تمييز القرائن عن القواعد القانونية المبنية على قرائن صياغية.: رابعالفرع ال

يعتمد أحيانا القانون الدولي على فكرة القرائن في مجال الإثبات، إذ يكون القاض ي الدولي في بعض 

القرائن أمام عدة خيارات، ويحاول من خلالها إستقراء ما يبرز الحقيقة، إلا أنها في معظم الأحوال 

 4 ت العكس ي.قابلة للإثبا

 
ّ
واردة فيه،  و ة النص واضحةبيد أن القرائن قد ترد في ثنايا قاعدة قانونية دولية، بحيث لا تكون عل

وإنما تختفي خلفه، ومن ثم لا يجوز الدفع بإثبات عكسها. فالقاعدة القانونية التي تصاغ في صورة 

 على الظاهر الغالب المألوف، مما قد اعتمادقاعدة موضوعية قد تتضمن في خلفيتها قرينة صياغية 
 
ا

يؤدي لإمكانية الخلط بين القرينة في مجال الإثبات والقرينة الصياغية والتي توجد في قاعدة قانونية. 

وهنا يكمن الفارق الجوهري بينهما، فالقرينة المندرجة في قاعدة قانونية تعد من الطرق المعنوية 

                                                                                       

.57مرجع سابق ، ص مصطفى أحمد فؤاد، انظر:  
1
  

18. ، ص2004انظر: مصطفى أحمد فؤاد، القاعدة الدولية، منشأة المعارف، مصر،   
2
  

 
3
 Rundestin, la cour permanante de justice internationale comme instance de recours, R.C.A.D.I, 1933-1, p322. 

«  Les pays en voie de dévelopement demandent dans de nombreux cas un traitement préferentiel. L’unité de 

régime juridique doit céder la place à une dualité et meme à une pluralité des régimes applicables aux Etats selon 

leur niveau de développement et selon leur classement opéré en foction de ce niveau. Ce dépassement de la 

simple égalité n’est pas seulement un vœu inclus dans d’innombrables déclarations des pays en voie de 

développement, ou des organes des N.U. 

Sa justification tient en ceci que « l’égalité n’est justice qu’entre égaux. ».  

. 58مرجع سابق، ص دراسات في النظام القضائي الدولي، انظر: مصطفى أحمد فؤاد، 
4
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ل كذلك إثبات عكسها، أما القرائن الإثباتية، فهي موجودة في لصياغة تلك القاعدة، ولا يجوز والحا

 1مجال الإثبات.

نة لقرينة تعد قاعدة إثبات، إذ لا ترد القرينة إلا مسببة، لظهور العلة في فالقاعدة القانونية المتضمّ 

لى نفس النص القانوني، ولذا يجوز الدفع بإثبات عكسها كقاعدة. أما القاعدة القانونية المبنية ع

قرينة صياغية فإنها تأتي مجردة، غير مسببة ولا تكون العلة واردة صراحة في النص القانوني، ولكنها 

 2 تختفي وراءه، وعدم ورود العلة في النص يجعل من غير الممكن الدفع بإثبات عكسها.

المشرع ولعل أبرز مثال على تلك القرائن الصياغية في القاعدة القانونية الداخلية ما عمد إليه 

سنة كاملة، فالمشرع إنما أقام الحكم السابق بناء على  19الجزائري من تحديد لسن الرشد بسن 

الراجح الغالب في العمل وهو توافر كمال الإرادة ونضج العقل ببلوغ هذه السن، بيد أن القرينة 

الجميع حتى ولو الصياغية لا وجود لها، ولاظهور لها في نص القاعدة، ولذلك ينطبق ذلك الحكم على 

كانت هناك حالات لبعض مما يخاطبون بالقاعدة لا تنطبق عليهم، إذ يظل الشخص قاصرا حتى ولو 

 اكتمل له النضج العقلي والإرادة قبل سن التاسع عشر في القانون المدني الجزائري.

الكتابات التي أما على مستوى القواعد القانونية الدولية، فالواقع يبدو غاية في الصعوبة سيما وأن 

، سوى بعض الأعمال التي ألقت الضوء الفكرة لهذهتناولت القرائن عموما لم تفرد بحثا مستفيضا 

على إستخدامات تلك القرينة في بعض القواعد القانونية الدولية أهمها العمل العلمي للدكتور 

 مصطفى أحمد فؤاد من خلال مؤلفه " دراسات في النظام القضائي الدولي".

 

                                                                                       

.58انظر: مصطفى أحمد فؤاد، مرجع سابق، ص 
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.58انظر: المرجع نفسه، ص 
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 على أنه: 1969من إتفاقية فيينا لقانون المعاهدات سنة 62ثلا تنص الفقرة الأولى من المادة فم

لا يجوز الإستناد إلى التغيير الجوهري غير المتوقع في الظروف التي كانت سائدة عند إبرام  – 1"  

 المعاهدة كسبب لإنهاء المعاهدة أو الإنسحاب منها إلا إذا توافر شرطان:

 كان وجود هذه الظروف قد كون أساسا هاما لإرتضاء الأطراف الإلتزام بالمعاهدة.إذا  –أ 

إذا ترتب على التغيير تبديل جذري في نطاق الإلتزامات التي يجب أن تنفذ مستقبلا طبقا  –ب 

 1للمعاهدة."

ا وفقا فهذه القاعدة القانونية عبرت عن واقع راجح ومألوف مفاده أن الدول غالبا ما تبرم معاهداته

لإعتبارات وظروف معينة، بيد أنه في كثير من الأحيان تتغير الظروف على نحو يجعل تنفيذ الإلتزامات 

 :مرهقا ومرتبا لأضرار بأحد أطراف المعاهدة. ومن ثم صيغت تلك القاعدة وفقا لعلة مفادها

يكون من الأوفق محاولة  ليست ثابتة، بل يغلب عليها التطور السريع، ومن ثمالدولية  الحياة نّ إ... "  

تحقيق قدر من التوازن بين الحياة ومتغيراتها، وإلا فإن ذلك يعنى أن القانون الدولي سيكون من 

  الجمود إلى الحد الذي تقوم معه خطورة مدمرة وذات آثار وخيمة على المعاهدات".

 
ّ
وغالب في العمل، إلا  ها على ما هو راجحاعتمادة السابقة اختفت خلف القاعدة، ورغم إلا أن العل

أن القاعدة استغرقت ذلك الغالب ولم يعد للعلة وجود أو ظهور. وهو ما تؤكده الفقرة الثانية من 

نص ذات المادة من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات على أنه لا يجوز الإستناد إلى التغيير الجوهري في 

ة للحدود، ذلك لأن الحدود بين الدول من الظروف كسبب لإنهاء المعاهدة إذا كانت المعاهدة منشئ

المسائل الثابتة المستقرة التي تبقى ما بقيت الدول، ولا تتطور بل هي في الأصل ثابتة. وبالتالي خرجت 

                                                                                       

.62، المادة 1969انظر: اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة  
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عن نطاق القاعدة الواردة في الفقرة الأولى من المادة، التي اعتمدت على الراجح الغالب البادي في 

 1الحياة الدولية. تطور 

من  17أمثلة القرائن الصياغية أيضا والواردة في قاعدة قانونية دولية، ما ورد في نص المادة ومن 

 ها: النظام الأساس ي لمحكمة العدل الدولية بنصّ 

 لا يجوز لعضو المحكمة مباشرة وظيفة وكيل أو مستشار أو محامي في أي قضية. – 1" 

له أن كان وكيلا عن أحد أطرافها أو  ولا يجوز له الإشتراك في الفصل في أي قضية سبق – 2

مستشارا أو محاميا أو سبق عرضها عليه بصفته عضوا في محكمة أهلية أو دولية أو لجنة تحقيق أو 

 2أي صفة أخرى".

إن العلة المختفية وراء النص القانوني والتي لم تظهر بعد، تدور في فلك الغالب الراجح المتمثل في أن 

تدل على الميل والتحيز إلى جانب أحد الخصوم الذي الدعوى أو الكتابة فيها  الإفتاء أو المرافعة في

إلا أن هذه العلة أو القرينة  حصل الإفتاء أو الكتابة لمصلحته، كما أن فيه إظهار لرأي القاض ي

 3الصياغية الكامنة في النص استغرقت وتوارت خلفه ولم يبقى سوى النص الموضوعي.

ة للفقرة الثانية من المادة الحادية والثلاثون من النظام الأساس ي لمحكمة الشأن بالنسبويسري ذات 

العدل الدولية، إذ تنص على أنه إذا كان في هيئة المحكمة قاض من جنسية أحد أطراف الدعوى 

 4جاز لكل من أطرافها الآخرين أن يختار قاضيا آخر للقضاء.

                                                                                       

.61انظر: مصطفى أحمد فؤاد، دراسات في النظام القضائي الدولي، مرجع سابق، ص  
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انظر: النظام الأساس ي لمحكمة العدل الدولية.  
2
  

.62انظر: مصطفى أحمد فؤاد، المرجع نفسه، ص  
3
  

انظر: النظام الأساس ي لمحكمة العدل الدولية.  
4
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ّ
د النص موضوعيا مجردا دون أن يذكر علة ذلك ة القرينة في هذا النص خفية لا ظهور لها، فور فعل

الجواز. فلم يرد في القاعدة أن علة جواز تعيين قاض آخر تستهدف إقامة توازن وتعادل بين طرفي 

الخصومة، بالنظر إلى أن أحد القضاة يحمل جنسية دولة من الدول المتنازعة مما يرجح لديه شبهة 

إختيار طرف آخر من جنسيته لينضم في تشكيل  الميل والتحيز. فخول النص للطرف الآخر حق

المحكمة، ولو نصت المادة على تلك العلة لكانت قاعدة إثبات يجوز إثبات عكسها في الأحوال التي لا 

تتوفر فيها في هذه العلة في حقيقة الواقع. وطالما أن العلة لم ترد في النص، كنا بصدد قاعدة 

لقرينة الكامنة في النص من القرائن الصياغية، وتدخل موضوعية يستحيل إثبات عكسها، وكانت ا

 1.في عداد الطرق المعنوية لصياغة القاعدة القانونية الدولية
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 المبحث الثاني: التطور التاريخي للإثبات بالقرائن.

ثبات الإ ثملعصور التاريخية )المطلب الأول( بالقرائن عبر ا تطور الإثباتهذا المبحث  سنتناول في

 لكل زمان ومكان )المطلب الثاني(. اصالح ادولي االإسلامية بإعتبارها نظامبالقرائن في الشريعة 

 المطلب الأول: الإثبات بالقرائن عبر العصور التاريخية.

على مختلف التطورات التاريخية في ميدان الإثبات بالقرائن، في هذا المطلب سوف نلقي الضوء 

ة، حيث ظهرت الملامح الأولى للقرائن، وكيف تطورت وتبلورت مفاهيمها، بداية من العصور القديم

وصولا إلى المفاهيم التي إستقرت في العصور الحديثة. كما سنعالج مختلف أنظمة الإثبات وتطورها، 

لمعرفة مكانة القرائن فيها كوسيلة من وسائل الإثبات، وهذا من خلال ثلاث فروع، نتناول في الفرع 

بات في العصور القديمة أما الفرع الثاني فنعالج فيه الإثبات في العصور الوسطى، لنصل الأول الإث

 .في الفرع الثالث إلى نظم الإثبات في العصر الحديث

 الفرع الأول: الإثبات في العصور القديمة.

تبعا لقيم وتقاليد كل عصر  ،لقد اختلفت وسائل حل المنازعات بين الأفراد والأدلة المقبولة بشأنها

تكون المجتمعات المدنية كانت هناك العشائر  أن من العصور، ووفقا لحضارة كل شعب أو أمة، فقبل

رد فقد كان كل ف ،ذاتها والقبائل وكانت وسائل حل المنازعات بين الأفراد بسيطة بساطة حياة الأفراد

 المعلوم أنه ليس للانتقام أو الثأر حدود أو قيود،من . و نتقام أو الثأريقيم العدالة بنفسه، وذلك بالإ 

 ائر التي ينتمي إليها المجنىــــــــــالعشنيران الحروب بين القبائل أو ال ــــــــــة وصوله إلى إشعــــــــفقد يتطور لدرج

 1.والتي ينتسب إليها الجاني عليه

                                                                                       

.416مرجع سابق، صمحمد حسن شريف، انظر:  
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معرفة  ة الناس فيها منظمة لعدمفالمجتمعات البدائية الأولى كانت تعيش في فوض ى، فلم تكن حيا

مفاهيم الدولة والقانون، إذ كانت تلك المجتمعات تعتمد في حياتها على القوة ، فقد كانت الأعراف 

والتقاليد هي الطابع المميز لهذه المرحلة، إضافة إلى خضوع الناس للقوة فهي التي تحكم سلوك 

إضافة إلى وجود رد الفعل الغريزي في حالة  الأفراد، وكانت فكرة الجريمة مرتبطة بتلك العوامل،

 1.عتداء على أحد الأفراد، والثأر من المتعديالإ 

من الجرائم التي عرفت في تلك المجتمعات جريمة القتل وجريمة السرقة، وكان الجزاء المألوف 

جماعة لجريمة القتل، هو الثأر من المعتدي، وواجب الثأر يقع على أقارب القتيل، حيث كانت كل 

تعيش في تضامن مشترك يجعل منها كتلة واحدة، بحيث يشترك جميع أعضائها في الحقوق ولكل 

 2 .تبعة فعله بحق أخيه أو بثأره، ويلتزم كل منهم بمسؤولية أخيه، فيتحمل يطالب منهم أن

ففي هذه العصور لم تكن هناك أية تنظيمات قانونية، ولا جهة تفصل في المنازعات بل كل شخص 

ة، بل كان ينتقم لنفسه، ولا حرية ولا مكان للضعيف، ولا فرق بين الدعوى المدنية والدعوى الجنائي

تعيش حياة بدائية  فمثلا كان لدى قبائل البوشمن التي الشخص يستعين بأهله للإنتقام من أعدائه.

 3.الجزاء الذي يتخذ على جريمة القتل صورة الثأر من القاتل ومن أقاربه

نتقام أقارب القتيل من القاتل، وقد يحدث الثأر بعد القتل إكان القتل يستتبع  ،لإسكيموأما عند ا

عليه وضعف أهله، وإذا  ا عند ضعف المجنىنتقام يحدث سرّ اشرة، وقد يؤجل وقت آخر، وكان الإ مب

 رار ــــــــة أســـــــد في معرفــــــــه يجتهــــــدى عليــــان المتعـــــن كأــــب ا،ـــــامرأة بغير نصير يأخذ لها ثأره كان المجني عليه

                                                                                       

.87، ص2013، دارهومة النشر والتوزيع، الجزائر، النظرية العامة للإثبات الجنائي محاضرات في الإثبات الجنائي، الجزء الأول مروك نصر الدين، انظر:  
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.13،ص 1967محمود سلام زناتي، تاريخ النظم الاجتماعية والقانونية، الجزء الأول، دار النهضة العربية، مصر، انظر:  
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.87جع نفسه، صانظر: مروك نصر الدين، المر  
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 1.لأنها أقوى كثيرا من الانسان فيستخدمهاالطبيعة  

نتقامية، بحيث أنه في غير حالات التلبس الفعلي إففي المجتمعات القديمة كانت العدالة شخصية و 

تصيب وهذا نظرا بالجرم، كانت وسائل الإثبات تقوم على مجرد إحساسات شخصية قد تخطأ أو 

 2.لقلة عدد السكان وعدم تركز التجمعات السكانية

مع التقدم بدأ البحث عن وسائل بديلة كان العرض منها تهذيب اللجوء إلى القوة لإقامة العدالة، 

عليه، أو التصالح معها مقابل  لة المجنىوكان من بين هذه الوسائل تسليم الجاني إلى عشيرة أو قبي

أو القصاص بأن يقتصر العقاب على قدر الضرر الذي أصاب المجني  ،رف بالديةعوض مادي فيما ع

ومع التطور وشيوع المعتقدات الدينية، بدأ الانسان يعتمد على القوى الغيبية والتفاسير  .عليه

الميتافيزيقية، أو الآلهة لفض المنازعات، وقد انعكس ذلك على وسائل الإثبات المستخدمة، حيث 

صبغة إنسانية، بحيث تمثلت الفكرة الأساسية في اللجوء إلى هذه القوى في أنه مع تجردت من أي 

بقدرة تلك القوى على  عتقادصعوبة الإثبات، وغموض القضية، وعجز الانسان عن حلها ساد الإ 

 3.إيجاد الحلول وحسم النزاعات

لمنطق الصحيح وإعمال مت بالبدائية، والبعد التام عن اتسوعليه نجد أنه خلال هذه العصور التي ا

، أنه كانت هناك العديد من الطرق التي يستنبط منها قرائن ستنتاجوالا  ستنباطالعقل الراجع في الا 

  .للإذناب أو البراءة

ى بالإثبات الإلهي، لدى المجتمعات التي تؤمن بتعدد الآلهة بحيث يوضع فقد كان هناك ما يسمّ 

شكل المطروح، وعلى الرغم من ذلك فإن هذه الوضعية هي المشتبه في وضعية لا علاقة لها أصلا بالم

                                                                                       

.88انظر: مروك نصر الدين، مرجع سابق، ص 
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.09انظر: مسعود زبدة، مرجع سابق، ص 
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.417انظر: محمد حسن شريف، مرجع سابق، ص 
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يفرض عليه  ،الحقيقة في نظرهم من أجل الفصل في النزاع، فإذا اتهم شخص بقتل آخرتمثل التي 

أن يصل إلى هدف معين، وذلك إما جريا أو سباحة، لكي يصل إلى الهدف حسب التعليمات المعطاة 

وإذا فشل فإن هذه التهمة تثبت عليه ويقتل، كما يمكن أن  له مسبقا، فإذا نجح رفعت عنه التهمة،

يفرض على المتهم أن يغطس يده في إناء يحتوى على ماء مغلي، ثم تفحص يده بعد ذلك فينظر في 

 1.كان المتهم بريئا أم مذنبا درجة خطورة الحروق الناجمة، وهذه هي التي سوف تظهر إذا 

وهو عبارة عن دعوة للقوى الغنية بأن تنزل بالحالف عقابا إذا كان  ،على اليمين عتمادإضافة إلى الا 

عتقاد ويستمد اليمين في المجتمعات القبلية قوته من الإ  ا، فهي دعاء النفس البشرية بالشر.كاذب

 2.مناص منه لمعاقبة الحالف كذبا الجازم بوجود هذه القوة الغيبية وبتدخلها الذي لا

ختبار قصد إثبات إذناب أم براءة الشخص إتنفيذا للإعدام، إنما مجرد  فالإثبات الإلهي لا يعتبر  

م النتائج التي تظهر الذي يخضع له، ويذكر أن الكاهن هو الذي يتولي إدارة الاختبار، وهو الذي يقيّ 

ستطاعة الكاهن أن يبرئ أو يتهم شخصا تبعا لنوع العلاقة التي تربطه معه وبمنزلته إعلى إثر ذلك فب

رم، غامض، لأنه لا يهتم بالفعل المجأن هذا النظام كان عبارة عن نظام بإلى القول  وهذا يجرّ لديه، 

بقدر ما يهتم بالشخص المتهم، وكذا قيامه على عنصر المخاطرة أو المجازفة، فإذا نجح المتهم في 

ا من كل تعبير عن رض ى الآلهة عنه فيخرج بريئ ختبار المفروض عليه سالما فإن هذاالخروج من الإ 

 3 .الأفعال المسندة إليه

 اختبار يخضع له الشخص المشتبه فيه لوحده، إلا أنه كثيرا مإفالصورة العادية للإثبات الإلهي هي 

كما كان الحال في أوروبا في القرون الوسطى حيث طبقت عملية الإثبات عن  ،يأخذ شكلا جماعيا

                                                                                       

  .49، ص محمد مروان، مرجع سابقانظر:  1

.91انظر: مروك نصر الدين، مرجع سابق، ص 
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 الأفراد المشتبه فيهم.تطبق على جماعة من طريق الصلب، فإذا بقي القاتل مجهولا، فإن العملية 

ويذكر المؤرخون أنه في بعض جهات إفريقيا كان الإثبات الإلهي يطبق على الحيوانات، مثل ما كان 

 1 .عليه الحال لدى قبائل "وانيا كنا" الإفريقية

ل أنه لم و ستقراء التاريخي للطرق التي كانت متبعة في العصور البدائية يمكن القمن خلال هذا الإ 

افيزيقي، بحيث بل مجرد معتقدات قائمة على تفكير لاهوتي ميت ،الصحيح يكن هناك إثبات بالمعنى

رتكاب فعل معين، يلجأ إلى قوى غيبية طلبا لإظهار الحقيقة، بحيث يعرض كان من يوجه له الإتهام بإ

فهذا دليل أن الآلهة تشير ختبارات من خلال وضعه في أوضاع غريبة، إذا تجاوزها بسلام إالمتهم إلى 

إلى براءته، أما إذا كان العكس فهذا معناه أن الآلهة أظهرت الحقيقة، من خلال عدم اجتياز المتهم 

حونه إما بصحة النتائج أو ختبار بسلام، ويشارك في هذه العمليات الكهنة، بما يرجّ متحان أو الإ للإ 

كل هذا ولد نتائج  ،ام أسس قانونية منضبطةنعدوالقبلية وإكذبها، دون أن ننس ى انتشار الفوض ى 

وعليه يمكن القول أنه في هذه العصور البدائية كانت كل مظاهر الحياة بدائية، مما  .غير صحيحة

 .انعكس على أساليب وطرق الإثبات أيضا

سنتناول كيفية الإثبات في بعض الحضارات  ،المجتمعات البدائية بعد دراستنا لنظام الإثبات في

مة، التي حاولت أن توجد لنفسها تنظيمات وطرق للإثبات، ولكن بمفاهيم وأفكار خاصة، القدي

وكذا الحضارة ، تختلف عما هو معروف اليوم بحيث سنتكلم عن الإثبات في بلاد الرافدين

  .عن الإثبات في أثينا، وأخيرا سنتناول الإثبات في الحضارة الرومانيةو  ،الفرعونية

 

 

                                                                                       

.51، صمحمد مروان، مرجع سابقظر: ان 
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 .لاد الرافدين: الإثبات في بأولا

شرائع لهي البلاد الواقعة ما بين النهرين، أي دجلة والفرات، أو بلاد العراق قديما التي كانت مهدا  

  ا:ك كانت لهم مؤسسات ونظم نذكر منها رسل، وكذا ملو هسماوية، وأخرى أرضية، تعاقب في

  :النظم السومارية أو الأكادية - 1

ق.م، وهي مجموعة 2080هي أقدم المجموعات القانونية، وهي مجموعة الملك "أورنامو" حوالي عام 

مسجلة على لوحة محفوظة في متحف اسطمبول، نصوصها غير كاملة تتعلق أغلبها بمسائل الزراعة 

والرق، وبعض المعاملات المدنية وبعض العقوبات لبعض الجرائم، إضافة إلى مجموعة أصدرها 

وهي أيضا محفوظة بلوحة  ،والرق  ق.م، وتتعلق خاصة بنظام الأسرة 1870ت عشتر" حوالي عام "لبي

 1 .في متحف "فيلا دلفيا" بالولايات المتحدة الأمريكية

  (:النظم البابلية )قانون حمورابي  - 2

-1792) وهو سادس ملوك سلالة بابل الأولىيعود قانون حمورابي إلى عهد واضحة "حمورابي"، 

ن في ثلاثة آلاف سطر باللغة البابلية؛ وهي لغة سامية وبالخط المسماري الأكادي ق.م(، وقد دوّ 1750

على مسلة كبيرة من أجور الديورايث الأسود، وقد نصب "حمورابي" هذه المسلة في فناء معبد 

"إيزاكيلا"، معبد الإله "مردفح"، الإله الرسمي للدولة البابلية، ونصب مثلها في مدينة "سبيار" في 

عرشه، ويتسلم من الإله  الإله "شماس"، ويظهر "حمورابي" في هذه المسلة، وهو يجلس على معبد 

 2 ."شماس" عصا الراعي ليكون راعي الناس

                                                                                       

.15،ص 2001انظر: صالح فركوس، تاريخ النظم القانونية والإسلامية، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر،  
1
  

.95انظر: مروك نصر الدين، مرجع سابق، ص 
2
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ائية، وهذه بعض المواد التي تناولها هذا ز يفرق بين المسؤولية المدنية والجفقانون "حمورابي" لم 

بجريمة السرقة، وقاطع الطريق، والمطفف في  تعاقب بالموت المتلبس 109و 32القانون: المادتان 

على أن الحر يقتل بالحر أما إذا كانت الجريمة غير عمدية،  196الكيل والميزان، كما تنص المادة 

ا فلا يلتزم الجاني إلا بقيمة عليه عبد   ىل محل القصاص، أما إذا كان المجنة هي التي تحفالديّ 

على الجرح العمدي، أما الجرح غير العمدي فيكتفي فيه كما يعاقب بالغرامة  .الضحية في القتل

فمثلا ضرب ،بين الحر والعبد في ذلك وفرق القانون ،  206ت العلاج حسب المادة الفاعل بدفع نفقا

ففي حالة إسقاط الحمل كان جزاء ذلك غرامة مادية، أما في حالة ( 294و209)المرأة الحامل المادة 

ومن هنا يتبين أن العقوبة تمتد إلى أشخاص أبرياء أما بالمسبة  .تل ابنتهوفاة المرأة يعاقب الضارب بق

لضرب الحامل، ففي جميع الأحوال يلتزم الجاني بدفع الجاني غرامة مالية، كما لم يفرق قانون 

 1.حمورابي بين المسؤولية المدنية والجزائية

 :: الإثبات في الحضارة الفرعونيةثانيا

، وحضارة مصر الفرعونية هي أولى 2 تهامييرى البعض أن قدماء المصريين أخذوا بالنظام الإ 

-671قرنا، ثم انتقلت إلى أيدي الأشوريين ) 22حضارات الإنسانية، وقد كانت مصر للفراعنة حوالي 

سنة  ثم الروم ق.م( 30 – 332)ق.م، ثم الإغريق في العصر البطلمي  525ق.م(، ثم الفرس سنة  663

فقد كان الفرعون وحده يشرف على التسيير  .ميلادي 07إلى غاية الفتح الإسلامي في القرن الـ 30

والإدارة دون أن ينازعه أحد، فكانت له في معظم مراحل التطور التاريخي لمصر السلطة المطلقة في 

 ة من ألوهيةــــــــة نابعــــــــــلطة المطلقوالقضائية وهذه الس ن السياسية والقانونية والإداريةـــــــــــجميع الميادي

                                                                                       

20انظر: صالح فركوس، مرجع سابق، ص  
1
  

 .42،ص 2003، مصرلحبس الاحتياطي، منشأة المعارف، قدري عبد الفتاح الشهاوي، ضوابط اانظر؛  
2
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 1  .فرعون  

نون بأمر من الملك ويعقدون هذا وقد طبعت الإجراءات القضائية بطابع ديني، فكان القضاة يعيّ 

جلساتهم بطريقة علنية، وأثناء جلسة المحاكمة يحلف كل من المتهم والشاهد بالملك، بأن يقول 

فقد كان على المدعي أن يقدم عريضة يوضح فيها  .إجراءات المحاكمة الحقيقة، كما كانت تدون جميع

الوقائع المسندة إلى المتهم وأدلته، ومن ثم كان يقع عليه عبء الإثبات، كما كان يباح للمتهم ممارسة 

حقه في الدفاع، سواء كان ذلك بنفسه أو عن طريق وكيل، بأن يرد على أدلة خصمه ويفندها، إما 

يان أنها ليست أفعالا جنائية، ثم يقدم المدعى مذكرة أخري يرد فيها على المدعى عليه، بالإنكار أو ب

وبعد ذلك تخلو المحكمة للمداولة ويصدر الحكم بعد استعراض حجج كل طرف وأدلته، ومن وسائل 

التحقيق المعروفة آنذاك سماع الشهود والمعاينة والخبرة، واستجواب المتهم بعد تخليفه اليمين، 

افة إلى ممارسة التعذيب، بحيث اعتبروه وسيلة قانونية للتحقيق، كما عرفوا نظام الحبس إض

 2  .الذي قد يمتد إلى غاية صدور الحكم في الدعوى  الاحتياطي 

 .: نظام الإثبات في أثيناثالثا

أثينا هي مدينة من المدن الإغريقية تقع في مقاطعة أتيكا، وسط شبه جزيرة اليونان، وقد سكنت في  

ق. م جاء  20هذا الإقليم شعوب كثيرة كـ"الإيجيين" و"الكريتيين" وهم السكان الأصليون، وفي القرن 

يتفاعلوا مع  "الآخيون" وهم سكان شمال اليونان من منطقة "ثيسالي"، وأصلهم آري استطاعوا أن

حضارة أتيكا القديمة، وأن يفرضوا على "الآثينيين" لغتهم اليونانية وعاداتهم وتقاليدهم، وفي أواخر 

جاء "الدوريون" من منطقة جبلية في وسط اليونان اسمها "الدوريد" وأصلهم آري  ق.م 13القرن الـ

ا الأخير أنشأ مدنا كثيرة، مستقلة نوا معا أصل الشعب الإغريقي، هذأيضا امتزجوا مع "الآخيين"، وكوّ 

                                                                                       

. 68، 67دليلة فركوس، الوجيز في تاريخ النظم، دار الرغائب والنفائس، الجزائر، بدون سنة، ص ص انظر؛  
1
  

.59انظر؛ محمد مروان، مرجع سابق، ص 
2
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  سبارطة" التي غلب عليها النظام الارستقراطي وأثينا"عن بعضها البعض، ومن أهم هذه المدن نذكر 

 1  .التي غلب عليها النظام الديمقراطي

فمن المعروف أن أثينا عرفت ديمقراطية، كانت فيها السيادة للشعب، وقدا انعكست هذه 

حرية التي قررتها على النظام الإجرائي، فقد كانت الإجراءات شفوية وعلنية الديمقراطية على ال

وحضورية، وكان كل طرف يقدم أدلة ويناقش أدلة الطرف الآخر، وكانت الشهادة هي الدليل 

 الأساس ي، وكان القاض ي يحكم وفق اقتناعه الشخص ي، كما حض ي المهتم بمعاملة إنسانية ولم 

 2  .، وفي أحيان نادرة ضد المواطنينيسمح بالتعذيب إلا للعبيد

وهي محكمة  3" فأهم جهة قضائية كانت معروفة في آثينا هي محكمة المحلفين التي أنشأها "صولون 

البالغين من العمر  مواطن، كانوا يختارون عن طريق القرعة بين المواطنين 6000شعبية تتكون من 

مجالس مكونة  10ق. م إلى 462سنة، ونظرا لتعدد المسائل القضائية تفرعت تلك المحكمة عام  30

منها المتعلقة بأمن الدولة،  عضوا كما كان للمجلس الشعبي صلاحيات قضائية خاصة،  510من 

لس آخر يعرف كما كان هناك مج  .وكان بإمكان المجلس التصويت على حكم الإعدام أو النفي

بالمجلس المحدد؛ وهو عبارة عن محكمة تراقب الحالة المدنية واختلاس أموال الدولة، أما الحاكم أو 

"الماجسترا" فكان حكمه خلال النظام الديمقراطي محددا وصلاحياته لا تتجاوز تنفيذ قرارات المجلس 

الحاكم الحقيقي للديانة في آثينا ينظر  الأرخون" الملك، فهو "الشعبي )الإكليزيا( أو المجلس المحدد، أما 

   لــــــــــــر في مسائـــــــــم وينظـــــق، كما يرأس المآتــــــــأو الحري ل بالسمّ ـأو القت ل مع سبق الإصرار ـــــا القتــــــــفي قضاي

                                                                                       

.102انظر: دليلة فركوس، مرجع سابق، ص 
1
  

.422، صمحمد حسن شريف، مرجع سابقانظر:  
2
  

. 30انظر: صالح فركوس، مرجع سابق، ص  
3
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 1.وقضايا الأجانب

 رابعا: الإثبات في الحضارة الرومانية.

ز المجتمع الروماني أنه كان مجتمعا عسكريا، حيث كانت روما مدينة حربية وكانت الحضارة ميّ ما يُ 

الرومانية حضارة جند، وقد استطاعت بقوتها أن تتوسع جغرافيا وتنش ئ إمبراطورية إستراتيجية 

مترامية الأطراف، ولما هزمت روما اليونان، وجدت الحضارة الهلينية واصطنعت بالصبغة الهليننية 

وفي هذا قال "شيشرون": "لم يكن منشأ الفيض الذي أقبل من بلاد اليونان إلى روما مجرى صغيرا 

بل كان منشؤه نهرا ضخما من الثقافة والعلم"، وبهذا أصبحت حياة روما الذهنية والدينية 

 2  .الهلينية والقانونية من بعده جزاء من العالم المصطبغ بالصبغة 

يخية متعددة يمكن حصرها وفقا للتقسيم التقليدي القديم إلى ثلاثة لقد مرت روما بمراحل تار 

، كما أن هناك تقسيم آخر يستعمله خاصة فقهاء تاريخ الإمبراطوري ثمالجمهوري  ثمعصور، الملكي 

القانون وفقا للتطور الذي حدث في هذا المجال بحيث يشمل هذا التقسيم العهد القديم وهو العصر 

ولى من العصر الجمهوري، وكان القانون خلاله في مرحلة البدائية، رغم صدور الملكي والمرحلة الأ 

قانون الألواح الاثنين عشر، والعهد الكلاسيكي ويشمل المرحلة الثانية من العصر الجمهوري، وعصر 

كبير وعهد الإمبراطورية السفلى؛ وهذا هو عهد  الإمبراطورية العليا حيث تطور القانون إلى حد 

 3 .ت الرومانيةالتقنيا

وكان الملوك والكهنة  ،لقد كانت روما في حياتها ونظمها لا تعرف سوى التقاليد والأعراف قانونا لها

يعطون تلك التقاليد والعادات صفة الإلزامية، ويصبغونها بصبغة عقائدية، حيث يحملون الناس 

                                                                                       

. 30انظر: صالح فركوس، مرجع سابق، ص 
1
  

.114انظر: مروك نصر الدين، مرجع سابق، ص 
2
  

.137انظر: دليلة فركوس، مرجع سابق، ص 
3
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على جدران المعابد،  باتها على طاعتهم طاعة عمياء، بتقديس تلك العادات التي رسمت أو حفرت كتا

 1  .فكان الناس يخضعون للفكر الكهنوتي

لم يعرف العهد الملكي مجموعات قانونية أو مدونات تسير عليها كل الطبقات الاجتماعية، كما كان 

عليه الحال مثلا في المجتمع البابلي، بل كان الأشراف وحدهم يحتكرون معرفة القواعد العرفية 

ويحق لهم وحدهم دون العامة الانضمام إلى المجالس الشعبية، وهذا كان من بين والصيغ القضائية، 

الذي يشهد تطورا كبيرا وظهرت  الأسباب التي أدت إلى الثورة الشعبية في بداية العهد الجمهوري 

 2  .المجموعة الشهيرة في قانون الألواح الاثني عشر

تتسم لسابع للإمبراطورية وحتى نهاية الجمهورية ائية في روما في القرن از كانت الإجراءات الج لقد

عي والمتهم على قدم المساواة، ولجميع ، فقد كان المدّ في الإثبات تهاميببعض خصائص النظام الإ

ام الذي تهتهام، وكان عبء الإثبات يلقى على عاتق المدعي أو ممارس الإالمواطنين حق ممارسة الإ

قتناعه الشخص ي، وعند عا لإتب، أما القاض ي فكان يقض ي تهاميتعين عليه أن يبحث عن أدلة الإ

 3  .تعادل الأصوات يرجح الحكم لصالح المهتم، وكان حق المتهم في الدفاع وتقديم الأدلة مكفولا

 من تلك التيطرق الإثبات  في رت عبر مختلف الحضاراتأن المجتمعات قد تطوّ بالقول  خلاصة يمكن

ميتافيزيقية، لا علاقة لها لا بالعقل ولا بالمنطق، وصولا إلى محاولات ا كليا على طرق اعتمادتعتمد 

مجموعة من القواعد لتنظيم حياتها، كمجموعة الملك "أورنامو" وقانون "حامورابي" في حضارة بلاد 

 .الرافدين، وقانون "الألواح الإثني عشر" في ظل الحضارة الرومانية

                                                                                       

.32انظر: صالح فركوس، مرجع سابق، ص 
1
  

.152انظر: دليلة فركوس، مرجع سابق، ص 
2
  

.423حسن شريف، مرجع سابق، صانظر: محمد  
3
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عتبراها منظومة قانونية بالمعنى القانوني السليم، إمكانية لدرجة إ ىلكن كل هذه المحاولات لم ترق 

فتقارها لكل إوهذا لكونها كأصل عام لا تفرق بين المسؤولية المدنية والمسؤولية الجنائية، إضافة إلى 

مبادئ العدل والمساواة، كونها لا تفرق بين الأحرار والعبيد في تطبيق الأحكام، إضافة إلى عدم 

بن أو الأسرة ككل بذنب الأب، ومع هذا يمكن ، بل يمكن أن يأخذ الإ يةالمسؤولاعتبارها لشخصية 

وضعت طرقا للإثبات كالشهادة، واليمين، وإيجاد بعض القرائن التي  القول أن كل هذه الأنظمة

 .ستنتاجيستنبط منها بعض النتائج ولكنها لا تستند إلى أسس سليمة في الا 

 الوسطى.الفرع الثاني: الإثبات في العصور 

، وقع تغيير في نظام الإثبات، كان وقيام الجمهورية الرومانيةبعد سقوط الإمبراطورية الرومانية 

حيث بدأ نظام الأدلة  ،امتدادا لما شهده نظام الإثبات في العهد الإمبراطوري من القانون الروماني

 1  .إلى إدانته عتراف المتهم أو وجوده في حالة تلبس يؤدي مباشرة إالقانونية في التبلور، فكان 

هذا وكان للبربر الأثر الكبير في إبراز نظام الإثبات القانوني، بحيث أمدوه بوسائل جديدة منها يمين 

 عني أن ي الذي الحلفاء
ُ
م أقوال المتهم بتحالف من زملائه وأصدقائه، الذين كان يختلف عددهم دعّ ت

وحتى تعطى لهذا التأييد الجماعي . ة التي يتمتع بها المتهم والنابعة من صدق أمانيهحسب الثق

ن بنفسه إلا بعضا من هؤلاء الأصدقاء المختارين، والعدد مصداقية، كان لا يسمح للمتهم أن يعيّ 

براءته تهام أو القاض ي، إذا ما تأيد قسم المتهم بيعينه القائم بالإ ،الباقي الذي يجب أن يتساوى معهم

إما إذا لم يحدث ذلك كانت إدانته أمرا لا مفر  خلال مهلة معينة، من هؤلاء الحلفاء وجبت براءته،

 2 .منه

                                                                                       

.12انظر: مسعود زبدة، مرجع سابق، ص 
1
  

.128انظر:مروك نصر الدين، مرجع سابق، ص 
2
  



نـــــــــــــــــــــــــــة القرائــــــــــــــــــــل الأول: ماهيـــــــالفص  
 

60 
 

بحيث كان الدليل الكتابي قرينة لا  ،باو انتعش نظام الأدلة القانونية في عهد الإقطاع في أور  و قد

وحده بل كان من الجائز أن يلجأ تقبل إثبات العكس، دون أن ننس ى بأن هذا النظام لم يكن مطبقا ل

إلى المبارزة، فما على القاض ي عندئذ إلا الحكم لصالح الخصم المنتصر دون إجراء أي تحقيق آخر، 

 1  .اعتقادا منه بأن ذلك هو قضاء الله

تميزت الإجراءات في هذا العهد بالشفوية والعلنية والشكلية، غير أن القاض ي لم يكن يختص  لقد

عليه أو من عائلته، والذي لم  ىبتقديم شكوى من المجن الزممُ بالدعوى من تلقاء نفسه، وإنما كان 

إلى اليمين  يكن في الغالب يملك بالنسبة لها سوى الإثبات المادي للواقعة، وفي هذا العهد قل اللجوء

الذي يتم أمام القاض ي، وكان  ستعانة بالمعركة أو الصراع الحاسمة للمتهم، بيد أنه كان للأطراف الإ 

 2 .ستعانة بالشهودلهم أيضا الإ 

كذلك فإن بعض القرائن التي لم تعتبر سوى دلائل ذات بعض الخطورة أصبحت في النهاية معترفا 

كما أن التعذيب ظل من بين  ،ما اللجوء إلى أدلة أخرى بأنها كافية وحدها لكي يعلن الحكم دون

القواعد الثابتة التي توضح من ناحية أنها ليست سوى وسيلة يجب استخدامها فقط في حالة عدم 

 3  .خطيرة وجود غيرها، ومن ناحية أخرى يمكن لكي يتعرف بها يقض ي الأمر وجود قرائن 

، بحيث تم النص في  14و  13ام وتقدم في القرنين الـوتجدر الإشارة في هذا الإطار أنه حدث تطور ه

 ر ستبعاد وسائل الإثبات القديمة مثل التحكيم الإلهي بمقتض ى مجلس الإقراإالقانون الفرنس ي على 

ثم بمقتض ى أمر شهير منع فيه "سانت لويس" المبارزة القضائية أمام المحاكم الملكية،  1215عام 

ل محل وسائل الإثبات القديمة هو الإثبات بشهادة الشهود، إذ وكان الأسلوب الذي قدر له أن يح
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كان يكفي وجود شاهدين يشهدان بواقعة استخلصها في الواقع، إضافة إلى أن البلدان التي تطبق 

القانون العرفي، كان فيها أسلوب إثبات خاص يسمى التحقيق العشري، وهذا الأسلوب ما هو إلا 

القديمة الذي كان سائدا في الملكية الكارولينية، وكان الشهود تطبيق لشكل من أشكال التحقيق 

الذين يستدعون لإثبات العرف يختارون بعدد كاف من بين الرجال الحكماء وذوي الخبرة في 

المقاطعة، حيث كانوا يجتمعون ويتداولون فيما بينهم ثم يأتون ليعلنوا قرارهم بالنسبة لوجود أو 

، وكانوا بمثابة هيئة محلفين، وهذا كان متفقا مع الفكر الذي كان سائدا عدم وجود العرف المثار أمره

 1  .المحلفين الإنجليزي  في التحقيق في العصر الكاروليني وهو أصل نظام 

بظهور الأمر الصادر سنة  17و  16وهكذا فقد تبلور نظام الأدلة القانونية أكثر فأكثر خلال القرنين الـ

،وقد  1670وخاصة الأمر الصادر سنة  1539في ألمانيا وفي فرنسا بظهور الأمر الصادر سنة  1552

ئمين، وقد ساد امتازت هذه الفترة بنقل السلطة القضائية من أفراد الشعب إلى قضاة محترفين دا

فرنسا أو وغيرها من الدول  3مبدأ أو نظام الأدلة القانونية حتى قيام الثورة الفرنسية سواء في 

 2 .الأوروبية

نجليزي لم يعرف نظرية الأدلة القانونية إلا في بعض الحالات، هذا وتجدر الإشارة إلى أن القانون الإ 

ضرورة توفر شاهدان تتطابق أقوالهما حتى يمكن ، وحالة تطلب القوانين ىكحالة الخيانة العظم

 3  .النطق بالعقوبة

كما يرى البعض أن نظام الإجراءات الانجليزي لم يعرف بدقة نظرية الأدلة القانونية التي استقرت 

في الدول الأوروبية، والسبب في ذلك نظام المحلفين الذين كان مطبقا في انجلترا، وهو الذي أدى في 
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كما أن القواعد  .إضافة إلى تنافره مع نظام الأدلة القانونية ،ستحالت تطور الإجراءاتإالواقع إلى 

التي تنظم قبول بعض الأدلة القانونية، مثل الإثبات بالشهادة سواء عن طريق المنع، أو بإخضاع 

نجليزي نظاما تقديمها لبعض الشروط القانونية، هذه القواعد لا يمكن أن تجعل من النظام الإ 

يقيا للأدلة القانونية، ذلك أن الميزة الأساسية لنظام الأدلة القانونية تمكن في التحديد المبدئي حق

لقوة الأدلة، وفي تأثير هذه القوة على ضمير القاض ي أيا كان التحديد المبدئي لقوة الأدلة وفي تأثير هذه 

ي، والقانون الانجليزي لا القوة على ضمير القاض ي، أيا كان التقدير الخاص الذي يكون لدى القاض 

يتوافر على هذه الميزة وكل ما في الأمر أنه يقدم قواعد نسبية في قبول الأدلة، لكن لا يتدخل هذا 

قيمة الأدلة أو أن يفرض أية قرينة قانونية على المحلفين في فحصهم و تقديرهم  القانون كي يحدد 

 1  .لهذه الأدلة

البدائية الأولى، أين كانت الوسائل المستخدمة والمعتمد عليها في  ةلنخلص إلى القول أنه بداية بالمرحل

بالحضارات القديمة التي حاولت إرساء منظومات  مروراالإثبات تتسم باللاعقلانية واللامنطق، 

نتقادات التي وجهت لها من قسوة في التعامل قانونية في محاولة منها لتنظم مجتمعاتها، مع كل الإ 

ب كثيرة وصارمة، إضافة إلى التفرقة بين الأحرار والعبيد، وعدم التفرقة بين ووجود قرائن إذنا

المسؤولية المدنية والجنائية وصولا إلى القرون الوسطى، حيث نلاحظ تطورا ملحوظا من خلال إيجاد 

قضاة لحل النزاعات، وكذا إتاحة الفرصة للمتهم والضحية لطرح الأدلة ومناقشتها، وظهور نظام 

لقانونية وتبلوره في هذه المرحلة التاريخية هذا النظام الذي يحدد طرق الإثبات مسبقا الأدلة ا

قد وجدت مجالا خصبا في القانونية ويفرض قوتها في الإثبات على القاض ي، بحيث نجد أن القرائن 

ظل هذا النظام الذي يعتمد عليها أساسا، بحيث يحدد مسبقا الواقعة ويرتب النتائج عليها حتى 
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بقها القاض ي في الحالات والمنازعات التي تطرح عليه، وتفرض عليه القوة الثبوتية لهذه القرائن يط

 .القانونية

 
ّ
 جتهاد القاض ي سواء تعلق الأمر بالموادإص مجال القرائن القضائية لأنها تخلق من وبالمقابل تقل

فكل هذا يتنافى مع  ،ويستنبطها المدنية أو الجزائية، وفحصه للوقائع والأدلة وترتيبها نتائج يستخلصها

 .جوهر ومفهوم نظام الأدلة القانونية الذي كان سائدا في تلك الحقبة الزمنية

 الفرع الثالث: الإثبات في العصر الحديث.

فنادى المفكرون ، 18بدأت موجة الإصلاحات القانونية تظهر في أوروبا منذ منتصف القرن الـ 

و"منتسكيو" و"بيكاريا" بإصلاح النظام الإجرائي نفسه، والمتمثل في والفلاسفة آنذاك خاصة "فولتير" 

عليه هذان النظامان  نظام التحري والتنقيب، والمطالبة بإلغاء نظام الإثبات القانوني لما كان ينطوي 

 1  .من ظلم وتعسف وإهدار فادح لحقوق الإنسان

ها على مبدأ عتماددلة القانونية، لا نظرية الأ  18فقد هاجم الفلاسفة والفقهاء في منتصف القرن الـ

م تهعتراف الذي ينتزع من الملأن الإ  ،رتكابه الجريمةإعتراف بعلى الإ  هم لحملتهالتعذيب الواقع على الم

ختراعا رهيبا إعتباره إب ستبعاد التعذيب إرتفعت الأصوات المنادية آنذاك باقد لا يوافق الحقيقة، ف

 2  .البنيةذ الجاني صلب به بريء ضعيف البنية وينق دانُ يُ 

على   1791جانفي  18بحيث ترتب على هذه الحركة موافقة الجمعية التأسيسية الفرنسية بتاريخ 

 
ّ
كما أخذ هذا  ،فين الذي أهمل في العصور الوسطىمشروع القانون الذي نص على إدخال نظام المحل

جمعية التأسيسية الفرنسية نظم طرحت أمام ال إذقتناع، القانون بمبدأ شفوية المرافعة وحرية الإ
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الإثبات المختلفة على بساط البحث والمناقشة، وقد رجحت هذه الجمعية نظام الإثبات الحر الذي 

من قانون الجرائم والعقوبات   372وتردد هذا المبدأ في المادة  1791سبتمبر  29-16صدر به قانون 

من قانون التحقيق  342نصت عليه المادة  من السنة الرابعة كما  Brumaire الصادر في برومير

 1  .1808الجنائي الفرنس ي الصادر عام 

وتحت تأثير هذا القانون أصبح المبدأ السائد في المواد الجزائية في أغلب التشريعات الجزائية هو مبدأ 

ويسري ع السسه المشرّ فقد كرّ  ،ائي، سواء تعلق الأمر بالدول الأوروبية أو خارجهاز حرية الإثبات الج

وفي ألمانيا ،  1873النمساوي سنة  ،كما تبناه القانون  1829جوان  6بمقتض ى القانون الصادر في 

 2  .1932الحر لم يكرس إلا سنة  أما في المقاطعة السويسرية، فإن نظام الإثبات  1877سنة 

ذا المبدأ دول أمريكا هبكما أخذت ،  19وائل القرن أسباني في يطالي والإ كما أخذ بهذا المبدأ التشريع الإ 

 .ستثناء "كولومبيا" و "الأرجتين" و "الأوروجواي" التي بقيت تأخذ بنظام الأدلة القانونيةإاللاتينية ب

من  146كما أخذ بهذا المبدأ التشريعين "الياباني" و"الصيني"، فقد نص القانون الياباني في المادة 

عتراف إد القاض ي بأي دليل على الإدانة، فانون لا يقيّ ائية اليابانية على أن القز قانون الإجراءات الج

 .المتهم والمعاينات والمستندات وشهادة الشهود وتقارير الخبراء وغيرها من الأدلة يترك تقديرها المقاض ي

ئية للصين الوطنية على أن للمحكمة حرية تقدير زامن قانون الإجراءات الج 296كما تنص المادة 

ائية الروس ي ز من قانون الإجراءات الج 71/01كما أخذ بهذا المبدأ التشريع الروس ي في المادة  .الأدلة

 تالأدلة حسب اقتناعه الشخص ي، ونصّ  حكمة والنائب العام والمحقق يقدرّ على أن كلا من الم

 3 .الفقرة الثانية من نفس المادة على أن القانون لا يفرض مسبقا قوة في الإثبات لأي دليل
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بحيث يحكم القاض ي  ،من قانون الإجراءات الجزائية 212أخذ المشرع الجزائري بهذا المبدأ في المادة و 

 1  .بناء على اقتناعه الشخص ي من بين الأدلة المعروضة عليه في الدعوى بما يستقر في ضميره

رحلة هذا ويتجه غالبية الفقه المقارن إلى الحديث عن ظهور مرحلة جديدة للإثبات، تسمى بالم

على الدليل  ا اعتمادائية دورا كبيرا في تكوين عقيدة القاض ي، ز العلمية حيث تلعب فيها الخبرة الج

 2  .العلمي وهذا ما تتميز به المرحلة الحالية عن المرحلة السابقة

فما يشهده العالم اليوم من ثورة علمية في ميدان البحث والتحري عن الجرائم من خلال مختلف 

لحديثة في علم الوارثة، والطب الشرعي، والتحاليل الكيميائية، وغيرها من الأساليب التي الأساليب ا

النتائج، التي من  استنباطتكشف بطرق علمية عن العديد من النتائج التي تساعد القاض ي على 

خلالها يبني اقتناعه الشخص ي، وهذه الوسائل تجد مجالها الخصب في ميدان القرائن القضائية، 

ائي من حرية ممنوحة للقاض ي، إلا أن هذا المبدأ ترد عليه ز رغم ما يعرفه الإثبات الج لأنه

ائي في حالات ز الج استثناءات، من خلال وضع المشرع لقرائن قانونية من شأنها أن تقيد القاض ي

أما فيما يتعلق بميدان الإثبات المدني فإنه لم يعرف  .معينة، هذا فيما يتعلق بالإثبات الجزائي

ائي في الأخذ بشكل كبير بمذهب الإثبات الحر أو الإثبات المعنوي كما ز التطور الذي عرفه الإثبات الج

مقيدا بشكل مطلق كما كان عليه الحال في العصور  ىيسميه البعض، فالقاض ي المدني لم يبق

ولكن بقي مبدأ حياد القاض ي المدني وتقييده  ،ية هذا التقييدالوسطى، بل تم التخفيف من إطلاق

وفي العصر الحديث من خلال المزج بين المذهبين الحر  .هو السمة الغالبة في ميدان الإثبات المدني

والقانوني نصل إلى ما يسمى بالمذهب المختلط الذي تأخذ به غالبية التشريعات المدنية، ففي المسائل 

لإثبات حرا يلتمس القاض ي وسائل الإقناع فيه من أي دليل يقدم إليه شهادة كانت ائية يكون از الج
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أو قرينة أو كتابة أو أي دليل آخر، ثم يتقيد الإثبات ببعض التقييد في المسائل التجارية مع بقائه حرا 

للإثبات  في الأصل، ويتقيد بعد ذلك إلى حد كبير في المسائل المدنية، فلا يسمح فيها إلا بطرق محددة

تضيق وتتسع متماشية في ذلك مع الملابسات والظروف وهو المذهب المختلط في الإثبات، بحيث 

يجمع بين ثبات التعامل بما احتوى عليه من قيود، وبين اقتراب الحقيقة الواقعية من الحقيقة 

شريعات التي القضائية بما أفسح فيه للقاض ي من حرية التقدير وقد أخذ بهذا المذهب العديد من الت

 1  .الفرنس ي، والقانون الإيطالي، والقانون البلجيكي وأغلب التشريعات اللاتينية تذكر منها القانون 

كما أخذ المشرع الجزائري بهذا المذهب المختلط في الإثبات المدني، من خلال تقييد القاض ي في أحوال 

ة إلى إفساح المجال للقاض ي في الموازنة معينة، وهذا ما يظهر خاصة في ميدان القرائن القانونية إضاف

بين الوقائع واستخلاص النتائج بإعمال المنطق والفكر الراجح، وهو ما نجده واضحا وظاهرا في ميدان 

 2  .القرائن القضائية

تجدر الإشارة في هذا المقام إلى تأثير التقدم العلمي الذي يشهده العالم الآن في الإثبات المدني، فيما 

الحالات التي يأمر فيها القاض ي المدني باتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق، في الحالات التي يتعلق ب

ون المدني من يحتاج فيها القاض ي لرأي خبراء ومختصين في ميادين علمية معينة، وهو ما يجيزه القان

ل اهاة الخطوط وغيرها، وهنا نلاحظ أن التقدم العلمي وتطور الوسائظخلال الخبرة وكذا م

 .المستخدمة في إعداد الأنواع المختلفة للخبرة قد أثر أيضا في الإثبات المدني على غرار الجزائي

 

 

                                                                                       

.25صمرجع سابق، عبد الرزاق السنهوري، : انظر 
1
  

.60ص 2010/2011، انظر: زوزو هدى، الإثبات بالقرائن في المواد الجزائية والمدنية دراسة مقارنة، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة محمد خيضر بسكرة 
2
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 المطلب الثاني: الإثبات بالقرائن في الشريعة الإسلامية.

في الوقت الذي كانت تسود في الغرب أنظمة إثبات جائرة و لا إنسانية، لا تمت إلى العدالة أو العقل 

كانت تعكس حالة الظلام والجهل اللذان خيما على أوروبا آنذاك، كان إشعاع الإسلام  أنظمةبصلة، 

قد سطع منذ قرون على البلاد الإسلامية، بفضل مبادئها الحكيمة، والكفيلة برعاية مصالح الناس 

وضمان حقوقهم، وهذا عامل من عوامل ضمان البقاء لهذه الشريعة، التي أيقظت الغرب من 

إلى أن وصلت إلى ما هي عليه  أنظمة الإثبات ضوئها فأخذ ينهج نهجا جديدا في رصد جهالته على 

 1ن.الآ 

فالإثبات من مطالب العدل الأساسية في الشريعة الإسلامية، وتظهر أهميته في الآيات القرآنية التي  

فتبينوا أن تصيبوا ها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ ياأي  تناولت هذا الموضوع، ومنها قوله تعالى: "

يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من أيضا: "تعالى ، وقوله 2"قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين

وكذا قوله جلّ  ،4"وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسطوجل: " وقوله عزّ  ،3"الظن إن بعض الظن إثم

التي تقيم نظاما متكاملا وغيرها من الآيات  .5"وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدلجلاله: "

بتعاد عن الغش قائما على أساس العدل، والجزم واليقين في الأحكام والبعد عن الشك والإ  للإثبات

ولتحقيق هذه الأهداف كان الإثبات الطريق الأمثل، للبعد عن الظلم  .والتزييف والبحث عن الحقيقة

 6  .والجور والحكم بالقسط بين الناس

                                                                                       

.64انظر: محمد مروان، مرجع سابق، ص 
1
  

. 06سورة الحجرات الآية  
2
  

.11سورة الحجرات الآية  
3
  

.42 الآية  سورة المائدة 
4
  

.58سورة النساء الآية  
5
  

.79، ص 2013/ 9 انظر: محمد طيب عمور، الإثبات الجزائي بالقرائن القضائية بين الشريعة والقانون، الأكاديمية للدراسات الإجتماعية والإنسانية، العدد 
6
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فيما يتعلق بأدلة الإثبات في الشريعة الإسلامية فهي بين الحصر والإطلاق، فهناك رأيين أو مّا أ

فهناك من يرى أن أدلة الإثبات محصورة في طائفة محددة من الأدلة، وليس للخصوم أن  :اتجاهين

ل للإثبات عونه، ويطلبون الحكم به، كما أنه ليس للقاض ي أن يقبيقدموا أدلة غيرها، لإثبات ما يدّ 

له وهذا ما ذهب إليه  غيرها، ولا أن يبني قضاءه على غيرها، وإلا كان قضاؤه غير صحيح، ولا أساسب

 1. جمهور الفقهاء

لأدلة التي حصر جمهور الفقهاء فيها الإثبات منها ما هو متفق عليه بينهم، ومنها ما هو مختلف فيه، اف

موسع ومضيق،  وأما ما اختلفوا فيه بين .الإقرار، اليمينفأما ما اتفقوا عليه منها فهو: الشهادة، 

بحيث يندرج  ،فنجد النكول عن اليمين، الكتابة، القسامة، علم القاض ي، القيافة، القرعة، القرينة

 2  .ذلك تحتها أنواع كثيرة منها: القيافة والفراسة ودلالة الحال أو ظاهر الحال وغير 

م بعدم جواز تحديد أدلة الإثبات، بحيث يرون أنه يجوز للخصو  تجاه ثاني إلى القول إفي حين ذهب 

 3  .منتجا ومثبتا لها يتقدموا للقاض ي بما لديهم من أدلة، وللقاض ي أن يحكم في الدعوى بما يراه  أن

 
ّ
عتباره لها، إز على القرائن ونظرة نظام الإثبات الإسلامي لها، من حيث مدى وفي هذا المجال سنرك

على القرائن هو من  عتمادأن الا  فنجد  .عتبار أن القرائن هي محور الدراسةإمعها، بوكيفية تعامله 

)الفرع  عتبارها من وسائل الإثباتالأمور المختلف فيها بين فقهاء الشريعة الإسلامية، بين مؤيد لإ 

 )الفرع الثاني(. ، ومعارض لهاالأول(

 

                                                                                       

.15،ص 2004في الفقه الإسلامي، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  حمد فراج حسن، أدلة الإثباتانظر: أ 
1
  

.16ص ،انظر: المرجع نفسه 
2
  

.70انظر: مروك نصر الدين، مرجع سابق، ص 
3
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 .على القرائن عتمادتجاه المعارض للا الفرع الأول: الإ

م بعض الفقهاء
ّ
عتبار القرائن دليلا عاما من أدلة الإثبات في الجرائم، إلا فيما نص عليه إب لا يسل

عذرهم في ذلك أن القرائن في أغلب الأحوال قرائن غير قاطعة، وأنها  بنص خاص كالقسامة، ولعلّ 

 تحمل أكثر من وجه، فإذا 
ُ
ى دليل مشكوك عل عتمادعتمد عليها كدليل لإثبات الجريمة فقد تم الا أ

 1  .فيه، ولا يمكن التسليم بصحته مقدما 

  :تيةعلى القرائن كوسيلة للإثبات على الحجج والأسانيد الآ عتمادتجاه المعارض للا وقد استند الإ

أصحاب  سبّبا على القرائن، وقد اعتمادحتمال معاقبة شخص بريء إخطورة الأخذ بالقرائن مع  -

علقمة بن وائل عن أبيه أن امرأة وقع عليها رجل في سواد الصبح، وهي روي عن ما ب ،تجاههذا الإ

ذو غدر  صاحبها، ثم مر    عليها، وفر   ستغاثت برجل مر  أتعمد إلى المسجد بمكروه من نفسها ف

ستغاثت بهم، فأدركوا الرجل الذي كانت استغاثت به فأخذوه وسبقهم الآخر، وجاؤوا به أف

ي أغثتك وقد ذهب الآخر، فأتوا به النبي صلى االله عليه وسلم، فقال يقودونه إليها فقال: أنا الذ

وقع علي، فقال  ثها على صاحبها فأدركني هؤلاء فأخذوني، فقالت: كذب هويالرجل: إنما كنت أغ

رحموني فأنا أرجموه، فقام رجل فقال: لا ترجموه و أ: "انطلقوا به فالله صل الله عليه وسلم رسول 

الذي وقع  الله صل الله عليه وسلم: عترف، فاجتمع ثلاثة عند رسول إل و الذي فعلت بها الفع

  ،عليها والذي أغاثها والمرأة
 
 فقال أما أنت فقد غ

 
ذي أغاثها قولا حسنا، فقال عمر فر لك، وقال لل

وقال: لا، لأنه قد  الله صل الله عليه وسلم عترف بالزنا، فأبى رسول إرجم الذي إرض ي االله عنه: 

 فقالوا: يا رسول االله أرجمه، فقال: لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة  ،وفي رواية أخرى  .تاب

                                                                                       

.191 190،ص ص  مرجع سابقوسام أحمد السمروط، انظر:  
1
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 1".لقبل منهم

حتمال الخطأ، وهي بذلك تخالف إكما استدلوا أيضا على أن القرائن تتضمن شبهة، لأن فيها  -

أنه متى  ،بالشبهاتتتمثل في قاعدة درء الحدود بالشبهات، ومؤدى قاعدة درء الحدود  ،قاعدة شرعية

قامت لدى القاض ي شبهة في ثبوت ارتكاب الجريمة الموجبة لعقوبة من عقوبات الحدود، وجب عليه 

ة في حالات يتعزير ألا يحكم على المتهم بعقوبة الحدود، ويجوز مع ذلك أن يحكم على المتهم بعقوبة 

ي إلى تغيير وصف التهمة، بحيث فالشبهة كما تؤدي إلى براءة المتهم مما أسند إليه، قد تؤد معينة

 2  .دان المتهم في جريمة غير التي رفعت عليه الدعوى بشأنهايُ 

 هذا  ،ختلافها قوة وضعفاكما استند أنصار هذا الاتجاه على أن القرائن ليست مطردة الدلالة لإ  -

 3  .من جهة، ثم إن القرائن قد تبدو قوية ثم يظهر ضعفها

  عتمادللا تجاه المعارض كما يرى الإ
ّ
 على القرائن، بأنها تقوم على الظ

ّ
ن ليس دليلا، كما أن ن، والظ

،كما قال سبحانه 4" ن وما تهوى الأنفسأن يتبعون إلا الظ  د بإتباع الظن فقال تعالى: "القرآن الكريم ندّ 

 ،6" يةالجاهل يظنون باالله غير الحق ظن  كما قال عز وجل: " ،5"ن لا يغني من الحق شيئاوالظ  وتعالى: "

رواه مالك  7"إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث: "صل الله عليه وسلمكما قال رسول االله 

 8  .وأحمد والبخاري ومسلم وأبو داوود والترمذي

                                                                                       

.(19( رقم )15/ 22(، والطبراني في الكبير )823( رقم )122/ 3(، وابن الجارود في المنتقى )7311( رقم )313/ 4رواه النسائي في الكبرى )
 1

  

ر المحمدية العامة، عبد الحميد عمارة، ضمانات المتهم أثناء مرحلة التحقيق الابتدائي في الشريعة الإسلامية والتشريع الجنائي الجزائري دراسة مقارنة، داانظر:  2

.65،ص 1998الأردن، 
 2

  

.229انظر: مسعود زبدة، مرجع سابق، ص 
3
  

.23سورة النجم الآية  
4
  

.28سورة النجم الآية  
5
  

.154سورة آل عمران الآية  
6
  

.2563انظر: مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، صحيح مسلم، دار الكتب العلمية، لبنان، حديث رقم  
7
  

.143التوزيع، الجزائر، بدون سنة، ص دار الشهاب للنشر وفخري أبو صفية، طرق الإثبات في القضاء، انظر: 
 8
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على من  عى واليميننة على من اد  البي   عتبار القرينة بالحديث الشريف: "إعترض البعض على إكما   -

 2  .نة، فهي التي يعول عليها ويؤخذ بها في القضاءالبيّ . فليس في الحديث غير 1"أنكر

، وبصفة إذن كانت هذه هي الأسانيد والحجج التي اعتمد عليها بعض فقهاء الشريعة الإسلامية

على القرائن في الإثبات، لما تنطوي عليه  عتمادبعض الحنفية وبعض الشافعية، في إنكار الا  خاصة

  .من شك وظنّ 

 .تجاه المعتمد للقرائنالفرع الثاني: الإ

 إذهب غالبية فقهاء الشريعة الإسلامية إلى 
ّ
لين ذلك عتبار القرائن إحدى وسائل الإثبات، معل

فالقرينة في الشرع لم يرد بشأنها نص  ،ومن السنة النبوية الشريفة ،بنصوص من القرآن الكريم

نصوص قرآنية ومن أحاديث ستدل عليها فقهاء الشريعة من إخاص صريح في القرآن الكريم، ولكن 

 .وهذا ما سنتناوله فيما يلي 3. الرسول عليه الصلاة والسلام

 عتمادمن بين الآيات القرآنية التي استدل بها فقهاء الشريعة على الا  :القرآن الكريمأدلتها من  – أولا

دها دبر وألفيا سي  ت قميصه من واستبقا الباب وقد  على القرينة كوسيلة من وسائل الإثبات قوله تعالى: "

قال هي راودتني عن نفسي وشهد  (25)لدا الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوء إلا أن يسجن أو عذاب أليم 

ُ  شاهد من أهلها إن كان قميصه قدُ   ُ من دُ  وإن كان قميصه قدُ   (26)دقت وهو من الكاذبين لٍ فصمن قبُ رٍ ب

ُ من دُ  قميصه قدُ  ا رءا فلم   (27)ادقينفكذبت وهو من الص   " (28)عظيم دكنكَي إن   ر قال إن ه من كَيدكن  ب
4  

                                                                                       

عِي، »عن ابن عباسٍ رض ي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 1  لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجالٌ أموال قومٍ ودماءهم، لكن البينة على المدَّ

(.ره هكذا، وبعضه في الصحيحين؛ حديث حسنٌ، )رواه البيهقي وغي«واليمين على من أنكر
1
  

.145انظر: فخري أبو صفية، مرجع سابق، ص 
2
  

.119، صمرجع سابقعبد الحميد الشواربي، انظر:  
 3

  

. 25/26/27/28سورة يوسف الآيات من  
4
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يوسف هاربا، سيدنا  أن يوسف وامرأة العزيز استبقا باب البيت، وفرّ  ،تفسير الطبري لهذه الآيةف

ت قميصه من خلف، لأنه كان الهارب وكانت هي ولحقته امرأة العزيز طلبا لقضاء حاجتها منه، وشقّ 

زوجها عند الباب، فقالت امرأة العزيز لزوجها مخافة أن يتهمها بالفجور: ما جزاء الطالب، وصادفا 

ما شعرت بالفضيحة من أراد بأهلك الزنا، إلا أن يحبس في السجن أو يناله عذاب مؤلم موجع، فل

عن نفسها، وهكذا ببراعة  عت أن يوسف راودها لتوقع به العقاب وتدفع التهمةدّ إعكست القضية، ف

 بح البريء مُ ومكر أص
ّ
با لها: بل هي راودتني عن نفس ي، وشهد شاهد تّهما والمتهم بريئا، قال يوسف مكذ

الرواية الشهيرة أنه كان صغيرا في المهد، ويؤيده ما روي "تكلم أربعة وهم صغار وذكر  –من أهل المرأة 

ا وأوثق ببراءة ة عليهوكونه من أهلها أوجب الحجّ  –كونه طفلا في المهد تكلم  "منهم شاهد يوسف

  :يوسف فقال
ُ

مام فصدقت في قولها وهو كاذب لأن الشق لو كان من الأ من  قّ إن كان قميصه ش

 
ُ

خلف، فكذبت في قولها وهو صادق، المن  قّ الأمام لم يكن هاربا ولكن كان طالبا، وإن كان ثوبه ش

سف قد شق من خلف، لأن الإنسان إن كان هاربا فإنما يؤتى من قبل دبره، فلما رأى زوجها ثوب يو 

 1  .النساء ومكرهنّ  قال إن هذا من صنيع

فوجه الدلالة في هذه الآيات الكريمة أن االله سبحانه وتعالى قد جعل من شق الثوب قرينة ترجح 

 -كفة أحد المتنازعين في القضية إما يوسف عليه السلام أو امرأة العزيز، وعندما نفى أحد الطرفين

دور الشاهد، والذي كان من أهل امرأة العزيز فقال إنه قميص يوسف إن جاء  -يوسف عليه السلام

 
ُ
من دبر فهي كاذبة ويوسف بريء، والحاصل أن  دّ كان قد من قبل فالمرأة صادقة، وإن كان ق

 
ُ
فهذه الآية تدل دلالة واضحة على قبول الحكم  ، من دبر، وهذا دليل على براءته دّ القميص ق

                                                                                       

الطبري، المجلد الأول ، مكتبة رحاب، الجزائر، أبي جعفر محمد بن جرير الطبري، اختصار وتحقيق محمد علي الصابوني وصالح أحمد رضا، مختصر تفسير  انظر: 1

.396،ص1987
 1
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للإثبات فعندما تكون القرينة مظهرة لوجه الحق ولإقامة العدل وجب  عتبارها دليلا إبالقرينة، و 

 1  .بقيامه في الدعوى المعروضة أمامه الحكم بها، كدليل إثبات اقتنع القاض ي

لت لكم وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سو  ستدل على الأخذ بالقرينة من قوله عز وجل: "كما يُ 

    2 "ستعان على ما تصفونأنفسكم أمرا فصبر جميل واالله الم

 
ّ
م الكذب بأن ق على مجيء القميص وعليه الدّ لقد جاء في تفسير الشعراوي لهذه الآية أن يعقوب عل

الذئب كان رحيما، فأكل لحم يوسف ولم يمزق قميصه؛ فقد عرف أن هناك مؤامرة، فالقميص كان 

جاء بدم الشاة ووضعه على  م لا يكذب وإنما كذب منمعهم ووضعوا عليه دما مكذوبا، لأن الدّ 

القميص، فلو كان الذئب قد أكل يوسف بالفعل؛ لكان تلوث قميص يوسف بدمه وتمزق، ولكن 

لخارجه، ولكنهم  ذلك لم يحدث فلو كان أكله الذئب فعلا؛ لكان الدم قد نشع من داخل القميص

 3  .ى عدم صدقهمجاءوا بدم الشاة ولطخوا به القميص من الخارج ، فكان هذا الأمر قرينة عل

ا عليه من الؤ ما تمبن كثير لهذه الآية، أن هذا من الأفعال التي يؤكدون بها إكما جاء في تفسير 

المكيدة، وهو أنهم عمدوا إلى سخلة فيما ذكره مجاهد والسدي وغير واحد، فذبحوها ولطخوا ثوب 

ولكنهم نسوا أن  يوسف بدمها، موهمين إن هذا قميصه الذي أكله فيه الذئب، وقد أصابه من دمه، 

 4عليه السلام.  يخرقوه، فلهذا لم يرج هذا الصنيع على نبي االله يعقوب

قال علماؤنا لما أرادوا أن يجعلوا الدم علامة صدقهم قرن االله بهذه  ،قرطبي في تفسير هذه الآيةقال ال

العلامة علامة تعارضها وهي سلامة القميص، وأجمعوا على أن يعقوب استدل على كذبهم بصحة 

                                                                                       

.363، ص2002محمد أحمد المشهداني، أصول علمي الإجرام والعقاب في الفقهين الوضعي والإسلامي، الدار العالمية الدولية للنشر والتوزيع، الأردن، انظر: 
 1

  

.18سورة يوسف الآية   
2
  

.ما يليهاو  6775،أخبار اليوم، بدون سنة، ص  11سير الشعراوي، المجلد حمد متولي الشعراوي، تفانظر: م 
 3

  

.381،ص1990دار الثقافة، الجزائر،  ،لثالثالحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرش ي الدمشقي، تفسير ابن كثير، الجزء اانظر: 
 4
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روي أن يعقوب لما جاؤوه بقميص يوسف نسوا أن يخرقوه، فجعل يقلبه ويقول لهم ما  .القميص

 1  .رحم هذا الذئب؟ أكل ولدي ولم يخرق قميصه؟ فاستدل بذلك على كذبهمأ

على القرائن التي أشارت إلى وجود مؤامرة  عتماد بالا استدلالا في هذه الآية الكريمة نجد أن هناك 

ستناد ستدل يعقوب عليه السلام على كذب أبنائه من خلال الإ إوكذب من قبل إخوة يوسف، فقد 

وهذه قرائن تدل على عدم  ،الثوب ووجود الدم من خارج الثوب لا من داخله إلى قرينة عدم شق

 . صدق ما زعمه أبناؤه

  .2 "تعرف في وجوههم نظرة النعيمإضافة إلى قوله تعالى: "

في نعيم دائم في الجنان على السرر هم وا باتقاء االله، جاء في تفسير الطبري لهذه الآية أن الذين برّ 

الأبرار حسن  المزدانة باللؤلؤ والياقوت، ينظرون ما أعطاهم االله من الكرامة والنعيم، تعرف في وجوه 

جعل االله ما يبدو على وجوه المؤمنين من أهل الجنة من بهجة ونظارة وبريق وبهاء  . وقدالنعيم وبريقه

ن أهل الجنة، ورتب االله سبحانه وتعالى حكمه بعد ذلك في الآية ونور علامة وقرينة تدل على أنهم م

 .4 3 "يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسونالتي تليها بقوله تعالى: "

على القرائن كوسائل للإثبات أو النفي نجد أيضا قوله تعالى:  عتمادمن الآيات التي يستدل منها على الا 

 .5 "لله سيرُيكم آياته فتعرفِونها وما رب ك بغافل عم ا تعملونوقل الحمد "

                                                                                       

مكتبة رحاب، الجزائر،  ،09ي جامع لأحكام القرآن، المجلد ر بن فرح الأنصاري القرطبي، تفسير القرطبشمس الدين أبي عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكانظر:  3

.150،ص 1990
 1

  

.24سورة المطففين الآية  
2
  

25سورة المطففين الآية  
3
  

.526مرجع سابق، ص ،أبي جعفر محمد بن جرير الطبري انظر:  
4
  

.93سورة النمل الآية  
5
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والإنذار  ة عليهد الذي لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجّ يأنه الله الحم ،تفسير ابن كثير لهذه الآية

 1.إليه

  أنّ  ،ر الطبري هذه الآيةكما فسّ 
ّ
 ما أنا منذر أنذركم عذاب االله، وقلمن جار عن طريق الحق، فقل: إن

انا للحق فتعرفون بها حقيقة نصحي لكم وصدق ما للمشركين الحمد الله على نعمته علينا بتوفيقه إيّ 

 2  .دعوتكم إليه من الرشاد

  .3 "سنريكم آياتنا في الآفاق وفي أنفسكم حتى يتبي ن لهم أنه الحقوكذا قوله تعالى: "

  4.خارجية الحجج بدلائل وأماراتقال ابن كثير في تفسير هذه الآية أن االله سيظهر الدلائل و 

رها الطبري أن المراد من هذه الآية رؤية الوقائع بظهور الإسلام وأن االله سبحانه وتعالى كما فسّ 

والنفس البشرية من بديع  سوف يري الكفار آياته الدالة على بديع صنائعه وعظيم قدرته، ففي الكون 

 5  .مما يبرهن على معجزة القرآن ،الحكمة ما اكتشفه العصر الحديث

  .6 "فنهم في لحن القول واالله يعلم أعمالكمفتهم بسيماهم ولتعر  فلعر  كما قال االله سبحانه وتعالى: "

م،لقد جاء في تفسير الطبري لهذه الآية أن االله عز وجل يخاطب الرسول 
ّ
بحيث  صل الله عليه وسل

الظاهرة عليهم في فحوى كلامهم، وظاهر أفعالهم، بحيث ف المنافقين من خلال علامات النفاق يعرّ 

                                                                                       

. 158الخامس، مرجع سابق، صالحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرش ي الدمشقي، تفسير ابن كثير، الجزء انظر:  
1
  

. 149، صمرجع سابق ،أبي جعفر محمد بن جرير الطبري انظر:  
2
  

.53سورة فصّلت الآية  
3
  

. 110السادس، المرجع نفسه، صقي، تفسير ابن كثير، الجزء الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرش ي الدمشانظر:  
4
  

. 313 ، ص نفسهرجع الم ،أبي جعفر محمد بن جرير الطبري انظر:  
5
  

.30سورة محمد الآية  
6
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صل االله  رون أنه لم يتكلم منافق بعد نزول هذه الآية وما يليها من آيات إلا عرفه رسول قال المفسّ 

م. 
ّ
 1الله عليه وسل

ال على كما جاء في تفسير ابن كثير لهذه الآية معرفة المنافقين من خلال ما يبدو من كلامهم الدّ 

  ،مقاصدهم
ُ
حن القول كما ل راد منيفهم المتكلم من أي الحزبين هو بمعاني كلامه وفحواه، وهو الم

أبداها االله على  أحد سريرة إلا ما أسر  قال أمير المؤمنين عثمان بن عفان رض ي االله عنه: " 

 2.  "صفحات وجهه وفلتات لسانه

مّ 
َ
ا يشكل لشخص ومن خلال فحوى كلامه ممّ فات اقرائن من خلال تصرّ  استنباطفإنه يمكن  ومن ث

  .قرينة تدل على ما يخفيه قلبه

 .3 "تعرفهم بسيماهمكما جاء في قوله تعالى: " 

جاء في تفسير الشعراوي لهذه الآية أن السمة هي العلامة المميزة التي تدل على حال صاحبها، فكأنك 

ولكنك تعرفهم من حالتهم التي  ،يطلبوا وإن لم يسألوا أو ، ورثاثة هيئة ،ستجد فيهم خشوعا وانكسارا

 4  .تستحق الإنفاق عليهم

أي يعرف الفقراء بما يظهر لذوي الألباب من صفاتهم رغم  ،كما جاء في تفسير ابن كثير لهذه الآية

 5 .عدم سؤالهم إياهم

                                                                                       

.365، صمرجع سابق ،أبي جعفر محمد بن جرير الطبري انظر:  
 1

  

.190، مرجع سابق، ص السادسالحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرش ي الدمشقي، تفسير ابن كثير، الجزء انظر:  
 2

  

.273سورة البقرة الآية   
3
  

  .1193، مرجع سابق، ص02حمد متولي الشعراوي، تفسير الشعراوي، المجلد انظر: م 
4
  

. 347، صالمرجع نفسه،  الأول عيل بن كثير القرش ي الدمشقي، تفسير ابن كثير، الجزء الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماانظر:  
5
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 هر عليهسيمة أثر في اعتبار من يظفوجه الدلالة في هذه الآية كما قال القرطبي، فيه دليل على أن لل

 1  .تا في دار الإسلام وعليه زنار مختون لا يدفن في مقابر المسلمينذلك حتى إذا رأينا ميّ 

ُ تعالى: " الله كذلك نجد قول   .2 "بسيماهم ل  فون كُ عرَ ي

 3  .فونهم بعلاماتهمعرَ نادى أهل الأعراف رجالا من أهل النار، يُ  ،لهذه الآية تفسير الطبري 

 "ر الشعراوي هذه الآية أن فسّ كما يُ 
 
لا

 
صَ "  ك

َ
ة وأصحاب النار، وهناك فريق بها هنا أصحاب الجنّ  دق

ثالث هم الذين على الأعراف، والأعراف: جمع عرف مأخوذة من: عرف الديك، وهو أعلى ش يء فيه، 

وكذلك عرف الفرس، كأن بين الجنة مكانا مرتفعا كالعرف يقف عليه أناس يعرفون أصحاب النار 

ز أهل النار من ضمن السمات والعلامات ما يميّ  يماهم، ويعرفون أصحاب الجنة بسيماهم، فكأنّ بس

ل في هستقبال سمات الإيمان، وكلما نن الإنسان ساعة يؤمن يصير أهلا لإ قال أعن أهل الجنة، إذ يُ 

تفارقه، وبالعكس تصير أصيلة فيه، تلازمه ولا  منهج االله طاعة واستجابة أعطاه االله سمة جمالية

 4  .وتحل محلها سمات القبح والبشاعة الجمال، فتبتعد عنهم سمات  ،من ذلك أصحاب النار

 5  "وعلمات وبالن جم هم يهتدونكذلك نجد قوله تعالى: "

ونحو ذلك  أن العلامات هي دلائل من جبال كبار وآكام صغار ،جاء في تفسير ابن كثير لهذه الآية

 ظن برا وبحرا إذا دل بها المسافرو يست
ّ
 ستدل رها الطبري على أنها معالم للطرق يُ كما فسّ  6. وا الطريقل

                                                                                       

  .341، مرجع سابق، ص03شمس الدين أبي عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري القرطبي، تفسير القرطبي جامع لأحكام القرآن، المجلد انظر:  
1
  

.  46سورة الأعراف الآية   
2
  

. 266، مرجع سابق، صأبي جعفر محمد بن جرير الطبري انظر:  
3
  

.4152، ص07انظر: محمد متولي الشعراوي، تفسير الشعراوي، المجلد  
4
  

.16سورة النحل الآية   
5
  

. 25، مرجع سابق، ص الرابع عشر الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرش ي الدمشقي، تفسير ابن كثير، الجزء انظر:  
6
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 1  .هتدى بها ليلابها نهارا والنجم يُ 

في طريق ما وضع لهم من  ،ف خلقه بنفسهعرّ من خلال هذه الآيات يتضح أن االله سجانه وتعالى يُ 

وخالقا، وهو  ارب  عتراف به سبحانه وتعالى دلائل وعلامات خارجية تدل عليه، وكلها قرائن توصل للإ 

القرائن فيما عدى ذلك  أعظم جانب من جوانب العقيدة والإيمان بالغيبيات فمن باب أولى أن تعتبر

 2. من أبواب الفقه المختلفة وغيرها

 الله لنخلص إلى القول أنّ 
ّ
على ثبوت  استدلالكر هناك  سبحانه وتعالى في كل الآيات السالفة الذ

وعليه فبالرغم من عدم النص  .نة من خلال ثبوت وقائع أخرى، وهذا هو جوهر القرينةئع معيّ وقا

  ،على القرينة بنص واضح وصريح
ّ
  . بالقرائن في القرآن الكريماستدلالا أن هناك  إلا

 
 
 .النبوية الشريفة ـةثانيا: أدلتها من السن

على القرائن في  عتمادتدل على إمكانية الا  هناك في السنة النبوية الشريفة العديد من الأحاديث التي

عتمد الرسول عليه الصلاة والسلام على العلامة والقرينة، فقد روى أبو داود إبحيث   .إثبات الوقائع

وغيره عن جابر بن عبد االله قال: أردت السفر إلى خيبر فأتيت النبي )ص( فقلت: "إني أريد الخروج إلى 

 إذا أتيت وكياخيبر"، فقال: "
 
لب منك آية فضع يدك على ي فخذ منه خمسة عشر وسقا فإذا ط

في الدفع إلى الطالب على مجرد العلامة والقرينة، وإقامة لها مقام الشاهد،  اعتمادفهذا  ".ترقوته

بما  القرائن والأمارات ودلائل الأحوال، لأنه في جميع المواضع يقصد ظهور الحق يفالشارع لم يلغ

 3 .أبدا ينات التي هي أدلة عليه وشواهد له، ولا يرد حقا متى ظهر بدليلهيمكن ظهوره به من الب

                                                                                       

. 449، صمرجع سابق، أبي جعفر محمد بن جرير الطبري انظر:  
1
  

.226انظر: مسعود زبدة، مرجع سابق، ص 
2
  

.24مرجع سابق، ص أحمد فراج حسن،انظر:  
3
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عتبار القافة والفراسة من إ ،عتبار القرائن من الأدلة المعتمدة في السنةإمن الأدلة على جواز و 

القرائن، فقد حكم رسول االله صلى االله عليه وسلم وخلفاؤه من بعده بالقافة، وجعلها دليلا من 

وت النسب وليس هنا إلا مجرد الأمارات والعلامات، فقال بعض العلماء ومن العجب إنكار أدلة ثب

من بعده،  االله عليه وسلم، وعمل بها الصحابة  عتبرها رسول االله صلّ إلحق النسب بالقافة التي 

 1  .وحكم بها عمر بن الخطاب رض ي االله عنه

تهمة وعاقب في تهمة، لما ظهرت أمارات الريبة على كما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد حبس في 

 
ّ
مع علمه باشتهاره بالفساد في الأرض وكثرة سرقاته  –فه وخلى سبيله المتهم، فمن أطلق كل متهم وحل

عليه خالف للسياسة الشرعية، هذا وقد منع النبي فقوله مُ  – وقال لا آخذه إلا بشاهدي عدل

ومنع القاتل من  ،خلفاؤه من بعده همه، وحرق متاعه هو والغالّ من الغنيمة س الصلاة والسلام

تحريق بيوت  السلب لما أساء شافعه على أمير السرية، فعاقب المشفوع له عقوبة للشفيع، وعزم على

ع فيه جلدات نكالا وتأديبا، تاركي الجمعة والجماعة، وأضعف الغرم على سارق ما لا قطع فيه، وشرّ 

 " :لضالة عن صاحبها، وقال في تاركي الزكاةكما أضعف الغرم على كاتم ا
 
ر  إن

ْ
ط

َ
ماله  ا آخذوها منه وش

 2.  "ناغرمة من غرمات رب  

 صل الله عليه وسلمالقرائن عن عبد االله ابن عباس أن رسول االله  اعتمادنة على من الأدلة في السّ 

 " أخرجه مسلم وأبو داودها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صمتهام أحق بنفسها من ولي  الأي  " :قال

 3  .والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد

                                                                                       

.138 133، مرجع سابق، ص ص فخري أبو صفيةانظر:  
1
  

.14الشرعية، دار الكتب العلمية، بدون سنة، صابن القيم الجوزية، الطرق الحكمية في السياسة انظر:  
2
  

.321،ص 2005مالك ابن أنس، برواية يحي بن كثير، كتاب الموطأ، دار الفكر، بيروت، لبنان، انظر:  
3
  



نـــــــــــــــــــــــــــة القرائــــــــــــــــــــل الأول: ماهيـــــــالفص  
 

80 
 

قرينة على قبولها الزواج لكون حيائها   وجه الدلالة في هذا الحديث الشريف اعتبار صمت البكر

 .عتبر صمتها دليلا غير مباشر أو قرينة يستنتج منها رضاهاإيمنعها من التعبير صراحة عن الموافقة، ف

ة   بن خالد الجهني أنّ  كما جاء عن زيد
َ
قْط

ُّ
فقال:  رجلا سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن الل

رواه البخاري  "فها سنة، فإن جاء صاحبها، وإلا فشأنك بهاعرِف عفاصها، ووكاءها، ثم عر  أ"

ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد ، فـ"عفاصها": العفص هو الثني والعطف أي الوعاء 

وقد أمر  1  .وما شابه ذلك ن فيه، و"وكاءها" الوكاء الخيط الذي تشد به الصرة أو الكيس،الذي تكو 

  الرسول صلّ 
ّ
وصفه لها بما  الوصف لأنّ  م الملتقط أن يدفع اللقطة إلى صاحبها بمجرد االله عليه وسل

 2. يطابق الواقع قرينة على ملكيته

  صلّ وكذا قول رسول االله  
ّ
 ". شهدوا له بالإيمانأرأيتم الرجل يعتاد المساجد ف إذا: "ماالله عليه وسل

وجه الدلالة في هذا الحديث الشريف أن من اعتاد الذهاب إلى المسجد للصلاة فإن هذا يعتبر قرينة 

عتياد على المساجد أن هذا يدل على الإيمان، من خلال على إيمانه، بحيث يستخلص من واقعة الإ 

 3  .اد المساجدرتيإالمحافظة على أداء الصلاة و 

 :قال: بعد أن تلاعن هلال بن أمية وزوجه صلّ الله عليه وسلمكما روى أنس بن مالك أن النبي 

 أبصروها فإن جاءت به أبيض سبطا قض ىء العينين، فهو لهلال بن أمية وإن جاءت به أكحل"

 4". أجعد احمش الساقين فهو لشريك سمحاء

                                                                                       

.460، مرجع سابق، صمالك ابن أنسانظر:  
1
  

.227انظر: مسعود زبدة، مرجع سابق، ص 
2
  

. 228انظر: المرجع نفسه، ص  
3
  

.228رجع و الموضع نفسه، صانظر: الم 
 4
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على المواصفات  عتماداعتبار الشبه قرينة تدل على النسب بالا فهذا الحديث يدل دلالة واضحة على  

 1  .الخلقية للمولود

صلّ الله من بين ما ورد في السنة أيضا ما ورد عن عطية القرض ي: "قال عرضت على رسول االله 

سبيلي،  ىّ بت؟ ففتشوني فوجدوني لم أنبت فخل،فقيل لي: هل أن يوم قريضة فشكوا فيّ  عليه وسلم

م فيهم سعد بن معاذ فشكوا في أمن الذرية أنا أم من المقاتلة؟ ة أخرى: قال كنت فيمن حَ وفي رواي
َ
ك

 أأنظروا فإن كان أنبت الشعر ف: "صلّ الله عليه وسلم فقال رسول االله
 
"، وعن فلا تقتلوه قتلوه وإلا

إلى فرج  على أسرى قريضة فكنت أنظر  صلّ الله عليه وسلم أسلم الأنصاري قال جعلني رسول االله

فوجه الدلالة من هذه الأحاديث أن حكم سعد في . جعلته في مغانم المسلمين ،الغلام فإن رأيته أنبت

ن ن تقتل المقاتلة وتسبى الذرية، فكان بعضهم يدعي عدم البلوغ فكان الصحابة يكشفو أ قريضة

 2  .مؤتزريهم فيعلمون بذلك البالغ من غيره وهذا من الحكم بالأمارات

ما ورد عن عائشة رض ي االله عنها قالت: دخل علي قائف والنبي ومنها م
ّ
شاهد  صلّ الله عليه وسل

النبي  زيد بن حارثة مضطجعان فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، قال فسرّ  وأسامة بن زيد و

م
ّ
صلّ الله وفي حديث آخر عن عائشة أن رسول االله . وأعجبه فأخبر به عائشة  صلّ الله عليه وسل

م
ّ
مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال: ألم تسمعي ما قال مجزر المدلجي زيد وأسامة  دخل عليّ   عليه وسل

فوجه الدلالة أن رسول االله عليه الصلاة والسلام  .ورأى أقدامهما أن هذه الأقدام بعضها من بعض

 جرد الأماراتوخلفاؤه من بعده حكموا بالقافة وجعلوها دليلا على ثبوت النسب وليس فيها إلا م

 3. والعلامات

                                                                                       

.194،ص 1989مصر، حمد فتحي بهنس ي، نظرية الإثبات في الفقه الجنائي الإسلامي، دراسة مقارنة، دار الشروق، انظر: أ 
1
  

.229انظر: مسعود زبدة، مرجع سابق، ص 
2
  

.190، مرجع سابق، صوسام أحمد السمروطانظر:  
 3
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على الدلائل والأمارات  عتمادلنستنتج من خلال كل هذه الأحاديث الواردة في السنة، أنه تم الا 

 ستنتاجوالا  ستنباطوظواهر الحال ليستنبط منها وقائع، وهذا هو جوهر القرينة القائمة على الا 

على القافة والشبه  عتمادوشواهد كالا ا على أمارات اعتمادللوصول إلى نتائج يتم التوصل إليها 

 .وغيرها

تها من ثالثا: 
 
 عمل الصحابة.أدل

ما حكم به عمر بن الخطاب والصحابة معه ، القرائن اعتمادستند إليها الفقهاء في إفمن الأدلة التي 

مالك  د، وهذا ما ذهب إليه الإمامبرجم المرأة التي ظهر بها حمل ولا زوج لها ولا سيّ  ،رض ي االله عنهم

ا على القرينة الظاهرة، وحكم عمرو ابن مسعود رض ي االله عنهما اعتماد – في أصح روايتيه –وأحمد 

الرجل، أو قيئه خمرا،  مبوجوب الحد برائحة الخمر من ف –ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة  –

وجد المال المسروق مع ل الأئمة والخلفاء يحكمون بالقطع إذا ايز  ولا  .ا على القرينة الظاهرةاعتماد

وجود المال معه نص صريح لا يتطرق إليه شبهة، وهل  و .نة والإقرارالمتهم، وهذه قرينة أقوى من البيّ 

رف يشك أحد رأى قتيلا يتشحط في دمه، وآخر قائم على رأسه بالسكين أنه قتله؟ ولا سيما إذا عُ 

ذلك الرجل قتله،  لف خمسين يمينا: أن ز جمهور الفقهاء لولي القتيل أن يحبعداوته له، ولهذا جوّ 

 1 .ثم قال مالك وأحمد: يقتل به، وقال الشافعي: يقضين عليه ديته

عتبار القرائن ابن تيمية وابن القيم الجوزية من الحنابلة، والقرافي وابن فرحون وابن إلقد أخذ ب

: أن من طرق القضاء في الجزي من المالكية والزيعلي وابن عابدين من الحنفية، إذ يقول ابن فرحون 

 2  .والحنابلة وقال بهذا المالكية ، الة على الرضاالمذهب المالكي الأخذ بالقرائن والأمارات الدّ 

                                                                                       

.7، 6 سابق، ص صابن القيم الجوزية، مرجع انظر:  
1
  

.132انظر، فخري أبو صفية، مرجع سابق، ص 
2
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عتبار القرائن كوسيلة للإثبات، على الحجج والأسانيد التي جاء بها الفقهاء المؤيدون لإ  هذا وقد ردّ 

ختلافها قوة أن القرائن ليست مطردة الدلالة لإ ة وا على حجّ فقد ردّ   .عتبار القرائنالمعارضون لإ 

القرائن قد تبدو قوية ثم يظهر ضعفها، بأن الفقهاء الذين أجازوا العمل بالقرائن قد  وضعفا، ثم إنّ 

خصوا بذلك بالقرائن القوية، وذلك من الظهور بحيث لا يمترى في قوتها ولا في دلالتها، وحينئذ تكون 

 1  .ود وغيرها من طرق الإثبات الأخرى من شهادة الشه دلالتها أقوى 

صل الله على قول رسول االله  عتمادة ما يعتري القرائن من احتمال الضعف بالا وا على حجّ كما ردّ 

لو كنت راجما أحدا من غير بينة لرجمت فلانة، فقد ظهر منها الريبة في منطقها " عليه وسلم:

لا  الحديث لا يتعارض مع العمل بها، لأن الحديث غاية ما فيه، أنه ف ،"وهيأتها ومن يدخل عليها

 2  .عتبار القرينة في باقي الحقوق إيعمل بالقرائن في إثبات الحدود، والحديث لا ينفي 

  كما تم الردّ 
ّ
ن؛ بأن الظن المنهي عنه هو الظن الضعيف على الحجة القائلة أن القرائن تقوم على الظ

ثانية فإن الظن المنهي  ساس متين، ويكون واهي الصلة والمصاحبة، ومن ناحيةالذي لا يعتمد على أ

 3 .عنه، هو في العقائد، فالعقيدة لا تثبت بالظن

نة التي نة هي المعول عليها، أن القرينة الظاهرة تدخل في مفهوم البيّ كما رد على إنكار القرينة كون البيّ  

يقول العسقلاني في  ن الحق ويظهره، ولا تنحصر كماا يبيّ نة اسم لكل ميبنى عليها الحكم، لأن البيّ 

أنه قض ى صل الله عليه وسلم فقد ورد عن النبي   .ةبل كل ما كشف الحق فهو بينّ  ،الشهادة

 4 .أدلة ثبوت الأنساب بالقافة، وحكم خلفاؤه بها من بعده، وجعلوها دليلا من 

                                                                                       

.229انظر: مسعود زبدة، مرجع سابق، ص 
1
  

.144انظر: فخري أبو صفية، مرجع سابق، ص 
2
  

.230انظر: مسعود زبدة، المرجع نفسه ص 
3
  

. 146انظر: فخري أبو صفية، المرجع نفسه، ص 
4
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عمر بن الخطاب رض ي هو كما تعتبر الفراسة من قبل القرائن، وشيخ المتوسمين كما ذكر بن القيم 

االله عنه، الذي لم تكن تخطئ له فراسة، وكان يحكم بين الأمة بالفراسة المؤيدة بالوحي، إذ قال 

ريق، فسأل جد قتيلا ملقى على وجه الطالليث بن سعد: أتى عمر بن الخطاب يوما بفتى أمرد، وقد وُ 

عمر عن أمره واجتهد، فلم يقف له على خبر، فشق ذلك عليه، فقال: اللهم أظفرني بقاتله، حتى إذا 

 كان على رأس الحول وجد صبيّ 
 
 مولود ا

 
لقى بموضع القتيل، فأتى به عمر، فقال: ظفرت بدم مُ  ا

ه، وانظري من يأخذه القتيل إن شاء االله، فدفع الصبي إلى امرأة، وقال: قومي بشأنه، وخذي منافقت

الصبي جاءت جارية  منك، فإذا وجدت امرأة تقبله وتضمه إلى صدرها فأعلميني بمكانها، فلما شبّ 

فقالت للمرأة: إن سيدتي بعثتني إليك تبعثي بالصبي لتراه وترده إليك، فقالت: نعم، اذهبي به إليها، 

ته ، فلما رأته أخذته فقبلته وضمّ والمرأة معه، حتى دخلت على سيدتها وأنا معك، فذهبت بالصبيّ 

فأتت عمر  صل الله عليه وسلم،إليها، فإذا هي ابنة شيخ من الأنصار من أصحاب رسول االله 

شتمل على سيفه، ثم أقبل إلى منزل المرأة، فوجد أباها متكئا على باب داره، فقال له: يا أفأخبرته، ف

ا يا أمير المؤمنين، هي من أعرف الناس بحق االله فلان، ما فعلت ابنتك فلانة؟ قال: جزاها االله خير 

وحق أبيها، مع حسن صلاتها وصيامها والقيام بدينها، فقال عمر: قد أحببت أن أدخل إليها، فأزيدها 

رغبة في الخير، وأحثها عليه، فدخل أبوها ودخل عمر معه، فأمر من عندها فخرج، وبقي هو والمرأة في 

وقال أصدقني، وإلا ضربت عنقك، فقالت: على رسلك فواالله البيت، فكشف عمر عن السيف، 

ا، وكانت تقوم من أمري ما تقوم به الوالدة، لأصدقنك، إن عجوزا كانت تدخل إلي، فاتخذتها أمّ 

وكنت لها بمنزلة البنت، حتى مض ى لذلك حين، ثم إنما قالت: يا بنيتي، إنه قد عرض لي سفر، ولي 

تضيع، وقد أحببت أن أضمها إليك حتى أرجع من سفري، فعمدت ابنة في موضع أتخوف عليها أن 

إلى ابن لها شاب أمرد فهيأته كهيئة الجارية، وأتتني به، لا أشك أنه جارية، فكان يرى مني ما ترى 

الجارية من الجارية، حتى اغتفلني يوما وأنا نائمة، فما شعرت حتى علاني وخالطني، فمددت يدي إلى 
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فقتلته، ثم أمرت به فألقي حيث رأيت، فاشتملت منه على هذا الصبي، فلما شفرة كانت إلى جنبي 

وضعته ألقيته في موضع أبيه، فهذا واالله خبرها على ما أعلمتك، فقال: صدقت، ثم أوصاها، ودعا 

 1  .نصرفإبنتك، ثم إبنة الإ  عمَ لها وخرج. وقال لأبيها: ن  

تعارضت فما  ا أن يلحظ الأمارات والعلامات إذ ر كما يقول الإمام بن العربي القاض ي أن على الناظ

 2 .ح منها قض ى الترجيح وهو قوة التهمةترجّ 

ولكن قام  على القرائن في الإثبات ويعتمدها، عتمادتجاه الغالب في الفقه يؤيد الا إذن نجد أن الإ

فبالنسبة لجرائم الحدود   .خلاف بينهم حول مدى إمكانية الأخذ بالقرائن في مختلف الأحوال أم لا

ختلف الفقهاء بين مجيز ومانع للأخذ بالقرائن القضائية في إثباتها، وذلك بناء على أصل شرعي وهو إ

ففي مسائل الحدود متى كانت القرينة قوية بحيث تصل إلى ما يقارب اليقين  .درء الحدود بالشبهات

 ،عتبارهاإإن كانت دون ذلك وجب عدم المجيزين، و  والقطع وجب العمل بها، وعلى ذلك تحمل أدلة

 3  .وعلى ذلك تحمل أدلة المانعين

ونفس الخلاف ثار فيما يتعلق بإثبات جرائم القصاص، وإن ذهب أكثر الفقهاء إلى عدم جواز الأخذ 

 بالقرائن في القصاص، كما ذهب إلى ذلك جمهور الفقهاء، والحقيقة أنه لا يوجد دليل واضح وصريح

 4  .تعود للمصلحة والعبرة في هذه الحالة، لسنة يدل على الحضر أو الجواز من الكتاب أو ا

رة حقا لله هو العقوبة المقدّ  ، والحدّ وهذا لأن جرائم الحدود هي تلك الجرائم المعاقب عليها بحدّ 

أعلى، ومعنى أنها حق  أدنى ولا حدّ  نة فليس بها حدّ دة معيّ أنها محدّ  ،رةتعالى، ومعنى العقوبة المقدّ 

                                                                                       

.28انظر: ابن القيم الجوزية، مرجع سابق، ص 
1
  

. 231انظر: مسعود زبدة، مرجع سابق،  
2
  

.233انظر: المرجع نفسه، ص 
3
  

.234انظر: المرجع نفسه، ص 
4
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فهي تلك التي  ،ةأما جرائم القصاص والديّ  .أنها لا تقبل الإسقاط لا من الأفراد، ولا من الجماعة ،الله

بمعنى أنها ذات ، ة عقوبة مقدرة حق للأفرادوكل من القصاص والديّ  ،ةيعاقب عليها بقصاص أو ديّ 

أسقط العفو  ىفإذا عف يعفو إذا شاء، عليه أن  ىومعنى حق للأفراد أي يجوز للمجن واحد، حدّ 

هذا على خلاف جرائم التعزير، التي لم ينص الشارع الحكيم على عقوبة مقدرة لها بنص   .العقوبة

 1 .قرآني، أو بحديث نبوي 

عليها من عدمه،  عتمادعتبار القرائن والا إختلفوا في إأن فقهاء الشريعة الإسلامية قد ممّا سبق نقول 

عليها متى كانت قرائن قوية تدل على  عتمادالفقه يرى بضرورة الأخذ بها والا  غالب فيتجاه اللكن الإ

  عدم الأخذ بهاالأمر دلالة واضحة، و 
ّ
ما كانت ضعيفة ظنية، لأنها في مثل الأحوال تبتعد عن كل

 .س نظام الإثبات في الشريعة الإسلاميةاالحقيقة والعدالة التي هي أس

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

.18عبد المنعم أحمد بركة، أساسيات في التشريع الجنائي الإسلامي، مركز الإسكندرية للكتاب، الإسكندرية، بدون سنة، صانظر:  
1
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 تقسيمات القرائن.المبحث الثالث: 

إلى قسمين، قسم جاء به فقهاء الشريعة الإسلامية )المطلب الأول(، وآخر كان من القرائن تنقسم 

 صنع فقهاء القانون الوضعي )المطلب الثاني(.

 تقسيمات القرائن لدى فقهاء الشريعة الإسلامية.الأول:  طلبالم

مصدرها معايير متعددة، فطبقا لأساس على  عتمادالقرائن بالا  فقهاء الشريعة الإسلامية قسّم

، أما من أقاموا التقسيم على )الفرع الأول( ية وقرائن فقهية وأخرى قضائيةإلى قرائن نصّ قسّمت 

)الفرع  موها إلى قرائن قوية أو قاطعة وقرائن ضعيفةأساس قوتها في الإثبات أو حجيتها فقد قسّ 

ابقتها للواقع أو الحقيقة فتنقسم إلى قرائن صادقة وقرائن ، في حين أنه إذا نظرنا إلى مدى مطالثاني(

 )الفرع الثالث(. كاذبة

 تقسيم القرائن من حيث المصدر.: الفرع الأول 

ون يقسمأن أغلب فقهاء الشريعة الإسلامية على المصدر كمعيار للتقسيم، فإننا نجد  عتمادلا اب

 )ثالثا(. قضائية قرائنو  )ثانيا( وقرائن فقهية)أولا( ية إلى قرائن نصّ القرائن 

 أولا: القرائن النصية.

عليها الشارع الحكيم، وجعل دلالتها على الحكم تصل في بعض  قصد بها تلك القرائن التي نصّ يُ 

ــــالح  ارت أمرا ثابتا ــــــــص ادات الفقهاء، حتى ـــــــــــستنبطت من اجتهأأو هي تلك التي  .عـــــــالات إلى مرتبة القطــــــ
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 1  .يفتي به المفتون ويحكم به القضاة

عليها االله سبحانه وتعالى في  ف جعل القرائن النصية هي تلك القرائن التي نصّ يالملاحظ أن هذا التعر 

ستنبطها فقهاء الشريعة، وأطلق على كلاهما نفس الحكم أن كلا إالقرآن الكريم، أو تلك القرائن التي 

ة رغم أن مصدريهما مختلفان، فهذا المعيار كما هو معلوم يقيم التفرقة بين مختلف يمنهما قرينة نصّ 

ختلف النوع، فكيف نأخذ قرينتين من إختلف المصدر إأنواع القرائن على أساس المصدر، فمتى 

 2  .مصدرين مختلفين ونجعل منهما نوعا واحدا

ية، ومتى كان ريما قلنا عنها قرينة نصّ وعليه يمكن القول أن القرينة متى كان مصدرها نصا قرآنيا ك

مصدرها فقهاء الشريعة بما يقومون به من إعمال للفكر والمنطق والتحليل مدعمين أفكارهم بما جاء 

  .في القرآن والسنة كانت قرينة فقهية

 ةتلك القرائن التي جاء ذكرها في الكتاب والسنة واعتبرها الشارع أمار  :فها البعض الآخر أنهاكما يعرّ 

وجاءوا تعالى: " الله عتبر قرينة القتل في قول أم على الثوب الذي على نفي التهمة أو إثباتها، مثل الدّ 

عتبر قرينة على ارتكاب أمن سورة يوسف، ومثل شق الثوب الذي  18" الآية على قميصه بدم كذب

قميصه قدُ  من قبُلٍُ فصدقت وهو  إن كانتعالى: " الله أو نفيها حسب موضع الشق، وذلك لقول الجريمة 

ٍ فكذبت وهو من الصادقين عتبره إومثل الفراش الذي  .3"من الكاذبين، وإن كان قميصه قدُ  من دُبرُ

الولد الشارع قرينة على نسبة الولد لزوج صاحب الفراش وهذا من قوله صلى االله عليه وسلم: "

 4.أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي" للفراش وللعاهر الحجر

                                                                                       

لجديدة للنشر، محمد فتح االله النشار، أحكام وقواعد عبء الإثبات في الفقه الإسلامي وقانون الإثبات طبقا لأحداث أحكام محكمة النقض، دار الجامعة اانظر:  1

. 177،ص 2000مصر، 
1
  

. 2، ص1986، العدد الثامن، مصر، جوان انظر: علي البدر الشرقاوي، الإثبات بالقرائن في الشريعة الإسلامية، مجلة كلية الحقوق أسيوط 
2
  

.27و  26سورة يوسف الآيات   
3
  

.451، 450مالك بن أنس، مرجع سابق، ص ص انظر:  
4
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إن هذا التعريف كان أشمل من سابقه، فهو لم يحصر القرائن النصية في القرائن المستمدة من آيات 

 1 .ها تلك القرائن المستمدة من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام أيضايقرآنية فقط بل أضاف إل

سيماهم في وجوههم من أثر الأمثلة أيضا على هذا النوع من القرائن ما جاء في قوله تعالى: "من 

الظاهرة على وجوه بعض المؤمنين قرينة على  حيث جعل االله سبحانه وتعالى العلامة ، 2" السجود

 3  .كثرة الصلاة والتهجد وقيام الليل

آكام صغار ونحو  و أي دلائل من جبال كبار ،4" وعلمات وبالنجم هم يهتدونتعالى: " الله كذلك قول 

 5  .ظلام الليل لوا الطرق وفي ظا وبحرا إذا ذلك، يستدل بها المسافرون برّ 

ية الواردة في سنة رسول االله صلى االله عليه وسلم اعتبار صمت البنت البكر من بين القرائن النصّ 

م أحق الأي  ": أي يعتبر قرينة على رضاها، فقد قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ،رضاء منها

والترمذي  " أخرجه مسلم وأبو داودبنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها

 6  .والنسائي وابن ماجة والإمام أحمد

قرآنية أو من سنة الرسول عليه إذن القرائن النصية هي تلك التي استمدت إما من نصوص وآيات 

 .الصلاة والسلام

 

                                                                                       

.2انظر: علي بدر الشرقاوي، مرجع سابق، ص 
1
  

.29سورة الفتح الآية  
2
  

.34مسعود زبدة، مرجع سابق، صانظر:  
3
  

.16سورة النحل الآية  
4
  

. 25، مرجع سابق، ص الرابع عشر الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرش ي الدمشقي، تفسير ابن كثير، الجزء انظر: انظر:  
5
  

. 321ص ،مرجع سابقمالك ابن أنس،انظر:  
6
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 .: القرائن الفقهيةثانيا

القرائن الفقهية هي تلك القرائن التي استنتجها فقهاء الشريعة الإسلامية، ومن ذلك قرينة حمل من 

 1 .د على الزنا، وقرينة وجود المسروق تحت ثياب السارق لا زوج لها ولا سيّ 

ض مرض الموت لوارثه إلا إذا أجازه باقي الورثة، وكذلك بيعه لغير الوارث من أمثلتها أيضا بيع المري

إرادته الإضرار بباقي الورثة أو  ، لأن هذه التصرفات قرينة على الالمفإنه يبطل فيما زاد على ثلث 

جتهاد، ستنبطها فقهاء الشريعة الإسلامية بإعمال الفكر والمنطق من خلال الإ إفهذه قرائن  2 .جميعهم

ثبوت واقعة معينة من خلال ثبوت واقعة أخرى يستدل بها على حدوث  استنتاجوذلك من خلال 

 .الواقعة المراد إثباتها

 .: القرائن القضائيةثالثا

القاض ي   استنباطهي تلك القرائن التي يستنبطها القاض ي من ظروف الدعوى وملابساتها أي أنها  

 ستنباطكامل الحرية في الا فيه للقاض ي  ،فهذا النوع من القرائن. الأمور المجهولة من أمور معلومة

 3  .في ذلك عن الشريعة وقواعدها العامة ، بشرط ألا يخرج ستدلالوالا 

إلا وضميره مطمئن، وهذا لا يكون إلا عندما تكون  ستنتاجلكن القاض ي لا يحكم بناء على هذا الا 

تصال مباشر بها، ومن ثم فلا بد له أن إالقرائن قوية الدلالة، متصلة بالواقعة المتنازع فيها وذات 

 قتنع بأمر، واطمأن خاطره لهإيتحرى في الإثبات، ويتريث في الأمر ويربط النتائج بالمقدمات، فإذا 

 –غير أن هذه القرائن  .د عليه أن يقض ي بما دلت عليه وأشارت إليهودلت عليه القرائن، فلا ب

وعلى كل حال  ،تقع تحت حصر، لأنها وليدة الظروف والحوادث وهي مختلفة متباينة لا – القضائية

                                                                                       

. 130 ،129 ،ص ص مرجع سابقوسام أحمد السمروط، انظر:  
1
  

.35انظر: مسعود زبدة، مرجع سابق، ص 
2
  

.148ي أبو صفية، مرجع سابق، صانظر: فخر  
3
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عما يظهر من  ستنباطعد في الا تفينبغي عليه ألا يب .ستخلاصها على ذكاء القاض ي وفطنتهافيعول في 

 1  .ه عما تدل عليه الوقائعاستنتاجبعيدا في  الحوادث، ولا يذهب

من قبيل هذه القرائن، ما قض ى به رسول االله صلى االله عليه وسلم في قصة قتل أبي جهل وذلك أن 

، لا" قالا: كما؟يهل مسحتما سيفابني عفراء تداعيا قتل أبي جهل، فقال عليه الصلاة والسلام: "

" وقض ى له بسلبه، فالرسول عليه هذا قتلهفيهما قال لأحدهما: "" فلما نظر فأرياني سيفيكمافقال: "

السيف، وأثر الدم قرينة من  ا على أثر الدم علىاعتمادالصلاة والسلام قض ى بالسلب لأحدهما، 

الوسائل الحديثة في عالم  القرائن التي ترجح جانب أحد المتداعين، ولا سيما إذا تم استعمال 

 2 .الكشف عن الجرائم

 الثاني: تقسيم القرائن من حيث قوتها في الإثبات. الفرع

شتراكهم في إختلف فقهاء الشريعة في تحديد أنواع القرائن بالنسبة لهذا المعيار، فعلى الرغم من إ

مها إلى: قرائن قاطعة على نفس المعيار، وهو الحجية أو القوة في الإثبات إلا أن هناك من قسّ  عتمادالا 

 –ظاهرة  –مها إلى قرائن قاطعة وقرائن مرجحة ، في حين هناك من قسّ )أولا( أو قوية وقرائن ضعيفة

مها إلى: قرائن تفيد اليقين وقرائن تفيد غالب الظن وقرائن ، وهناك من قسّ )ثانيا( قرائن ضعيفة و

، في حين قسمها البعض الآخر إلى: قرائن ذات )ثالثا( تفيد مجرد الظن وقرائن تفيد الظن العادي

 .)رابعا( قوية، وقرائن تفيد غالب الظن وقرائن تفيد الظن العادي، وقرائن تفيد ظنا ضعيفادلالة 

 أولا: الإتجاه الأول.

 .وقرائن غير قاطعة أو ضعيفة ،يقسم أصحاب هذا الاتجاه القرائن إلى قرائن قاطعة أو قوية

                                                                                       

.183انظر: محمد فتح الله النشار، مرجع سابق، ص 
1
  

. 184انظر: المرجع نفسه، ص 
2
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  :القوية ائنالقر  – 1

لمستفاد منها، ويطلق عليها أيضا القرينة القاطعة الة دلالة واضحة قوية على الفعل اهي القرينة الدّ 

  والأمارة التي تصل حدّ 
ُ
نم عما وقع، وتكشف عنه بصورة لا تدع مقالة لقائل أو اليقين، وهي أمارة ت

التهمة عن نفسه حتى ولو  مطعنا لطاعن، ومن ينطق به يعد نفسه في حالة لا يستطيع معها دفع 

 1  .كان بريئا

 .الضعيفة القرائن – 2

لدليل آخر، أو  عليها إلا بضمها عتمادحتمال، فلا يصح الا هي القرائن التي تنزل دلالتها إلى درجة الإ  

فهي أدلة لا تصل إلى درجة اليقين أو الدلالة القوية وإنما هي لوحدها لا   .جتماعها مع قرائن أخرى إ

لا تدل دلالة قاطعة على ثبوت الواقعة تكفي للإثبات، بل لا بد من أن تتساند مع أدلة أخرى، لكونها 

 2 .بل تترك مجالا واضحا للشك مما يجعلها ضعيفة

 .تجاه الثانيالإ ثانيا:

قرائن قاطعة  : يتها إلى ثلاثة أنواععلى مدى حجّ  عتمادم بالا تجاه أن القرائن تقسّ يرى أنصار هذا الإ

  .وقرائن ضعيفة ،وقرائن مرجحة أو ظاهرة

 .قرائن قاطعة – 1

نة نهائية، وهي ما يصح أن يطلق عليها أنها بيّ  إذهذا النوع من القرائن على الحكم دلالة قوية،  يدلّ 

الولد لأبيه أو إذا  قرينة على ثبوت نسب كيطلق عليها القرائن القاطعة، وذلك كثبوت قيام الزوجية 

                                                                                       

.35انظر: مسعود زبدة، مرجع سابق، ص 
1
  

.35انظر: المرجع نفسه، ص 
2
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س، وكان م أو مسدّ هو في حالة ارتباك شديد واضطراب وفي يده سيف ملطخ بالد خرج رجل من دار و

دلالة قاطعة على أن الهارب هو  المقتول في الدار عليه آثار ضرب سيف أو طلق ناري، فهذا يدل

يمينا على  50أن لولي القتيل أن يحلف  كما يرى بعض الفقهاء. القاتل ولا سيما إذا كان بينهما عداوة

 1. أن الهارب هو القاتل فإذا حلف استحق دمه

 .قرائن مرجحة أو ظاهرة – 2

حته على غيره، كما لو رأينا رجلا القرينة المرجحة أو الظاهرة هي التي إذا صاحبت شيئا أكدته ورجّ 

مكشوف الرأس وليس ذلك من عاداته، وآخر هاربا أمامه بيده عمامة وعلى رأسه عمامة أخرى، 

ب هي لمكشوف الرأس، وليست ترجح لدينا في هذه الحالة الحكم بأن العمامة التي في يد الهار 

لصاحب اليد لأن القرينة المصاحبة بكون ذلك الرجل ليس من عادته أن يمش ي مكشوف الرأس 

ل ـــــــــالظاهرة، وهي أقوى من دلي ة ــــــــا بأن يده غاصبة بالقرينــــــــأقوى حجة من صاحب اليد، لأننا جزمن

 2  .صاحب اليد

 .قرينة ضعيفة – 3

 ةـــــــــــا أدلــــــــبه، وذلك أنه إذا عارضته ستدلالا لا تقوى على الا ـــــــــحكون دليلا مرجّ تن ـــــمن القرائهذا النوع 

 3  .أقوى منها فلا اعتبار لها

عليها بصورة عامة وفي الإثبات الجنائي بصورة خاصة، لأنها  عتمادإذن هي قرينة لا ترقى لدرجة الا 

كما لو وجدنا رجلا مقتولا بطلق ناري أو  ،لا يغني عن الحق شيئا حتمال وظن، والظنإمجرد 

وجدنا رجلا آخر بعيدا عنه، فهنا وجود الرجل على بعد من المقتول قرينة  ومذبوحا بسكين، و

                                                                                       

.06بن القيم الجوزية،مرجع سابق، صانظر: ا 
1
  

.115، مرجع سابق، فؤاد عبد المنعم أحمدانظر:  
 2

  

.182انظر: محمد فتح الله النشار، مرجع سابق، ص 
3
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القتل على الرجل البعيد،  عليها في إثبات  عتمادضعيفة على أنه القاتل، لأن هذه القرينة لا يمكن الا 

 1  .كن بينهما معرفة أو عداوة سابقةلا سيما إذا لم ت

 .تجاه الثالث: الإثالثا

يقسم أصحاب هذا الاتجاه القرائن إلى أربعة أنواع وهي: قرائن تفيد اليقين، وقرائن تفيد غالب 

 .الظن، وقرائن تفيد الظن، وقرائن تفيد الظن العادي

 .قرائن تفيد اليقين – 1

شخص ثم  هي قرائن إن توافرت فلا تدع مجالا للشك، كشهادة جماعة من الأشخاص على موت  

 2 .جاء المشهود عليه حيا، فإن وجوده حيا دليل قاطع على كذب الشهود

 .قرائن تفيد غالب الظن – 2

فإن هذه  ب من اليمين، كوجود امرأة حامل لا زوج لها،فهي قرائن تفيد غالب الظن الذي يقرّ 

 3  .قرينة تفيد الظن الغالب الذي يقرب من اليقين بأن المرأة حملت سفاحاال

 .قرائن تفيد الظن – 3

هي قرائن تفيد مجرد الظن الذي إذا وجد معه دليل يقويه، لكن يحتمل خلاف ما دلت عليه 

رابعا: قرائن تفيد  .القرينة، ومثاله: وجود شخص ملابسه ملوثة بدم القتيل وبجانبه الشخص القتيل

الظن العادي هي القرائن التي تفيد الظن ولم يوجد معه ما يقويه، ولم يوجد أيضا ما ينفيه إلا 

مجرد احتمالات قريبة الوقوع في العادة، كوجود شخص يمسك بكأس الخمر فارغة وبها أثر الخمر، 

                                                                                       

. 116انظر: فؤاد عبد المنعم أحمد، مرجع سابق، ص 
1
  

. 174،ص مرجع سابقوسام أحمد السمروط، انظر:  
2
  

.174انظر: المرجع والموضع نفسه، ص 
3
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أن  حتمل احتمالا ليس ببعيدفهذا النوع يفيد ظنا بأن الممسك بكأس الخمر فارغة قد شربها، ولكن ي

أو كما في تنازع الزوجين على متاع البيت، فإنه يقض ى للزوج بالأشياء   .ممسك كأس الخمر لم يشربها

 1. الرجال ويقض ى للزوجة بالأشياء التي تناسبها التي تناسب

 .الرابع تجاهالإ – 4

  :أصحاب هذا الرأي يقسمون القرائن إلى أربعة أنواع هي

 .قرائن يقينية – 1

اليقين، بحيث يصبح أمرها في حيز المقطوع فيه، ومثال هذا النوع  القرائن التي تبلغ حدّ  بهاالمقصود 

 2 را لهامن القرائن قول الشاهد الذي ذكر االله شهادته ولم ينكرها عليه، بل لم يعبه، بل حكاها مقرّ 

ا سيدها لدا الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك واستبقا الباب وقد ت قميصه من دبر وألفي فقال تعالي: "

قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قدُ  ( 25) سوء إلا أن يسجن أو عذاب أليم

ادقين (26) من قبُلٍُ فصدقت وهو من الكاذبين  (27)وإن كان قميصه قدُ  من دُبرٍُ فكذبت وهو من الص 

  3. "(28)إن  كَيدكن عظيم دُبرُ قال إن ه من كَيدكن  فلم ا رءا قميصه قدُ  من 

 .قرائن تفيد غالب الظن – 2

ب من اليقين، ومثاله ظهور في هذه الحالة القرائن لا تفيد اليقين، ولكنها تفيد غالب الظن الذي يقرّ 

 اليقين أن المرأة  الحمل على امرأة ليست متزوجة ولا معتدة، فمثل هذا المثال يفيد ظنا غالبا يقارب 

                                                                                       

.175مرجع سابق، صوسام أحمد السمروط، انظر:  
1
  

.135جع سابق، ص فخري أبو صفية، مر انظر:  
2
  

. 28و  27و  26و  25سورة يوسف الآيات  
3
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 1  .حملت من سفاح

 .قرائن تفيد مجرد الظن – 3

 2. بها إذا عارضتها قرينة أقوى منها ستدلالهو نوع من القرائن التي لا يمكن الا 

حتمالات قريبة الوقوع في العادة ومثالها: وجود شخص يركب سيارة وقد وقف بجوار إهي إذن تبقى 

 الذي أصابه، بأن الذي يقف بسيارته بجوار الجريح أو القتيل هو جريح أو قتيل، هذا النوع يفيد ظنا

 3  .ولكن في ذات الوقت يحتمل احتمالا غير بعيد أنه لم يصبه بسيارته

 .قرائن ضعيفة – 4

ومثالها: بكاء  .ن بإثباته أو نفيههذا النوع من القرائن في الحكم على أمر معيّ لا يصح الاعتماد على 

حتمال أن يكون البكاء مصطنعا، وكذا وجود رجل الشاكي فهذا لا يعتبر دليلا على أن الباكي مظلوم لإ 

بأنه حدث بينها ش يء بما يوجب  وامرأة غريبة عنه في مكان مظلم وحدهما ليلا لكن لم يشهد شهود 

 4. إقامة حد الزنا

فيما أنه  ،الشريعة الإسلامية فقهاءجاء بها ليتضح لنا من خلال عرض مختلف التقسيمات التي 

على مدى حجيتها أو قوتها في الإثبات، يتضح لنا أنه رغم  عتماديتعلق بتقسيمات القرائن بالا 

إلا أنهم اختلفوا في تحديد أنواع القرائن التي  ،هم كلهم على نفس المعيار وهو قوة الإثباتاعتماد

 .تدخل ضمن هذا المعيار

                                                                                       

.175انظر: وسام أحمد السمروط، مرجع سابق، ص 
1
  

.186محمد فتح االله النشار، مرجع سابق، ص انظر:  
2
  

.176انظر: وسام أحمد السمروط، المرجع نفسه، ص 
3
  

.176انظر: المرجع والموضع نفسه، ص  
4
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ق من مجال هذا المعيار ليقسم القرائن من حيث قوتها إلى قرائن قوية أو فهناك من ضيّ وعلى العموم 

ل أكثر في هذا المعيار مضيفا نوعا آخر قاطعة وأخرى ضعيفة، في حين أراد البعض الآخر أن يفصّ 

قرائن مرجحة أو ظاهرة، ليذهب آخرون إلى زيادة  يتوسط بين القرائن القوية والضعيفة ألا وهي

صيل في هذا المعيار بتقسيمها إلى قرائن يقينية وقرائن تفيد غلبة الظن وأخرى تفيد مجرد الظن التف

و الضعيفة القرائن  و  اطعةالقالقوية القرائن ) التقسيم الثانيونحن نميل إلى  ،وأخرى ضعيفة

اع كل أنو شمل  متوازنا من حيث قوة الإثباتتفصيلا  أعطىكونه  (ظاهرةالرجحة أو المقرائن ال

 .القرائن المختلفة

 الفرع الثالث: تقسيم القرائن من حيث مطابقتها للحقيقة.

إلى نوعين هما:  معيار مطابقة القرائن للحقيقةالقرائن مستندين إلى  الإسلامية قهاء الشريعةقسم ف

 )ثانيا(. كاذبةالقرائن الو  )أولا(، (حقيقيةالالصادقة )قرائن ال

 .(حقيقيةالالصادقة )قرائن الأولا: 

 و ،يقصد بهذا النوع من القرائن تلك القرائن الدالة دلالة واضحة وقوية على الفعل المستفاد منها

وهي أمارة تنم عما وقع  .يطلق عليها أيضا القرينة القاطعة، وهي تلك الأمارة التي تصل إلى حد اليقين

حالة لا يستطيع معها  في  نيطت به يجد نفسهأوتكشف عنه بصورة لا تدع مجالا للشك، بل إن من 

 2 .على هذا الأساس فهي عبارة عن قرينة تدل على الحكم دلالة واضحةو  .1دفع التهمة عن نفسه

 3  .فهي إذن أمارة بالغة حد اليقين والوضوح بحيث يصير الأمر في حيز المقطوع به

                                                                                       

.246نبيل صقر، مرجع سابق، ص  و  بد القادرالعربي شحط عانظر:  
 1

  

.185حمد فتح االله النشار، مرجع سابق، ص انظر: م 
 2

  

.36انظر: مسعود زبدة، مرجع سابق، ص 
3
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 –المؤمنين علي بن أبي طالب من الأمثلة على هذا النوع من القرائن ما كان يوم أتى العسس أمير 

برجل وجد في خربة بيده سكين ملطخ بدم، وبين يديه قتيل يتخبط في دمه، فسأله  –رض ي االله عنه 

قتلوه، فلما ذهبوا به أقبل رجل مسرعا فقال: يا قوم لا تعجلوا أفقال: أنا قتلته، قال علي: اذهبوا ف

ن ما هذا صاحبه، أنا قتلته، فقال علي للأول ما ردوه إلى علي فردوه، فقال الرجل: يا أمير المؤمني

حملك على أن قلت أنا قاتله ولم تقتله ؟ قال: يا أمير المؤمنين وما أستطيع أن أصنع وقد وقف 

العسس على الرجل يتخبط في دمه وأنا واقف وفي يدي سكين وفيها أثر الدم، وقد أخذت في خربة 

أصنع واحتسبت نفس ي عند االله، فقال علي:  فت بما لمعتر إفخفت ألا يقبل مني وأن يكون قسامه، ف

اب، خرجت إلى بئس ما صنعت ويسأل الإمام علي الرجل: فكيف كان حديثك؟ قال: إني رجل قصّ 

حانوتي في الغلس، فذبحت بقرة وسلختها فبينما أنا أصلحها والسكين في يدي أخذني البول فأتيت 

وعدت أريد حانوتي فإذا بهذا المقتول يتخبط في دمه، الخربة كانت بقربي فدخلتها وقضيت حاجتي، 

فراعني أمره فوقفت أنظر إليه والسكين في يدي، فلم أشعر إلا بأصحابك وقد وقفوا علي فأخذوني 

وسأل  .عترفت بما لم أجنهإما له قاتل سواه فأيقنت أنك لا تترك قولهم ف ،فقال الناس هذا قتل هذا

تك ؟ فقال أغواني إبليس، فقتلت ا: فأنت كيف كانت قصّ قر  جاء مُ الإمام علي الرجل الثاني الذي 

الرجل طمعا في ماله، ثم سمعت حس العسس، فخرجت من الخربة، واستقبلت هذا القصاب على 

الحال التي وصف، فاستترت منه بعض الخربة حتى أتى العسس فأخذوه وأتوك به، فلما أمرت بقتله 

ت بالحق، فالتفت الإمام علي إلى من معه وسأل ما الحكم في علمت أني سأنوء بدمه أيضا فاعترف

ومن هذا ؟ فقيل له: يا أمير المؤمنين إن كان قد قتل نفسا فقد أحيا نفسا، وقد قال االله تعالى: "

 بيت المال، وذلك بعد أن ، فخلى علي عنهما وأخرج دية القتيل من 1" أحياها فكأن ما أحيا الناس جميعا

                                                                                       

.32سورة المائدة الآية  
1
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 1 .لدم القصاص عن الجانيأسقط أولياء ا 

 .: القرائن الكاذبةثانيا

وي أن رُ : "ليست لها أية دلالة، ومثالها ،يها البعض بالقرينة المتوهمةالقرينة الكاذبة أو كما يسمّ 

الشعبي كان جالسا للقضاء فجاءه رجل يبكي ويدعي أن رجلا ظلمه، فقال رجل بحضرته يوشك أن 

إخوة يوسف خانوا وظلموا وكذبوا وجاؤوا أباهم عشاء يبكون، يكون هذا مظلوما فقال الشعبي: 

وأظهروا البكاء لفقد يوسف ليبرؤوا أنفسهم من الخيانة، وأوهموه أنهم مشاركون له في المصيبة، 

يا ويثبتوا ما كان أظهره يعقوب عليه السلام لهم من خوفه على يوسف أن يأكله الذئب، فقالوا: "

وجاؤوا بقميص  .2 "كنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، وما أنت بمؤمن لناأبانا إنا ذهبنا نستبق وتر

قال ابن عباس ومجاهد: "قال لو أكله الذئب لخرقه، فكانت علامة  .عليه دم فزعموا أنه دم يوسف

الكذب ظاهرة فيه، وهو سلامة القميص من غير تخريق، وقال لما رأى القميص صحيحا قال: يا بني 

 3 ."الذئب حليما ما عهدت واالله 

يقول القرطبي عند حديثه عن هذه الآية الكريمة: قال علماؤنا رحمة االله عليهم: لما أرادوا أن يجعلوا 

الدم علامة على صدقهم قرن االله هذه العلامة بعلامة تعارضها، وهي سلامة القميص من التثقيب، 

ولهذا قال  ،التخريق قميص من ويسلم ال ،فتراس الذئب ليوسف وهو لابس القميصإإذ لا يمكن 

فالدليل على كونهم فيما ادعوه لأبيهم من أكل الذئب ليوسف قول   .يعقوب متى كان الذئب حليما

فهو دليل على أن يعقوب عليه السلام قطع بخيانتهم  .4 "لت لكم أنفسكم أمرابل سو  أبيهم لهم: "

وظلمهم، وأن يوسف لم يأكله الذئب لما استدل عليه من صحة القميص من غير تخريق، وهذا يدل 

                                                                                       

.56انظر: ابن القيم الجوزية، مرجع سابق، ص 
1
  

.17سورة يوسف الآية  
2
  

.36انظر: مسعود زبدة، مرجع سابق، ص 
3
  

.18سورة يوسف الآية  
4
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عليه السلام قطع بأن  على أن الحكم يظهر من العلامة في مثله في التكذيب أو التصديق جائز، لأنه

 1  .الذئب يأكله بظهور علامة كذبهم

مكن القول أنه طبقا لهذا المعيار في التقسيم نقول أن القرينة صادقة أو حقيقية متى كانت من ثم يُ 

مطابقة للحقيقة لا لبس فيها تدل على الحكم دلالة مباشرة بما لا يجعل مجالا للشك نتيجة قطعيتها 

ظهر بأمر معين يُ في حين تكون القرينة كاذبة متى كانت مصطنعة لإيهام الناس  .ودلالتها الواضحة

 .الدليل على عدم صحته، أو عدم منطقية القرينة ذاتها

التعرض إلى مختلف التقسيمات للقرائن في الشريعة الإسلامية نخلص إلى القول أن فقهاء  بعد

الشريعة الإسلامية قد أتوا بالعديد من المعايير التي على أساسها جاؤوا بأنواع عديدة للقرائن فمتى 

 .ختلفت معه أنواع القرائنإلمعيار ختلف اإ

  .تقسيم القرائن في القانون الوضعيالمطلب الثاني: 

أنواع القرائن  سندرس من خلال هذا المطلب ،لتقسيمات القرائن في الشريعة الإسلامية دراستنابعد 

 لنرى هل تناولت نفس الطرح الموجود في الشريعة الإسلامية أم أن هناك ،في ظل القوانين الوضعية

 ؟ختلافا بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية في تحديد أنواع القرائنإ

 
ُ
 إن الم

ّ
ت على نوعين من القرائن هما: القرائن لع على القوانين الوضعية المقارنة يجدها قد نصّ ط

د المعايير التي السابق من تعدّ  المطلبومن ثم فعلى خلاف ما رأيناه في  القانونية والقرائن القضائية،

 
ُ
مصدر القرينة، فمتى هو ا ا واحد  مت القرائن، فإن القوانين الوضعية قد تبنت معيار  سّ على أساسها ق

أو  استنباطكانت من  ، ومتى)الفرع الأول( ع قلنا أنها قرينة قانونيةكانت القرينة من صنع المشرّ 

                                                                                       

.36انظر: مسعود زبدة، مرجع سابق، ص 
1
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، وسنتطرق من خلال هذا المطلب للتمييز بين )الفرع الثاني( قرينة قضائية تيمّ القاض ي سُ  تاجاستن

 القرائن القانونية و القرائن القضائية )الفرع الثالث(.

 الفرع الأول: القرائن القانونية.

 تحديد خصائصها وكذامن خلال هذا الفرع سيتم التطرق لتعريف القرائن القانونية )أولا(، و 

 القرائن القانونية )ثالثا(.أنواع الحكمة من وجودها )ثانيا(، و 

 .أولا: تعريف القرائن القانونية

أنه يجيز له  رها القانون سلفا، ويلزم القاض ي على الأخذ بها أوالقرائن القانونية هي تلك التي يقرّ 

القرينة القانونية هي ما  فها البعض الآخر: أنكما يعرّ  .1وهي بذلك تعفي من عبء الإثبات، الأخذ بها 

على واقعة غير معروفة، ويقوم  ستدلاليقوم به المشرع نفسه من استخلاص واقعة معروفة للا 

هذه الحالة بإستخلاص القرينة القانونية تأسيسا على فكرة الغالب المألوف، أي على فكرة  المشرع في

 2  .والترجيح الإحتمــال

 هااستنباطتلك القرينة التي يقوم المشرع نفسه ب :القانونية أيضا على أنهاف القرينة مكن أن تعرّ كما يُ 

دامت هناك واقعة  راد إثباته، فيقرر أنه مافالمشرع يستنبط من واقعة معلومة دلالة على مجهول يُ 

 3 .قد ثبتت، فإن واقعة أخرى معنية تثبت بثبوت الواقعة الأولى

 ده دّ ـمجرد يح اطـــــــاستنبوني يقوم على ــــــقان افتراضة على أنها ـــــــة القانونيـــــا آخر للقرينــــــــكما نجد تعريف

                                                                                       

.320، ص1996 محمد علي سالم عياد الحلبي، الوسيط في شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، الجزء الثاني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن،انظر:  
1
  

.188،ص  2000إبراهيم سعد، الإثبات في المواد المدنية والتجارية، منشأة المعارف، مصر، نبيل انظر:  
2
  

. 250انظر: محمد حسن قاسم، مرجع سابق، ص  
3
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 1  .القانون، إعمالا للواقع العملي الغالب

ستخلاص أمر مجهول من أمر معلوم إع نفسه بف القرينة القانونية أيضا بأنها قيام المشرّ كما تعرّ 

واقعة من  استنباطق الأمر الثاني يرتبط في الغالب بوجود الأمر الأول، أي أنه يتم ستنادا إلى أن تحقّ إ

في صيغة عامة  ستنباطع على نتيجة هذا الا واقعة أخرى لأن ذلك هو الغالب في العمل، وينص المشرّ 

فالقرينة هي  .ومجردة )قاعدة قانونية( تتضمن الشروط الواجب توافرها في التمسك بهذه القرينة

إذن فهي عمل ذهني مؤداه  يجعل من الش يء المحتمل أمرا مؤكدا وفقا لما يرجحه العقل، تراضاف

 2 .الحياة تحويل الشك إلى اليقين بطريقة تتفق مع الواقع والمألوف في

نجد أنها كلها تكاد تكون متشابهة تقريبا،  لف ذكرها،من خلال التطرق إلى مختلف التعريفات السا

ع أو ور أو نفس الفكرة، على أساس أن القرائن القانونية هي من صنع المشرّ وتدور حول نفس المح

نة ثبوت واقعة معيّ  افتراضأو  ستنباطبعملية الا المشرع نفسه مصدرها التشريع، بحيث يقوم 

ية أو ثبوت ستنباطولا دخل للقاض ي أو الخصوم في هذه العملية الا  ،ويضعه ضمن قاعدة قانونية

ع و نجده ضمن من خلال ثبوت واقعة أخرى، بل كل هذا يقوم به المشرّ  نة مجهولةواقعة معيّ 

  .القانون ولهذا اصطلح على تسميتها بالقرائن القانونية

ع عن القاض ي القيام بعملية على هذا الأساس فإن القرائن القانونية هي الحالات التي يتولى فيها المشرّ 

دها المشرع على سبيل الحصر، وفرضها على كل حدّ  قدو  ،نةأمر معين من ثبوت واقعة معيّ  استنتاج

 .نةها القانون بين وقائع معيّ ؤ ية ينشافتراضتقوم على أساس علاقة ، و من القاض ي والخصوم

تقيد القاض ي  فهيا صريحا بما لا يدع مجالا للمجادلة في صحتها، وعليه نص   فالقانون إذن نصّ 

يحكم بما يقتنع به من  ع في الإثبات، الذي أجاز له أنوالخصوم معا بحيث يلتزم القاض ي بمنهج المشرّ 

                                                                                       

.403،ص  2004حمد شوقي محمد عبد الرحمن، أحكام الالتزام والإثبات في الفقه وقضاء النقض، النسر الذهبي، مصر، انظر: أ 
1
  

.161، 160ين منصور، مرجع سابق، ص ص محمد حسانظر:  
2
  



نـــــــــــــــــــــــــــة القرائــــــــــــــــــــل الأول: ماهيـــــــالفص  
 

103 
 

القانونية مكن القول أن القرائن يمن ثم ، و أدلة طرحت أمامه في الدعوى ما لم يقيده بقرينة بذاتها

قتناع أو مجالا ا لنظام الإثبات المقيد، الذي لا يدع مجالا لحرية القاض ي في الإد تطبيقا حيّ تجسّ 

ع هنا فرض على القاض ي وعلى الخصوم التقيد بنص ثبات، بل نجد أن المشرّ لحرية الخصوم في الإ

 1  .القانون في وقائع معينة، طالما وجد هذا النوع من القرائن

وسيلة من وسائل الإثبات، وفي حالة توافرها فهي تعفي المستفيد منها من أي  هي القرينة القانونية و 

من القانون  337وهذا ما تشير إليه المادة  بدليل عكس ي،إثبات آخر، إلا إذا تم نقض هذه القرينة 

رت لمصلحته عن أية طريقة ني من تقرّ غالتي تنص على أنه: "القرينة القانونية ت 2 المدني الجزائري 

نقض هذه القرينة بالدليل العكس ي، ما لم يوجد نص يقض ي  أخرى من طرق الإثبات، على أنه يجوز 

 .  "بغير ذلك

ري على أن: "القرينة من قانون الإثبات المص 99ع المصري في المادة عليه المشرّ  وهو نفس ما نصّ 

 رت لمصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق الإثبات، على أنه يجوز نقض هذهقرّ تني من غت القانونية

 من قانون أصول  299المادة  وكذا نص ". بالدليل العكس ي ما لم يوجد نص يقض ي بغير ذلك القرينة 

 من واقعة اض يــكمات اللبناني على أنه: " القرائن هي نتائج تستخلص بحكم القانون أو تقدير القالمحا

 3  ."على واقعة غير معروفة ستدلالمعروفة للا 

من القانون المدني الفرنس ي على: " القرينة القانونية هي التي يجعلها نص  1350ت المادة كما نصّ 

 معينة، من ذلك:القانون مرتبطة بتصرفات أو بوقائع 

                                                                                       

.159لعربي شحط عبد القادر ونبيل صقر، مرجع سابق، ص انظر:  
1
  

المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم.  1975سبتمبر   26الموافق لـ  1395رمضان  20المؤرخ في  58 – 75الأمر رقم  
2
  

.261بدون سنة، ص مصر، لمدنية والتجارية، الدار الجامعية، محمد يحيى مطر، مسائل الإثبات في القضايا اانظر:  
 3
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التصرّفات التي يقرّر القانون أنها باطلة، مفترضا أنها أبرمت للإحتيال على أحكامه بالنظر إلى  – 1

 صفتها وحدها.

 الأحوال التي يقرر فيها القانون أن كسب الملكية أو برائة الذمة ينتج عن بعض الظروف المعينة. – 2

 المقض ي به.الحجية التي يرتبها القانون على الأمر  – 3

 1القوة التي يجعلها القانون لإقرار الخصم أو ليمينه. "  – 4

بمعنى أنها تنشأ  ،يتضح من النصوص القانونية السالفة أن القرائن القانونية مصدرها القانون 

بإرادة المشرع من خلال تضمينها في نصوص قانونية، تلزم القاض ي والخصوم، يقوم في هذه 

  .عنية من خلال ثبوت واقعة أخرى النصوص بإثبات واقعة م

ائي فإننا نجد أنه لم يورد تعريفا للقرائن القانونية بل ترك هذا الأمر ز أما فيما يتعلق بالقانون الج

للشريعة العامة أي القانون المدني، ولعل هذا يعود إلى أن تعريف القرائن القانونية هو نفسه سواء 

الجزائية، فالمعنى واحد كون القانون هو الذي يتولى أمر وضع هذا النوع تعلق الأمر بالمواد المدنية أو 

 2  .من القرائن ويلزم القاض ي والأطراف لها سواء تعلق الأمر بدعوى مدنية أو دعوى جزائية

أما على صعيد القانون الدولي العام، فبالرغم من تعدّد الكتابات الفقهية والأحكام القضائية الدولية 

مت مصطلح القرينة، إلا أنها لم تتطرق إلى وضع تعريف محدّد لها، إذ أنه وبالرغم من التي استخد

إستقلال القانون الدولي العام وتفرد نظامه القانوني والقضائي بخصال تختلف عن النظامين 

                                                                                       

 
1
 Art 1350: «La présomption légale est celle qui est attachée par une loi spéciale à certains actes ou à certains faits; tels sont: 

1- Les actes que la loi déclare nuls, comme présumés faits en fraude de ses dispositions, d'après leur seule qualité.  

2- Les cas dans lesquels la loi déclare la propriété ou la libération résulter de certaines circonstances déterminées. 

3- L'autorité que la loi attribue à la chose jugée. 

4- La force que la loi attache à l'aveu de la partie ou à son serment. » 

.04،ص  2000بشير بلعيد، القواعد الإجرائية أمام المحاكم والمجالس القضائية، دار البعث، الجزائر، انظر:  
 2
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، ومنه ما القانوني والقضائي الداخلي، إلا أنه يستقي منابعه وجوهره العام من القوانين الداخلية

 1ته هي للقرائن بصفة عامة القرائن القانونية بصفة خاصة. عرف

نعدام التمييز في المجنون إقرينة ، الداخلي المدني والجزائي في القانون  أمثلة القرائن القانونيةومن 

حة في الأحكام النهائية فلا يجوز الحكم على والصغير غير المميز، وبالتالي عدم مسؤوليتهما، وقرينة الصّ 

خلافها، وكذا قرينة العلم بالقانون بعد نشره في الجريدة الرسمية، فلا يجوز الدفع بالجهل به، 

نفعال عند فلا يمكن السير في الدعوى، وقرينة حالة الإ  وقرينة عدم وقوع الجريمة عند عدم تقديمها 

دها المشرع بنص القانون في القانون المدني وكذا في رائن التي حدّ ستفزاز، وغيرها من القتوفر عذر الإ 

 2 .ائيز القانون الج

ومن أمثلة القرائن القانونية من خلال مواضيع القانون الدولي العام، قرينة ضرورة التصديق على  

هدات المعاهدات، قرينة المعاني المستمدة من النص يفترض إتفاق الأطراف عليها، قرينة نصوص المعا

التي تشكل قيدا على سيادة الدولة، قرينة عدم المسؤولية الدولية، قرينة حسن النية، قرينة 

 3ممارسة السيادة.

إن القرائن القانونية تستند في قوتها في الإثبات على أساس الوضع الغالب المألوف، فهي تقوم على 

ون أمامه الحالة الخاصة التي دون أن تك سبقاها القانون مدمحتمال والرجحان بحيث يقفكرة الإ 

تطبق فيها كما هو حادث في القرائن القضائية لذلك كان من المتصور وجود حالات لا تستقيم فيها 

 انتفى الأساس الذي تقوم عليه إذا لا يتمعمال القرينة يجب أن إوعلى ذلك فإن  ، القرينة القانونية
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 1  .ثبت عكسها ومتى 

رت عفي الطرف الذي تقرّ بوضعه القرائن القانونية، فإنه بذلك يُ من ثم يمكن القول أن المشرع 

لمصلحته هذه القرينة من عبء الإثبات لوجود هذه القرينة لصالحه، وبالتالي ينقل عبء الإثبات 

القانونية  لهذا يمكن القول أن القرينة .هو من يقع عليه عبء إثبات العكسالذي  للطرف الآخر 

المعروفة كالشهادة والكتابة وغيرها، فالقرينة القانونية لا تعتبر دليلا بالمعنى تختلف عن الأدلة الأخرى 

عي تدعيما لصحة دعواه الحقيقي للدليل، الذي هو وسيلة من وسائل الإثبات التي يأتي بها المدّ 

دعى، بل إن القرائن القانونية تمثل في الحقيقة استثناء من هذه إنة على من وتطبيقا لقاعدة البيّ 

عي من الإثبات، نتيجة توافرها لتنقل هذا العبء ويقع على الطرف لقاعدة العامة كونها تعفي المدّ ا

 2  .الآخر تحمل عبء إثبات عكس هذه القرينة

بحيث يرى البعض: "إن القول بأن القرائن القانونية تعد استثناء من  ،لكن هناك من يرى عكس هذا

البعض من أنها تعفي من الإثبات وهذا غير صحيح، يضاف القواعد العامة يقوم على أساس ما يراه 

في الواقع تطبيقا لقاعدة عامة هي قاعدة الأخذ بالغالب المألوف  إلى ذلك أن القرائن القانونية تعدّ 

حيث يثبت عكسه، وهذه القاعدة يمليها في مجال الإثبات أنه لا يمكن أن يقوم على أساس القطع 

 
ّ
لترجيح والتغليب، ولهذا لا نرى بأسا من أن نستنبط من قرينة قانونية ما على أساس اواليقين، وإن

عتبار الوفاء بقسط من الأجرة قرينة قانونية على الوفاء إفمثلا يمكن أن نستنبط من  .قرينة أخرى 

 3 . بالأقساط السابقة عليه
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بها المشرع نفسه، ية قام استنتاجنرى أن القرينة القانونية هي عملية  إذ ،فق مع هذا الرأيلا نتّ 

بحيث رتب بناء على هذه العملية ثبوت واقعة معينة من ثبوت أخرى ضمن قاعدة قانونية تلزم 

القاض ي وتلزم الأطراف أيضا، تطبيقا لقاعدة مبدأ المشروعية الذي يعني عدم جواز مخالفة القواعد 

باع ذلك فهي القانونية وطالما أن هذه القرينة القانونية أثبتت الواقعة قانونا، وت
ّ
لزم القاض ي على ات

بالضرورة تعفي المدعي بهذه القرينة من إثباتها، وهذا يعد فعلا خروجا عن القاعدة العامة المعروفة 

عى" فالأصل أن المدعي مطالب بإثبات دعواه، ولكن في حالتنا هذه لن نطبق دّ إنة على من هي: "البيّ 

رت لصالحه، وطالما أن بب القرينة القانونية التي تقرّ عي أعفي من الإثبات بسهذه القاعدة كون المدّ 

هناك قرينة قانونية فهي تطبق متى توافرت شروطها، وفي حالة عدم توافر شروطها فلا مجال 

القرينة القانونية، بل  قرائن أخرى من استنباطلتطبيقها، ومن هنا لا يمكن استخدام القياس أو 

دنية، فإنه غير ممكن أبدا في المواد الجزائية بسبب قاعدة حضر وحتى وإن كان هذا ممكنا في المواد الم

 .القياس في المواد الجزائية

 والحكمة منها. القانونيةالقرائن خصائص : ثانيا

 من خلال هذا العنصر لخصائص القرائن القانونية، و كذا تحديد الحكمة من وجودها. سنتطرق 

 .خصائص القرائن القانونية - 1

ع من واقعة معلومة يحددها للدلالة على أمر مجهول ينص القانونية هي ما يستنبطه المشرّ القرينة 

ها من ابتكار المشرع وهي تختلف عن القرينة القضائية التي هي من عليه". وسميت قانونية لأنّ 

 نـــــــــــيمك 1فرد بخصائص ة تنـــــــــل القرائن القانونيـــــــــختلاف هو الذي يجعاء، وهذا الإ ـــــــــختصاص القضإ
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 :جمالها فيما يليإ

 .القرينة القانونية قاعدة إثبات وليست وسيلة إثبات –أ 

وسيلة إثبات بالمعنى الدقيق كما هو عليه الحال بالنسبة للقرائن  ن القرينة القانونية لا تعدّ إ

لكل حالة على حدا، وإنما عوى بالنسبة ها من خلال ظروف ووقائع الدّ استنباطالقضائية التي يجـرى 

ين الأمور التي يجب أن تكون ذلك أن المشرع وقت إنشائه للقرينة القانونية يبّ   .تعد قاعدة إثبات

الأمر غير  ستنباطع أساسا لا ثابتة حتى يترتب عليها قيام هذه القرينة، وهي الأمور التي جعلها المشرّ 

نطباقها إي جميع الحالات التي تتوافر فيها شروط القرينة ف بهذه حيث يلتزم القاض ي بالأخذ ،الثابت

عتقد عدم صحة تطبيقها على إعلى الدعوى المعروضة عليه. ولا يجوز للقاض ي أن يتصرف فيها ولو 

رت بنص القانون، وهو لا يقول الواقعة الجزائية التي ينظر فيها، وذلك لأن هذه القرينة القانونية تقرّ 

 1ينة كذا، وإنما يقول أنه حكم بناء على المادة كذا. في حكمه: أنه حكم بناء على قر 

 . القرينة القانونية عنوان للحقيقة –ب 

ها مقررة بنص القانون يفرضها على القاض ي وعلى الخصوم، وقد الحقيقة هنا هي حقيقة قانونية، لأنّ 

كما في القرائن القانونية القاطعة التي لا تقبل إثبات  نهائية رة بصفةرّ تكون الحقيقة القانونية مق

ا القاطعة متى تهلزما بأن يحكم بتلك القرينة وبنفس قو العكس، وفي هذه الحالة يكون القاض ي مُ 

 توافرت شروطها التي نص عليها القانون سواء كانت مطابقة للحقيقة الواقعية أم كانت مخالفة لها.

ونية مرحلية)مؤقتة(، حيث يمكن لصاحب الشأن أن يقوم بإثبات وقد تكون تلك الحقيقة القان

                                                                                       

.271انظر: محمد الطاهر رحال، القرائن القانونية ومدى حجيتها في الإثبات الجنائي. مرجع سابق ص  
 1

  



نـــــــــــــــــــــــــــة القرائــــــــــــــــــــل الأول: ماهيـــــــالفص  
 

109 
 

القانونية من الحقيقة  العكس كما في القرائن القانونية البسيطة، ومن هنا تقترب تلك الحقيقة

 1الواقعية بصورة أكثر منها في تلك القرائن القاطعة. 

 .القرينة القانونية تنقل محل الإثبات من واقعة إلى أخرى  –ج 

هذه الخاصية من أهم خصائص القرينة القانونية فهي تنقل محل الإثبات من محله الأصلي إلى  تعدّ  

يزحزح القانون عنها الإثبات، ويحوله إلى واقعة  -وهي المحل الأصلي -ا تهمحلّ آخر، فالواقعة المراد إثبا

وفي الواقع العملي  يا.أخرى قريبة منها. فإذا ثبتت هذه الواقعة اعتبرت الواقعة الأولى ثابتة قانون

ثبات الواقعة الأصلية بوسائل الإثبات المباشرة المعتمدة قانونا وهذا هو الأصل إيسعى القاض ي إلى 

ر أو يستحيل إثبات الواقعة الأصلية
ّ
ذه الطريقة، فيتدخل لينقل محل الإثبات من به لكن قد يتعذ

بالضرورة وبحكم اللزوم العقلي والمنطقي هذه الواقعة الأصلية إلى واقعة أخرى بديلة تؤدي إليها 

ذه الملاءمة العملية التي به محققا بذلك أهدافا وغايات إجتماعية معينة، وتوفير الوقت والجهد

 2ع من نقل عبء الإثبات في المواد الجنائية. يحققها المشرّ 

 .القانونية ذات طابع إلزامي القرينة –د 

الخاصية أنه يتعين على القاض ي أن يأخذ بالقرائن القانونية، وأن يعتبر الأمر الذي نصت  يقصد بهذه

عليه ثابتا بمجرد توافر الأمور الأخرى التي بنى المشرع عليها وجود هذه القرينة، وليس له في ذلك ش يء 

قرينة من سلطة التقدير التي تكون له في القرائن القضائية، فاذا صرف القاض ي النظر عن ال

 
ُ

ف من ش
ّ
رعت لمصلحته بإثبات الأمر الذي استنبطه المشرع من وقائع أخرى كان حكمه القانونية، وكل
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أنه لا يمكن للقاض ي القياس على  ومما يعني كذلك مما يقتض ي وجوب نقضه.  ،مخالفا للقانون 

 1. سبيل الحصرا ترد على نهالقرينة القانونية، ولا التوسع فيها، لأ

 الحكمة من وجود القرائن القانونية. – 2

حكمة و فوائد ارتأى تحقيقها، تتنوع بين غاية تحقيق  فلعلى قرائن قانونية،  المشرع عندما نصّ 

 :مصلحة عامة، وأخرى لتحقيق مصالح الأفراد وهذا ما سنتناوله فيما يلي

  :تحقيق المصلحة العامة – أ

 :لى قرائن قانونية لتحقيق مصالح عامة نذكر منهايهدف المشرع في كثير من الأحيان عند نصه ع

قد يقصد المشرع من وراء تقرير قرائن قانونية تحقيق مصلحة عامة، كأن يعمل على تضييق  -

حتيال على القانون، ومخالفة قواعده المتعلقة بالنظام العام، من ذلك السبل أمام الأفراد على الإ 

أثناء مرض الموت، فقد يحتال الناس على مخالفتها بتسمية  عاتمثلا القاعدة التي تقض ي بمنع التبرّ 

من القانون المدني  776الوصية بيعا أو أي تصرف قانوني آخر، فوضع المشرع قرينة قانونية في المادة 

الجزائري تقض ي بأن كل تصرف قانوني يصدر عن شخص في حال مرض الموت يقصد التبرع تعتبر 

وتسري عليه أحكام الوصية أيا كانت التسمية التي تعطى إلى هذا تبرعا مضافا إلى ما بعد الموت 

ف صدر عن مورثهم في مرض الموت اعتبر التصرف صادرا على التصرف، فإذا أثبت الورثة أن التصرّ 

 دور ــــــــــــع صرّ ـــــالمش ل ــــــــف خلاف ذلك، ومن هذا النص جعـــرّ ع، ما لم يثبت من صدر له التصسبيل التبرّ 

 2. مرض الموت قرينة على أن التبرع وصية ع فيتبر ال
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  ي فيهـــــــــــــــــــع إلى تحقيق مصلحة عامة، كما هو الحال في قرينة حجية الأمر المقضكما قد يهدف المشرّ  -

حيث تقتض ي المصلحة العامة اعتبار الحكم النهائي قرينة على صحة ما قض ى به، فلا يجوز قبول 

توافر الثقة في أحكام القضاء ووضع  القرينة، حيث تقض ي المصلحة العامة وجوبدليل ينقض هذه 

من القانون  338حد للخصومات في شأن موضوع معين، وهو ما تناوله المشرع الجزائري في المادة 

حازت قوة الش يء المقض ي به، تكون حجة بما فصلت فيه من حقوق،  المدني على أنه: "... الأحكام التي

قبول أي دليل ينقض هذه القرينة، ولكن تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قائم  ولا يجوز 

بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم، وتتعلق بحقوق لها نفس المحل والسبب، ولا يجوز 

يخ وهو ما قضت به المحكمة العليا في القرار الصادر بتار  ، للمحكمة أن تأخذ بهذه القرينة تلقائيا"

بقولها: "إن صيرورة الحكم القضائي نهائيا وحيازته لقوة الش يء  43308في الملف رقم  21/12/1985

المقض ي فيه تكسب من صدر لصالحه حقوقا تصبح ثابتة ويكرسها القانون بحمايته لها، ولا يجوز 

رار المؤرخ في للإدارة اتخاذ أي إجراء من شأنه المساس بها أو التقليل منها"، كما قضت أيضا في الق

أنه: "من المقرر قانونا أن الأحكام التي حازت قوة الش يء المقض ي به  34931ملف رقم  30/10/1985

تكون حجة بما فصلت فيه من حقوق، ولا يجوز قبول أي دليل ينقض هذه القرينة، ومن ثم فإن 

النظر كذلك فإن الفصل في الدعوى بموجب حكم يقض ي بتعيين خبير، يعد حكما تحضيريا، ولما كان 

 1 ."القرار المطعون فيه بمخالفة هذا المبدأ، غير مؤسس ويستوجب الرفض  في

  ة.تحقيق مصلحة خاص – ب

 :قد يهدف المشرع من وراء تقريره لقرائن قانونية تحقيق مصلحة خاصة للأفراد، نذكر ما يلي

                                                                                       

.190مرجع سابق. ص عمر بن سعيد، الاجتهاد القضائي وفقا لأحكام القانون المدني، انظر:  
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خاصة في الحالات التي  قد يقصد المشرع من تقرير قرائن قانونية تحقيق مصلحة خاصة، وبصفة  -

عبء الإثبات على المدعي  يتعذر فيها الإثبات لدرجة كبيرة على الأفراد، فيقيم المشرع قرينة يخفف بها

يعتبر  من القانون المدني الجزائري: "الوفاء بقسط من بدل الإيجار  499ومثالها ما نصت عليه المادة 

فإذا أثبت المستأجر أنه قام  ،دليل على عكس ذلك"قرينة على الوفاء بالأقساط السابقة حتى يقوم ال

بالوفاء بالقسط الأخير من قيمة الإيجار فهذه قرينة قانونية قوية على أنه دفع قيمة الإيجار السابق 

إلا إذا أثبت المؤجر خلاف ذلك بأي دليل عكس ي، لذلك فإن القرينة القانونية في حقيقة الأمر ليست 

ء من الإثبات، والخصم الذي تقوم لمصلحته قرينة قانونية يسقط عن دليلا للإثبات، بل هي إعفا

ثباتها ثابتة بقيام القرينة  كاهله تحمل عبء الإثبات، فالقانون هو الذي تكفل باعتبار الواقعة المراد

 1. الدليل وأعفى الخصم الذي تقررت لمصلحته القرينة من تقديم 

الوفاء بقسط من  :بالمألوف بين الناس، ومن ذلك مثلاع قرينة معينة آخذا كما قد يضع المشرّ   -

الأجرة يعتبر قرينة على الوفاء بالأقساط السابقة، حتى يقوم الدليل على عكس ذلك، فالمألوف بين 

استوفى الأقساط  المؤجر لا يعطي مخالصة عن الوفاء بقسط لاحق إلا إذا كان قد  الناس أن

 2. السابقة

 –النيابة العامة  –اء وضع هذا النوع من القرائن تخفيف عبء الإثبات يقصد المشرع من ور  كما  -

في الدعوى الجزائية لأن الأصل أن تتحمل هذه الأخيرة عبء إثبات أركان الجريمة تطبيقا للمبدإ 

المعروف "الأصل في الإنسان البراءة" فالمتهم غير مطالب بإثبات براءته، بل النيابة العامة هي المطالبة 

ة الدليل على صحة نسبة التهمة إليه، وما على المتهم إلا أن يشكك في دليل الإدانة حتى يفسر بإقام

الشك لمصلحته، تطبيقا لقاعدة "الشك يفسر لمصلحة المتهم"، وهنا قد يعمد المشرع الجنائي أحيانا 

                                                                                       

.67بشير بلعيد، مرجع سابق، ص انظر:  
1
  

.67انظر: المرجع نفسه، ص  
2
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لجريمة تعفي إلى تخفيف العبء عن النيابة العامة فيقرر قرائن قانونية تفترض قيام ركن من أركان ا

من إثباته ليتحول هذا العبء فيلقى على كاهل المتهم خلافا لما هو معمول به في المواد  النيابة العامة

  ،قيام الركن المادي في بعض الجرائم افتراضالجزائية، ومن الأمثلة على ذلك 
ُ
النيابة عفى وبالتالي ت

الجرائم، وهو ما يسمى بفكرة الخطأ  قيام الركن المعنوي في بعض افتراضتباعه وكذا إمن  العامة

، ومفادها أن المسؤولية الجنائية للمتهم تقوم بمجرد  19المفترض التي ظهرت في فرنسا خلال القرن الـ

ارتكابه فعلا ماديا معاقبا عليه قانونا دون أن يكون القاض ي ملزما بالبحث عن النية أو حتى الإهمال 

خير أن يتبرأ من المسؤولية إلا إذا أثبت حالة القوة القاهرة أو لدى المتهم، بحيث لا يستطيع هذا الأ 

حالة الجنون، ثم تطورت هذه الفكرة أو النظرية في فرنسا إلى أن أصبح الكلام عن ما يسمى 

 1 .بالجرائم المادية

 ثالثا: أنواع القرائن القانونية.

في الإثبات وهو حرية الدفاع،  القرينة القانونية بإثبات العكس، وذلك تطبيقا لمبدأ أساس يتأخذ 

بمعنى آخر نقض الدليل بالدليل، لأنها تقوم على فكرة الراجح الغالب الوقوع ومقرر في صيغة عامة 

ويقض ي ذلك جواز إثبات عكسها في كل حالة على حدى، وعلى هذا الأساس فالقرينة  ومجردة.

رها سواء كانت لمراعاة مصلحة عامة، غير أن المشرع قد يرى لعلة يقدالقانونية تقبل إثبات العكس. 

أم منعا للتحايل على القانون، أو مسايرة ما هو  مألوف ومتعارف عليه بين الناس في تعاملهم عدم 

 ذلك.لقرينة بالدليل العكس ي وينص على جواز نقض ا

ائن قاطعة لا ها، وقر ــــــات عكســــوعلى هذا الأساس تقسم القرائن القانونية إلى قرائن بسيطة يمكن إثب

 يمكن نقض دلالتها.

                                                                                       

1
 .70بشير بلعيد، مرجع سابق، ص انظر:   
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 القرائن القانونية البسيطة. – 1

يجوز  1نتها نصوص القانون مجموعة من القرائن تضمّ القرائن القانونية البسيطة أو غير القاطعة، هي 

نقضها بالدليل العكس ي، وهي تعفي من تقررت لمصلحته من إثبات الواقعة الأصلية محل النزاع إذا 

   2 . ة القانونية التي تقوم عليها هذه القرينةما أثبتت الواقع

 .القانونية القاطعة القرائن – 2

صل أن تكون القرينة بسيطة تقبل إثبات العكس، و الأ صل العام حيث أن الأ ثل إستثناء على تمو هي 

تقبل  لا  تي" هي ال ا:نهفها الفقه بأيعرّ  ثمتقبل إثبات العكس، و من  لا ستثناء أن تكون قاطعة الإ 

قاطعة تقبل إثبات العكس، أخذا  ير القرائن القانونية أن تكون غ فيصل الأ ف ،  "إثبات ما ينقضها

 شرّ المأن  ، إلا بفكرة نقض الدليل بالدليل
ّ
 ة هامة يقدرها عدم جواز نقض حجية بعض ع قد يرى لعل

  يقررها تيالقرائن ال
ّ
ن القرائن لأ  ،تدحض أبدا لا ا نهأ نييع لا أن ذلك  إلا  3  .قها بالنظام العاملتعل

 لا فهي والحسم القطع  في لهاشرع المأرادها  تيرتبة الالمالقانونية هي قواعد إثبات و أيا كانت 

 4 .ثباتالإما من قواعد نهأ طالما ينقرار و اليمبالإتستعص ي أن تدحض 

  إلىشارة الإ  تجدرأنه  غير 
ّ
 لا  مينقرار و اليبالإ إثبات عكس القرينة القانونية القاطعة إلىجوء أن الل

عت هي ملك العموم و شرّ  نماليس ملكا للخصم، و إ لأنهتتعلق بالنظام العام  لتيحوال الأ ا فييصح 

 5 .للمصلحة العامة و للمحافظة على النظام العام

 

                                                                                       

من القانون المدني الجزائري. 337انظر: المادة 
 1

  

.63، ص1996، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 1انظر: يوسف محمد المصاروه، الإثبات بالقرائن في المواد المدنية والتجارية، ط 
2
  

. 51،ص 2011، مصر، الجامعة الجديدة، دار -ء نظرية عامةلإرسافقهية و عملية  محاولة –ة الجنائي المواد فيثبات الإمد زكي أبو عامر، مح 
3
  

.70انظر: عبد الحميد الشواربي، مرجع سابق، ص 
4
  

.70انظر: المرجع نفسه، ص 
5
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 الفرع الثاني: القرائن القضائية.

 )ثانيا( مميزاتها، وكذا تبيان القرائن القضائية )أولا( سوف نتطرق إلى تعريفمن خلال هذا الفرع 

  أركانها )ثالثا(. ونحدّد

 .أولا: تعريف القرائن القضائية

التي تترك لتقدير القاض ي يستخلصها من ظروف القضية  القرائن فها السنهوري على أنها تلكعرّ 

منها القرينة  وملابساتها، فالقاض ي يقوم فيها بدور إيجابي، فهو الذي يختار الواقعة الثابتة ليستنبط 

 1  .التي تدل على الواقعة غير الثابتة

فها البعض الآخر أنها عبارة عن علاقة منطقية يستنتجها القاض ي بين واقعة معلومة وأخرى هذا ويعرّ 

مجهولة يريد إثباتها، فالقاض ي هو مصدر هذه القرينة، وقد أخذ هذا النوع من القرائن في الفقه عدة 

علية أو الإقناعية، لأن القاض ي يصل إليها من خلال اقتناعه الشخص ي أو تسميات منها القرائن الف

 2  .التقديرية الموضوعية أو قرائن الواقع، كما أن هناك من يسميها بالقرائن

فها عبد الحميد الشواربي أنها القرائن التي يستخلصها القاض ي من ظروف الدعوى بمقتض ى كما يعرّ 

وأدلة النفي، وتطبيق القرائن القضائية في الإثبات يؤخذ بحذر سلطته بشأن تقدير أدلة الإثبات 

 والنتائج المترتبة على الفعلي في فهم الوقائع ستنتاجشديد،إذ أنه يستخدم الإجراء المنطقي والا 

 3  .التي سبق فرضها المقدّمات

                                                                                       

.302،ص  مرجع سابقعبد الرزاق السنهوري، انظر:  
1
  

. 38مسعود زبدة، مرجع سابق، ص انظر:  
2
  

.125عبد الحميد الشواربي، مرجع سابق، ص انظر:  
3
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عوى المطروحة فها البعض الآخر أنها عبارة عن النتائج التي يستخلصها القاض ي من وقائع الدكما يعرّ 

ستخلاصها من وقائع الدعوى المدرجة بالقضية، إها و استنباطأمامه، وبهذا فإنها نتائج يترك للقاض ي 

رتكاب إالتي ترتبط مع بعضها مولدة قرينة تدل على  كالملابسات والوقائع والظروف أو الحوادث

 1  .القرائن الجريمة، علما أنه لا سبيل لحصر هذه

ضروريا  ستنتاجلواقعة مجهولة من واقعة معلومة بحيث يكون الا  استنتاجف أيضا أنها كل كما تعرّ 

متروك لتقدير القاض ي،  بحكم اللزوم العقلي، وليس فيها ش يء يمكن عده قطعا، بل أن أمرها كله

 2  .وهي من طرق الإثبات الأصلية في المواد الجنائية

 ،ق الأمر بالمواد المدنية أو الجزائية تكاد تكون متشابهةالسابقة سواء تعل التعريفاتالملاحظ أن كل 

فهي تصب في نفس المجال، ومن ثم يمكن القول أن القرائن القضائية هي وسيلة غير مباشرة في 

ع، بحيث يستنبط ثبوت ية يقوم بها القاض ي وليس المشرّ استنتاجالإثبات، تقوم أساسا على عملية 

ة أخرى معلومة وثابتة، من خلال إعمال العقل والمنطق واللزوم واقعة مجهولة من خلال ثبوت واقع

العقلي بما له من سلطة تقديرية، بحيث تختلف هذه السلطة بين القاض ي المدني والقاض ي الجزائي، 

قتناع الشخص ي للقاض ي الجزائي ية الممنوحة للقاض ي الجزائي التي يضمنها مبدأ حرية الإكون الحرّ 

من خلال الوقائع المعروضة عليه، هذا على خلاف  ستنتاجوالا  ستنباطللا تفسح له المجال واسعا 

ز به الإثبات المدني عموما يته في هذا المجال أضيق، نتيجة ما يتميّ القاض ي المدني الذي نجد أن حرّ 

ط ــــــــد والذي حتى وإن كان له أن يستنبمن تقييد وتضييق ينعكس على القاض ي المدني فهذا الأخير مقيّ 

ـــــيعمل العقو   يـــــــستخراج القرائن القضائية، فإن سلطته في هذا الإطار أضيق من سلطة القاضإ  ل فيــــــ

 

                                                                                       

.322، ص  1996محمد علي سالم عياد الحلبي، الوسيط في شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، انظر:  
1
  

.16،ص  مرجع سابقعمرو عيس ى الفقي، انظر:  
2
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 1 .الجزائي

 المدني من القانون  340هذا ونجد أن القانون تطرق لهذا النوع من القرائن بحيث تنص المادة 

كل قرينة لم يقررها القانون ولا يجوز الإثبات بهذه  استنباطالجزائري على أنه: "يترك لتقدير القاض ي 

 ." نةالقرائن إلا في الأحوال التي يجيز فيها القانون الإثبات بالبيّ 

ع المدني قد تناول القرائن القضائية، بحيث ترك المجال للقاض ي من المادة أن المشرّ  ضح من نصّ يتّ 

 ،جهولة من خلال ثبوت وقائع معلومةخلال ما له من سلطة تقديرية أن يستنبط ثبوت وقائع م

  .ا يعرض عليه من وقائع في الدعوى نطلاقا ممّ إ

ه قرائن قضائية بقيدين أو شرطين استنباطد سلطة القاض ي المدني في ع قد قيّ الملاحظ أن المشرّ 

 2:ثنينإ

أن يكون مجال إعمال القرائن القضائية في غير المجالات المخصصة للقرائن القانونية،  :الأول الشرط 

لأنه في مثل هذه الأحوال القاض ي مقيد بهذه القرائن القانونية التي وضعها المشرع، ولا مجال لإعمال 

 .القرائن القضائية

قرائن قضائية  استنباطع قد حصر سلطة القاض ي المدني في يتمثل في كون المشرّ  :الثانيالشرط 

 .بالأحوال التي يجيز فيها القانون الإثبات بشهادة الشهود

ة من روح وطبيعة الإثبات المدني الذي يتميز بالتقييد والحقيقة أن هذه القيود والشروط مستمدّ 

ده للقاض ي، وهو ما نلمسه في هذه المادة حيث سمح للقاض ي بإعمال القرائن القضائية من جهة، وقيّ 

ــــلها إلا في الحعم  ر فيها المشرع قرائن قانونية، وأن لا يُ ط ألا تكون في الأحوال التي لم يقرّ بشر   يالات التــــــ

                                                                                       

.17انظر: عمرو عيس ى الفقي، مرجع سابق، ص 
1
  

.39سابق، ص مسعود زبدة، مرجع انظر:  
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 1  .يجوز فيها الإثبات بالشهادة من جهة أخرى  

  تمتتجدر الإشارة في هذا الإطار إلى إبداء نفس الملاحظة التي 
ّ
لع فيما يتعلق بالقرائن القانونية، فالمط

ائي الجزائري لا يجد في نصوصه تعريفا ز وكذا القانون الج ،ائية المقارنةز مختلف القوانين الجعلى 

ائي فلم ز أما القانون الج ،كتفت مختلف التشريعات بتعريفها في القانون المدنيإللقرائن القضائية بل 

ائي أو القانون ز الج نفس التعريف، سواء تعلق الأمر بالقانون  هيتناول تعريفا لها، وهذا يرجع إلى كون

القاض ي ثبوت  استنباطففي كلا القانونين يقصد بالقرائن القضائية أنها تلك التي تقوم على  .المدني

ستخدام إواقعة مجهولة من خلال ثبوت واقعة أخرى معلومة ثابتة، وتؤدي إليها بالضرورة عند 

قديرية في معالجة وموازنة المنطق والتفكير السليم، من خلال ما يتمتع به القاض ي من سلطة ت

 .مختلف الوقائع، والمستندات والدلائل والأمارات المعروضة في الدعوى 

 .زات القرائن القضائية: ممي  ثانيا

ستخلاص مجموعة من إمكن السابق يُ  عنصر من خلال تعريف القرائن القضائية الذي ورد في ال

 :هذه المميزات يمكن ذكرها فيما يلي .2 الخصائص والمميزات التي تميز القرائن القضائية

 سواء تعلق الأمر بالدعوى الجزائية أو الدعوى المدنية فإن القرائن القضائية لا تقع تحت حصر -

  .الخاصة بها ذلك أن لكل دعوى ما يميزها عن غيرها كما أن لكل دعوى وقائعها ردُّ ومَ 

يث لا ينصب على الواقعة ذاتها مصدر الحق، الإثبات فيما يتعلق بالقرائن القضائية غير مباشر، بح -

 ا. المطلوب إثباته وإنما على واقعة أخرى إذا ثبتت أمكن أن يستخلص منها ثبوت الواقعة

                                                                                       

.39انظر: مسعود زبدة، مرجع سابق، ص 
1
  

.122،ص  2002هشام زوين وأحمد قاض ي، البراءة في التحريات، دار الفكر الجامعي، مصر، انظر:  
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نة، ومثالها: القبض رتباطها مباشرة بواقعة معيّ ة إما أن تكون دليلا في ذاتها، لإ القرينة القضائي أنّ  -

كما يمكن أن تكون مرجحة ومثالها: وجود أثر قدم المتهم في  .قاتل وهو يحمل سكينا ملوثا بالدماء على

في حين أنه يمكن أن تكون  .محل الجريمة، أو وجوده في منزل مسكون ومعه آلات تستعمل للكسر

كما أن القرائن القضائية يمكن أن  .ضعيفة الدلالة، ومن أمثلتها: وجود عداء بين المتهم والضحية

كما أن القرينة  .ريمة، ومثالها: تهديد المتهم للضحية قبل ارتكاب الجريمةرتكاب الجإتكون سابقة على 

رتكاب الجريمة أي تتزامن مع وقوع الجريمة، كالقبض على القاتل القضائية يمكن أن تكون معاصرة لإ 

ظهور مظاهر الثراء  :رتكاب الجريمة، ومن أبرز أمثلتههذا ويمكن أن نجدها لاحقة لإ  .ملطخا بالدماء

 1. المتهم بسرعة بعد مدة من وقوع الجريمةعلى 

  2عن طريق التحري والإستقراء.  القرائن القضائية عبارة عن أدلة عقلية، تعتمد على الجهد العقلي -

ختصاصات محكمة الموضوع، ولا شأن لمحكمة النقض فيها، لأن ذلك يعتبر إالقرائن القضائية من  -

سائغا، و مؤديا إلى النتيجة التي أقام  ستنباطإلا أنه يتعين أن يكون هذا الا  .من مسائل الواقع

هذه الأسباب  أو نفيها، فإنّ  القاض ي عليها حكمه، فطالما أن المحكمة أوردت أسبابا للإثبات بالقرائن

 3. تخضع لرقابة محكمة النقض

مجرد  اقعة ثابتة، فإذا كانتالقاض ي المجهول من و  استنباطالقرائن القضائية تقوم أساسا على  -

 4. حتمالية فلا يجوز أن تستنبط القرينة منهاإواقعة 
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ستعمال تفكيره، ومن ثم فإن القرائن القضائية لا تقدم إالقاض ي ب استنباطالقرائن تقوم على  -

التأكيد المطلق على ثبوت الحق المدعى به، ويتأرجح موقف القاض ي بين الواقعة المدعى بها، وبين 

قائع المعروفة، وبالرغم من عدم تحيز القاض ي ونزاهته، فإن الموقف الذي يتخذه في ذلك، قد الو 

عتبر هذا الدليل في الإثبات إع يكون بدون شك عرضة للخطأ، والتأثير الشخص ي، ولذلك فإن المشرّ 

ي الدعوى ينة، فيما يخص الدعوى المدنية أما فمنزلة الدليل بالبّ  أقل من الدليل الكتابي، ووضعه في

على هذا الأمر، ولم يجعل من القرينة  ائي لم ينصّ ز الجزائية فالأمر يختلف، إذ أن المشرع الج

القضائية في نفس المرتبة مع الشهادة، لأن كل الأدلة في الدعوى الجزائية خاضعة لمبدأ حرية القاض ي 

آخر، كما له أن يسند الأدلة  قتناع، وله أن يرجح دليلا على آخر، أو يأخذ بدليل ويطرحائي في الإز الج

 1  .ومن ثم يمكن القول أن للقرائن فائدة عملية في إعانة القاض ي على الوصول إلى الحقيقة لبعضها

يزات والخصائص التي تتميز بها القرائن القضائية، يمكن مالم هذه نخلص إلى القول أنه من خلال كل

لعبء الإثبات من طرف لآخر، أو إعفاء لأحد  القول أنها حقا دليل من أدلة الإثبات، وليست نقلا 

أطراف الدعوى من تحمل هذا العبء، كما هو الحال بالنسبة للقرائن القانونية، بل إنها دليل إثبات 

ستخلاص، من خلال ما يعرض عليه والإ  ستنباطقائم أساسا على إعمال القاض ي الفكر والمنطق في الا 

فيما يتعلق بالدعوى المدنية عنه في الجزائية، كون القرائن من وقائع في الدعوى، لكن الأمر يختلف 

ستناد عليها إلا في الأحوال القضائية تحل في نفس المرتبة التي تحتلها الشهادة في الإثبات، ولا يجوز الإ 

  .التي يجوز فيها الإثبات بالبينة، أما في الدعوى الجزائية فلا نجد هذا الشرط

ستقر القضاء في شأن وسائل إ" : 1987نوفمبر  10مة العليا الصادر في وهذا ما نجده في قرار المحك

قتنعت بها واطمأنت إليها في نطاق إية تقدير وسائل الإثبات التي الإثبات أن للمحكمة الجزائية حرّ 
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ة لم يحجرها القانون ولا ش يء يمنع قانونا القاض ي جتهادها المطلق، ولها أن تستند على كل حجّ إ

 1.  "ة على متهم آخر وهو ما وقع في القضية الراهنةتخاذها حجّ إو  ستناد لأقوال متهم لإ الجزائي من ا

 04/09/1957ق جلسة  27سنة  301وأيضا ما جاء في قرار لمحكمة النقض المصرية في الطعن رقم 

تخذت من وقوع الحادث في منتصف الشهر إبقولها: "لا تثريب على المحكمة إن هي   595ص  8س 

إمكان  وذلك في سبيل التدليل علىقرينة على القمر في مثل هذه الليلة يكون في العادة ساطعا العربي 

 2 ."الرؤية إذ أن القرائن تعد من طرق الإثبات في المواد الجنائية

 .ثالثا: أركان القرينةالقضائية

 .المعنوي ركن المادي والركن ال :هما ركنينيقتض ي وجود القرينة القضائية ضرورة توافر 

 الركن المادي. – 1

المادي من الوقائع الثابتة في الدعوى، والتي تحقق القاض ي من ثبوتها وهذه الوقائع  ركناليتكوّن 

 3  .يقوم القاض ي بتفسيرها، ويستنبط منها دلالة على الواقعة المراد إثباتها

الواقعة أو  يطلق على هذهإذ لا بد من وجود واقعة أو وقائع ذات صلة بالواقعة المتنازع عليها، و 

، فالمجالات التي يستمد 4 ويشترط في هذه الواقعة أن تكون ثابتة .صطلاح الدلائل أو الأماراتإالوقائع 

ستخلاص القرينة القضائية، هي مجالات متنوعة وغير منها القاض ي مختلف الأدلة والأمارات لإ 

التي يمكنه أن يستشفها من محاضر  قتناعه على الأماراتإبحيث يستطيع القاض ي إسناد  محدودة

أوراق منزلية،  معاينات المنفذين، أو من خبرة باطلة لعيب شكلي، أو خبرة غير قضائية، أو من دفاتر و
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أو من صور الرسائل أو من الدفاتر التجارية، حتى ولو كانت غير ممسوكة بطريقة قانونية، وكذا من 

بين الإدارات العمومية، وبإمكان القاض ي أن يعتمد على الشهادات الطبية ومن المراسلات المتداولة 

الأدلة التي يستخلصها من المحكوم فيه، وعلى الأدلة التي يستخلصها من عقود لا علاقة لها 

بالخصوم على شرط أن تكون تلك العقود قد أدلى بها بصفة قانونية، ويمكن للقاض ي أيضا يستند 

 1  .أدلي به في الخصام بصفة قانونيةإذا  على استخلاص عناصر من ملف جزائي 

ستخلاص العناصر التي يراها مناسبة لتكون قرائن الأصل أن القاض ي يرجع إلى ملف الدعوى لإ 

قضائية يؤسس عليها حكمه، ولكنه قد يستمدها من وثائق خارجة عن نطاق الخصومة على شرط 

قانوني، كما يمكن له أيضا أن  قأن يطلع عليها جميع الخصوم، وأن يكون ورودها إليه قد تم بطري

المادي يتشكل من ظروف  ركنالف .يستمد عناصر القرينة من تصرفات الخصوم أثناء الخصام

الدعوى وموضوعها، ومن خلال واقعة ثابتة يختارها القاض ي من بين وقائع الدعوى، فمثلا وجود 

أمرا غير معلوم، فالقرابة أمر أمرا ثابتا، ويجوز معه للقاض ي أن يستنبط منه  علاقة القرابة تعدّ 

المادي للقرينة القضائية، وقد يتخذها القاض ي قرينة على صورية  ركنويشكل ال معلوم وواقعة ثابتة

 2  .التصرف

ن للقرينة القضائية يتمثل أساسا في وجود واقعة ثابتة قام الدليل المادي المكوّ  لركنأن ا نقول وعليه 

من خلال مختلف الوقائع والأمارات المعروضة عليه في الخصام، على ثبوتها يستند إليها القاض ي، 

على أي دليل، أو  عتمادنجد أن القانون المدني قد منح القاض ي الحرية في الا  ركنوفيما يتعلق بهذا ال

واقعة ثابتة شرط أن تكون قد قدمت في الدعوى بشكل قانوني، وهنا نلاحظ أنه قد منح نوعا من 

ه على المذهب المقيد في اعتمادرغم ما يتميز به الإثبات المدني عموما من  الحرية للقاض ي المدني
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على أية واقعة أو أمارة أو دليل ليستخلص  عتمادالإثبات، بحيث أفسح المجال للقاض ي المدني في الا 

دها حدّ  منه قرينة قضائية، شرط أن يكون قد عرض في الدعوى وفق الإجراءات القانونية التي

 1  .ا المجال، وأن يكون في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات شهادة الشهودالمشرع في هذ

 
ّ
المادي الذي يمكن  ركنل الوفي هذا الإطار يمكن إيراد أمثلة لبعض صور الوقائع الثابتة، والتي تشك

قضت المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ ، فقد لص منها الأمر المجهول في القضاءأن يستخ

بأن بعض الخصوم، بما أنهم احتفظوا بجزء من التركة لمواجهة ما قد يكون الهالك  09/12/1964

قد أوص ى به، وبما أنهم أخذوا هذا الاحتمال بعين الاعتبار عندما قاموا بتوزيع المداخيل بينهم، فإن 

لهم من حق القضاة أن يستنتجوا من ذلك وجود قرائن، في شكل بداية ثبوت بالكتابة، تسمح 

 2  .الخصم الآخر لإثبات الوصية التي يدعى وجودها، ولإثبات وقوع تنفيذها بتوجيه يمين متممة إلى

 .المعنوي  الركن – 2

ومرجعه  ،المادي ركنالتي يقوم بها القاض ي على أساس ال ستنباطالمعنوي عملية الا  ركنقصد باليُ 

ستخلص من هذه يقوم بها قاض ي الموضوع، بحيث يُ  ستنباط، فعملية الا 3 فطنة القاض ي وذكاؤه

الواقعة الثابتة لديه واقعة أخرى يراد إثباتها، بحيث يقتنع القاض ي بأن الصلة بين الواقعة أو الوقائع 

حتمال حصول الواقعة الأخيرة غالبا، وذلك على أساس أن إالثابتة وبين الوقائع المتنازع عليها تجعل 

 الغالب والمألوف في الع
ّ
ما وجدت الوقائع الأولى ترتبت عليها بالضرورة الواقعة المتنازع عليها، مل أنه كل

قتناع مسألة شخصية ونفسية ستخلاص القرينة، وحصول هذا الإإأو  ستنباطوهذه هي عملية الا 

ختلاف عقليات القضاة وتتفاوت بتفاوت مداركهم، إأساسا تتوقف على القاض ي كإنسان، وتختلف ب
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القرينة لا يتوقف فقط على ظروف الدعوى  استنباطهم النفسية، ولذلك فإن وتتأثر بحالت

وملابساتها، بل وعلى شخصية القاض ي الذي ينظر الدعوى، وهنا مكمن الخطر في هذه الوسيلة من 

وسائل الإثبات إذ من الواضح أنها تترك للقاض ي حرية واسعة في التقدير، وهي حرية قد لا يحسن 

 1  .فيها الإدراك السليم لديه لات التي لا يتوافرستخدامها في الحاإ

وجود مات المعنوي يبرز بشكل واضح ويلعب دورا هاما في تشكيل شروط ومقوّ  ركنوعليه فإن ال

بثبوت واقعة معينة من وقائع الدعوى، وإنما لا بد من قيام القاض ي  يالقرينة القضائية، فلا يكتف

بالأقساط السابقة  وفاء بقسط من الأجرة قرينة على الوفاء ، فمثلا يعد الستنباطستخلاص والا بالإ 

 2  .على هذا القسط، حتى يقوم الدليل على عكس ذلك

نخلص إلى القول أن القرينة القضائية لا يكفي لقيامها وجود الركن المادي، المتمثل في وجود واقعة 

لثاني، ألا وهو الركن المعنوي ثابتة من بين وقائع الدعوى وملابساتها، بل لا بد من قيام الركن ا

ية التي يقوم بها القاض ي، وهنا يبرز دور القاض ي في الاستخلاص ستنتاجالمتمثل في تلك العملية الا 

وإعمال الفكر والمنطق في استخلاص ثبوت الواقعة المجهولة المراد إثباتها، من خلال  ستنتاجوالا 

واقعة أخرى ثابتة أصلا، حيث يعتمد أساسا على الغالب والمألوف والمتعارف بين الناس، على أن 

 نركالمراد إثباتها، لهذا يمكن القول أن ال تحقق الواقعة الأولى غالبا ما يؤدي إلى وقوع الواقعة

المعنوي يبرز فيه دور القاض ي وسلطته التقديرية بشكل واضح، لكن هذه السلطة تختلف بين 

القاض ي المدني في الدعوى المدنية، والقاض ي الجنائي في الدعوى الجزائية، فسلطة هذا الأخير واسعة 

، على خلاف وغير مقيدة نظرا لما يتميز به الإثبات الجزائي من حرية في الإثبات وحرية في الاقتناع

القاض ي المدني الذي يعتبر قاض مقيد لما يتميز به الإثبات المدني من تقييد، لكن في هذا المجال فسح 
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، شريطة ألا يكون في الأحوال التي نص فيها ستنتاجوالا  ستنباطالقانون المدني للقاض ي المجال في الا 

 .ثبات بشهادة الشهودالمشرع على خلاف ذلك، وأن يكون في الأحوال التي يجوز فيها الإ

 الفرع الثالث: التمييز بين القرائن القانونية والقرائن القضائية.

سوف نجري مقارنة بين نوعي القرائن، القانونية والقضائية، من خلال إبراز  الفرعمن خلال هذا 

 )ثانيا(. ، وكذا أوجه الاختلاف بين النوعين)أولا( أوجه التشابه

 .أوجه التشابهأولا: 

 :به كل من القرائن القانونية والقضائية فيما يليتتشا

والتأصيل،  كلا من القرينة القضائية والقرينة القانونية من طبيعة واحدة، من حيث التكييف إنّ  -

إذ نجد أن كلا منهما عبارة عن طريق غير مباشر للإثبات كون الإثبات لا ينصب على الواقعة المراد 

للوسائل المباشرة في الإثبات كالشهادة أو اليمين مثلا، بل ينقل الإثبات  إثباتها كما هو الحال بالنسبة

ت إلى اعتبار الواقعة المراد إثباتها صحيحة أو أدّ  ،من الواقعة المراد إثباتها إلى واقعة أخرى، متى ثبتت

 1. وهذا المفهوم ينطبق على كل من القرينة القانونية والقضائية ثابتة

كرة واحدة، وهي فكرة الراجح الغالب في الوقوع، وعليه فإن كلا النوعين كلتاهما تقوم على ف -

ينطوي على إثبات غير مباشر، ومؤداه انتقال محل الإثبات من الواقعة محل النزاع إلى واقعة أخرى 

 2 .متصلة بها يسهل إثباتها، كما أن كلاهما مقتضاه استخلاص أمر مجهول من واقعة معلومة

 

                                                                                       

. 312عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص انظر:  
1
  

 .42عماد زعل الجعافرة، مرجع سابق، ص انظر:  
2
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 تلاف.ثانيا: أوجه الإخ

 :من أهم الفروق بين القرينة القانونية والقضائية نذكر ما يلي

تختلف القرينة القضائية عن القرينة القانونية في أن الأولى تعتبر دليلا إيجابيا في الإثبات، لأن  -

الخصم يتوسل بها إلى إثبات دعواه، وعليه هو أن يستجمع عناصرها ويلم شتاتها ثم يتقدم إلى 

في مسايرة الخصم من عدمه، فقد  الواقعة المراد إثباتها، والقاض ي بعد ذلك حرّ  نباطاستالقاض ي ب

 
ّ
 يسل

ّ
 الخصم وقد لا يقرّ  استنباط م بها، وقد يقرّ م بثبوت الواقعة التي هي أساس القرينة وقد لا يسل

ها، بذلك، ولكنه على كل حال ليس ملزما أن يستجمع هو بنفسه القرائن، أو أن يستخلص منها دلالت

كان للقاض ي أن يأخذ من تلقاء نفسه بقرينة في  لخصم يقع عبء تقديم القرينة، وإنبل على ا

الدعوى لم يتقدم بها الخصم، أما القرينة القانونية فلا دخل للخصوم ولا للقاض ي فيها، بل إن 

منها، ثم المشرع هو الذي يتولى عملية تحديد الواقعة الثابتة واستخلاص ثبوت الواقعة المجهولة 

 1. يضمن ذلك ضمن نص قانوني ملزم للقاض ي والأطراف

إن مجال إعمال القرائن القضائية محدود في الإثبات المدني بشهادة الشهود، فلا يجوز الإثبات  -

بالقرائن القضائية إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالبينة، أما القرائن القانونية فلا يوجد 

ف في مرض الموت، يعد قرينة قانونية على أنه تصرف لها، فمثلا: صدور التصرّ مجال معين لإعما

ا ما كانت قيمته، أيضا فإن الوفاء بقسط من الأجرة يعد قرينة قانونية على صادر على سبيل التبرع أيّ 

أما المواد الجزائية فالأمر مختلف، كون  .ا كانت قيمة كل منهاالوفاء بالأقساط السابقة عليه أيّ 

 رطـــــــا في الأحوال التي لم يشتــــــعليه ادــــــــعتمد القرينة القضائية بهذا الشرط، بل يجوز الا ع لم يقيّ لمشرّ ا

                                                                                       

.64عبد الحميد الشواربي، مرجع سابق، ص انظر:  
1
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 1. فيها المشرع الإثبات بشهادة الشهود أو غيرها نظرا لما تتميز به المواد الجزائية من حرية في الإثبات 

بات من الواقعة الأصلية إلى واقعة أخرى متصلة بها يترتب على القرينة القانونية نقل محل الإث -

إثباتها على وجه  بحيث يكون إثبات هذه الواقعة دليلا على الواقعة الأصلية، ويغني بالتالي عن

 2. على عكس القرائن القضائية الخصوص

ير القرائن القضائية يستنبطها القاض ي من وقائع الدعوى وملابساتها، ولذلك فهي غير ملزمة وغ -

 قاطع لا يقبل الدليل ا القرائن القانونية فبعضها يجوز نقضه بإثبات عكسه وبعضها الآخرقاطعة، أمّ 

 3. العكس ي

والقرائن القانونية يستنبطها المشرع، فإنه يترتب على  ،لما كانت القرائن القضائية يستنبطها القاض ي -

قضية، أما القرائن  ذلك أن القرائن القضائية لا يمكن حصرها لأنها تستنبط من ظروف كل 

 4. القانونية فمذكورة على سبيل الحصر في نصوص التشريع

أن تقوم للقرينة القانونية  القرينة القانونية لا تقوم إلا بتوافر نص القانون الذي في غيابه لا يمكن -

قائمة، لأن هذه الأخيرة من صنع المشرع في حين أن القرينة القضائية ليست من صنع المشرع ولا 

 بل لها ركنين مادي ومعنوي. تقوم على هذا الركن

نخلص إلى القول أنه رغم كون القرائن القانونية والقضائية تقومان على نفس الفكرة وهي الإثبات 

هما على فكرة الغالب المألوف، إلا أن هناك عدة فروق واختلافات جوهرية اعتمادوكذا  اشر غير المب

بين النوعين من عدة جوانب، تجعل التمييز بينهما ضرورة يترتب عنها العديد من النتائج من الناحية 

                                                                                       

.248رمضان أبو السعود، مرجع سابق، ص انظر:  
1
  

.405أحمد شوقي محمد عبد الرحمن، مرجع سابق، ص انظر:  
2
  

.193نبيل إبراهيم سعد، مرجع سابق، ص انظر:  
3
  

.312،ص 2003والتجارية، دار الجامعة الجديدة، مصر، همام محمد محمود زهران، أصول الإثبات في المواد المدنية انظر:  
4
  



نـــــــــــــــــــــــــــة القرائــــــــــــــــــــل الأول: ماهيـــــــالفص  
 

128 
 

نونية وأخرى العملية، الأمر الذي يستلزم التفرقة بينهما لمعرفة الأحوال التي يثبت فيها بقرائن قا

 .بالقرائن القضائية

 أن القرائن القضائية يمكن أن تتحول إلى قرائن قانونية و العكس صحيح أيضا، بحيث  يُلاحظ

يمكن أن تتحول القرائن القانونية إلى قضائية، و لكن هذه الأخيرة نجدها في حالة وحيدة وهي عندما 

ة القانونية ينص المشرع على قرينة قانونية ليلغي هذه المادة فيما بعد أو يتخلـى عنهـا ممـا يجعل القرين

به، فيترك الأمر فيما بعد  النص الذي كانـت واردة ىنزلة القرائن القضائية، بحيث يلغتنزل إلى م

ختلاف ظروف و ملابسات إللقاض ي الذي يبقى له السلطة التقديرية في أعمالها من عدمه بحسـب 

 1 ى. كل دعو 

هـذا المظهر بتدخل  ، بحيـث يتجلـىّ كما نجد أيضا أن القرائن القضائية يمكن أن تتحول إلى قانونية

ع الفعلي لرفع القرينة القضائية إلى منزلة القرينة القانونية، عـن طريـق النص عليها في القانون المشرّ 

ستقرار إالقضاء لقرينة ما علـى نحـو معين، بشكل يؤدي إلى  استنباطع نتيجة لتكرار ذلك أن المشرّ 

عتبار هذه القرينة جديرة إالمناسب  المحاكم على العمل بتلك القرينة، عندئذ قـد يـرى أنـه مـن 

 2 .بتوحيد دلالتها فيرفعها إلى مرتبة القرينة القانونية

مكن القول أنه يمكن أن تتحول القرينة القانونية إلى قضـائية كمـا سـبق وأن وضحناه، من ثم يُ 

ول القرينة القضائية إلى قانونية في حالة ما إذا ارتأى المشـرع تضمينها في قاعدة ويمكن أيضا أن تتح

قانونية لكن هناك من الفقهاء من يرى أنه يمكن أن تتحول القرينة القضائية إلى قرينة قانونية، من 

 هاطاستنبادون الحاجة إلى النص عليها بقولهم مثلا : " بالنظر إلى القرينة القضائية متروك أمر 

قرينة ما على نحو  استنباطللقاض ي من خلال ظروف ووقائع الدعوى، فقد يحدث ونتيجـة لتكـرار 

                                                                                       

.51عماد زعل الجعافرة ،مرجع سابق ، صانظر:  
1
  

.51، ص انظر: المرجع نفسه 
2
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ستمدت إن في قضايا من نوع معين، و إضطراد القضاء علـى تطبيقهـا عند تحقق الواقعة التي معيّ 

م المحاكم، بل منها، فإن القرينة القضائية، والحالة هذه تصبح ملزمة للقاض ي لتواتر العمل عليها أما

ومن ثم فإن القرينة القضائية تتحول بالنسبة  قد يتمسك بها الخصوم للدفاع عن وجهة نظرهم،

للقاض ي من الناحية العملية إلـى قرينـة قانونيـة ، بالرغم من عدم تدخل المشرع بالنص عليها، طالما 

 1 ."إضطرد قضاء المحاكم عليها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

.52، صعماد زعل الجعافرة ،مرجع سابقانظر:  
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 لقانونية للقرائن في القانون الدولي العام.المبحث الرابع: الطبيعة ا

ف ومحاولة التعرّ دراستنا من خلال المباحث السابقة بصفة عامة وإطلالة شاملة على القرائن تركزت 

رها عبر على مفهومها، وبحث جوهرها ومضمونها، ثم الوقوف على كيفية نشأتها، وذلك بدراسة تطوّ 

مراحل مختلفة بدء من العصور القديمة فالعصور الوسطى، وصولا للعصور الحديثة، وكذا تحديد 

تقسيماتها، وذلك يوصلنا من الوجهة المنطقية إلى ضرورة التعرض بصورة أكثر عمقا للطبيعة 

 القانونية للقرائن. 

كييف الخاص بمسألة أو موضوع قصد بالطبيعة القانونية، تلك العملية التي تهدف أساسا إلى التيُ 

إدراجه أو وضعه ضمن أحد الأشكال القانونية المعروفة. أو بمعنى آخر تعني: تحديد  بهدف ذلكما، و 

 1طبيعة المسألة محل البحث، لوضعها في نطاق طائفة من المسائل القانونية التي تم تنظيمها قانونيا.

 
ّ
دة رسمها لأهداف محدّ  –بالضرورة  –خضع م به أن الأدوات الفنية داخل كل نظام تمن المسل

تخضع للنظام القانوني الدولي الذي  –كأداة فنية  –تعمل بداخله. ومن ثم فإن القرائن  تيالنظام ال

يحكمها. وبالتالي فإن مثار الجدل بشأنها لا يتعلق بمفهومها أو بأنواعها بقدر ما يتعلق بوجودها في 

 داخل النظام ذاته، أي مدى إعتبار القرائن في النظامين القانوني والقضائي الدوليين؟

المباشرة التي تحوي تلك الوسيلة الفنية كما  يرجع هذا الجدل إلى ندرة النصوص القانونية الصريحة

 2هو الشأن في القوانين الداخلية، وحتى الإشارة إليها بطريقة غير مباشرة جاءت بنوع من الغموض. 

فمثلا عندما أشارت اللائحة الداخلية لمحكمة العدل الدولية لوسائل الإثبات أوردت قرينة ضمن ما 

الإلتجاء إليها في الإثبات، ثم أفاضت في شرح الشهادة و  أطلقت عليه وصف الوسائل التي يجوز 

 الخبرة، وهي بهذه الإشارة زادت من صعوبة تحديد نظام متكامل للقرينة أسوة بما عليه حال عديلاتها 

 
                                                                                       

.249، ص2007، دار النهضة العربية،  –دراسة مقارنة  –انظر: حسن علي محمد علي الناعور النقبي، سلطة القاض ي الجزائي في تقدير الأدلة  
1
  

.28انظر: مصطفى أحمد فؤاد، دراسات في النام القضائي الدولي، مرجع سابق، ص 
2
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 1 من القرائن في نصوص القوانين الداخلية.

الدولي العام )المطلب الأول( من خلال هذا المبحث، سنتطرق للإتجاه المنكر لفكرة القرينة في القانون 

 ثم للإتجاه المؤيد لها على الصعيد الدولي )المطلب الثاني(.

 المطلب الأول: الإتجاه المنكر لفكرة القرينة في القانون الدولي العام.

 ى بالقرائن الدولية فرضمة منطقية مفادها أن الصفة القانونية لما يسمّ ينطلق هذا الإتجاه من مقدّ 

 يقول:2، فالفقيه ويتنبارغ غير موجود

 « J’observerai d’abord que l’épithéte de « légal » appliquée aux soi-disant présomptions 

internationales serait en toute hypothese inexacte » . 

 ة نظرا لأنها لا تتضمن ـــــــة إلى عدم وجود القرينــــــــي بسهولــــــة يمكن أن ينتهـــــــــــــق القضائيـــــــــــع للسوابـــــالمتتبو 

 بقوله:3، فيؤكد الفقيه ويتنبارغ العناصر المميزة لأسلوب القرائن المعروف في القانون الداخلي

« Si l’on y regarde de plus prés, il est facile de voir que la soi-disant présomption, ainsi 

invoquée, n’en pas une-car elle ne comporte aucun des éléments caractéristiques du 

procédé de la présomption.»    

قرائن في النظام القانوني الدولي، ويسيطر على فكر ذلك الإتجاه تلك الخصائص التي تتميز بها ال

إلى القول بإفتقاد النظام القانوني الدولي لتلك الخصال.  –عن طريق القياس  –ويحاول الوصول 

لقول بأنه من غير با ،د تطبيقاتهاع القرائن، وتعدّ ولذلك نجد جانبا من مؤيدي الإتجاه يعتمد على تنوّ 

 تعترف ا أنـــــــــدة لتطبيقهــة إلى غياب الظروف الموحــــــي، بالإضافـــــــع الأساسر مع وجود ذلك التنوّ المتصوّ 

 

                                                                                       

من اللائحة الداخلية لمحكمة العدل الدولية. 50و  49انظر: نص المادة  
1
  

2
  J.C. Witenberg,  Onus probandi devant les juridictions arbitrales, R.G.D.I, 1951,  tome L.V, P.329. 

3  Ibid, P.  329. 
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 بقوله: 1، وهو ما يؤكده الفقيه سانديفييبوجود نظام للقرائن على الصعيد الدولي 

« … but the presumptions are so variously stated, and there is such a lack of uniformity in 

the circumstances of their application that no general rules in the matter can be stated. » 

 
ّ
ل الفقه المؤيد لهذا الإتجاه على صحة مسلكه بالإحتكام إلى خصيصة نقل عبء الإثبات كميزة ويدل

أي إعفاء. ويستعرض جانب منهم ذلك القول بأنه لا إعفاء من  –في نظرهم  –للقرائن، فلا يوجد 

إثبات الواقعة التي يستنتج منها المسؤولية الدولية، فأسلوب الإستقراء من واقعة مثبتة ومعلومة 

 للقاض ي الدولي للتدليل على واقعة غير مثبتة أي غير معلومة، لا وجود له في النظام القضائي الدولي

 بقوله:  2قيه ويتنبارغ وهو ما يقرّره الف

« C’est ainsit, par example, qu’elle n’implique aucune dispense de prouver le fait d’ou 

résulterait la responsabilité international. Elle ne procéde pas davantage a une inducation 

de faits prouvés, donc connus du juge, a des non prouvé. Donc in connus ». 

زاتها، إذ ينحو إلى ويذهب بعض أنصار ذلك الإتجاه إلى أبعد من مهاجمة القرينة في أسلوبها أو مميّ 

القول بأن النظام القضائي الدولي لا يعرف المبادئ الأساسية الموجودة في القانون الداخلي كالتفرقة 

 ن أو ـــــــــــــللإستعانة بفكرة القرائتضاها أنه لا محل بين المدعي والمدعى عليه، ويترتب على ذلك نتيجة مق

 تحديد وسائل الإثبات التي  سيما وأن مشارطات التحكيم تتولىّ  ،3 تطبيقها في القانون الدولي العام

                                                                                       

1
  D.V. Sandifer, Evidence before international tribunals, foundation press, Chicago, 1939, P. 98. 

2
  J.C. Witenberg,  Onus probandi devant les juridictions arbitrales, op. Cit, P. 329. 

.انظر: حكم لجنة التحكيم بين الولايات المتحدة الأمريكية ضد المكسيك 
3
  

  A.J.I.L, 1927,” Opinion and decision “, March 31, 1926. 

  ر اللجنة:حيث تقرّ 

« For the future guidance of the respective Agents, the commission announces that, however apporiate may be 

the technical rules of evidence obtaining in the jurisidction of either the United States or Mexico as applied to the 
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 وهو ما أكده الفقيه ويتنبارغ بقوله: 1 تتغير بداهة من مشارطة لأخرى 

« Lorsque, par exemple, le comxpromis ou le règlement décide que chacune des parties 

produira en méme temps un mémoire à l’arbitre, aucun principe de répartion du fardeau 

de la preuve ne peut trouver place ». 

حوي المستخلص ممّا سبق أن النظام القانوني للقرائن غير معروف في القانون الدولي العام. إذ لا ي

عي وجود بعض الوقائع من إثباتها. فمثلا في بعض ذلك القانون أية قاعدة تعفي الطرف الذي يدّ 

التي وجدت سبيلها أمام المحاكم الدولية، يلاحظ أن تلك المحاكم وإن افترضت مشروعية  المنازعات

وبزعم كونها  تصرفات الحكومات المعنية، وإتفاق مسلكها مع قواعد القانون الدولي العام، إلا أنه

 :2 ، وهو ما أكده الفقيه بريوار بقولهقرينة لم تنقل عبء الإثبات

« Le systéme des présomptions légales est inconnu du droit international. Celui-ci ne 

contient aucune régle qui dispense la partie qui allégue certains faits de montrer leur 

existence. Dans quelques affaires, il est vrai, le tribunal arbitral a déclaré que les actes 

gouvernemteaux devaient étre présumés réguliers et nécessaires. Mais une telle 

présomption ne renverse pas la charge de la preuve… ». 

                                                                                                                                                                                                                                                                               

== conductof trials in their municipal Courts, they have no place in regulating the admissibilty of and in the 

weighing of evidence before this international tribunal. ». 

 
ّ
نصار الإتجاه المعروض بالمتن في تدعيمه لآراء عدم الإستعانة بالقرائن كأفكار قاصرة على القوانين أتجه جانب من إجنة، و إزاء ما انتهت إليه الل

 :الداخلية فقط بالقول 

« Or remarque que la distinction, classique en droit interne, entre le demandeur et le défendeur, perd sa netteté en 

droit des gens. On a méme été jusqu à soutenir que cette distinction ne pouvait étre appliquée en droit arbitral. ». 
 

 CF: J.C. Witenberg : La théorie des preuves devant les jurudictions internationales, R.C.A.D.I, 1936, T-2,  P. 42. 
 

1  J.C. Witenberg, La théorie des preuves devant les jurudictions internationales, op. Cit, P. 43. 

2
  CF. Brewer, Moller, Recueil des sentences arbitrales des Nations Unies, vol X, P. 423. 
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 .أسس الإتجاه 

حريّ بالذكر أن الهجوم الذي أطلق سهامه أنصار الإتجاه محل الدراسة لم يخلُ من محاولات 

لتأسيس هجومه تأسيسا قانونيا لدرء أي إنتقاد يستهدف النيل من مسلكه. وترتيبا على ذلك إتجه 

جانب من أنصار هذا الإتجاه إلى الإحتكام لنصوص المعاهدات الدولية، وكذلك المبادئ العامة 

 1لقانون الدولي في محاولة لتدعيم وتأسيس مذهبه. ل

فيقرّر البعض أن إتفاقية لاهاي المعنية بوضع القواعد والإجراءات السلمية لحل النزاعات الدولية 

، وكذلك النظام الأساس ي لمحكمة العدل الدولية لم تتضمنا نصوصا 1907أكتوبر 18في والمبرمة 

الداخلية لمحكمة العدل الدولية أوردت وسائل الإثبات ممثلة في تتعلق بعبء الإثبات. وحتى اللائحة 

 2 ، وهو ما قرّره الفقيه بيرين بقوله:والشهادة فقط الخبرة

« Les moyens de preuve sont en droit international les moyens classiques, à savoir la 

production de piéces et de documents, temoins et expertise ». 

ويؤكد بلانتي ذلك التأسيس عندما أوضح في تقريره عن قواعد الإستقراء، أن النظام الدولي لا يقبل 

 حسن النية، وذلك عكس ما هو قائم في القانون  افتراضالقرائن القانونية، فلا يتصور أن يستنتج 

 ، ويؤكد بالقول: 3الداخلي 

« L’indication que le systéme international n’accepte pas les présomptions légales, il en 

deduit que la bonne foi n’est jamais présumée, à la defférence du droit interne ». 

                                                                                       

.32انظر: مصطفى أحمد فؤاد، مرجع سابق، ص 
1
  

2
 G. Perrin, Observation sur le régime de la preuve en droit international public, Reuve  juridique et politique, la 

preuve devant le juge, september, 1984, P. 726. 

3
 M. Plantey, Débats sur la communication de M. Perrin, Revue juridique et politique de la preuve devant le 

juge, septembre, 1984, P. 783. 
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ومن الأسس التي يبني عليها ذلك الإتجاه إنتقاداته لفكرة القرينة في المجال الدولي، ما قرّره البعض 

ى ما يسمى بالقرائن الدولية لا توجد في أي فرض على الصعيد ولية المطبقة علالصفة الدّ  أنّ  من

 الدولي. 

القانون بالمعنى الفني للكلمة يصدر عن سلطة عليا يخضع لها أشخاص القانون وهي سمة لا  إذ

كما أن إثارة القرائن للإعفاء من إثبات المسؤولية الدولية، لم تتبلور من  تتوافر في العلاقة بين الدول.

خلال وقائع ثابتة وصولا لأخرى غير معلومة. فلا يتصور أن تحل القرينة محل المبدأ الراسخ والمتعلق 

، وهو ما يؤكده الفقيه بعبء الإثبات، ومفاده أن الدولة التي تدعي واقعة ما، تلتزم بعبء الإثبات

 1 يتنبارغ:و 

« La soi-disant présomption ainsi invoquée ne comporte aucune dispense de prouver le 

fait d’où résulterait la résponsabilité internationale. Elle ne procéde pas davantage à une 

induction de fait prouvés, donc inconnus. Enfin, elle ne déplace nullement, au nom d’un 

quelconque principe préetable, le fardeau de la preuve ». 

وينتهي ذلك الرأي إستخلاصا من دعامته السالفة إلى إنكار وجود القرائن في المجال الدولي، فهي لا 

هد تحوي إعفاء من الإثبات، ولا تستقرئ واقعة غير معلومة من واقعة معلومة، أي أنه لا توجد شوا

 :2 ، حيث يقرّر تفيد تحقق العناصر المميزة للقرينة على الصعيد الدولي

« C’est donc que la prétendue présomption n’en est pas une, que ne contenant ni dispense 

de preuve, ni induction de fait inconnus, ni renversement de preuve, elle ne se rattach à 

aucun des éléments fondamentaux du procédé de la présomption ». 

                                                                                       

 
1
 J.C. Witenberg, La théorie des preuves devant les jurudictions internationales, Op. Cit, P.  46. 

2
  Ibid, P. 46. 
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وتجدر الإشارة أيضا إلى أساس آخر يؤكد به أنصاره ذلك الإتجاه رفضهم لفكرة القرينة من خلال 

ل على ذلك الفقيه ويتنبارغ بالقول:نظرتهم لوظيفتها
ّ
  1 ، إذ يدل

« Car le procédé de la présomption juridique est dans son fonctionnement pratique, à base 

de règlementation et par conséquent, d’arbitraire législatif. Il ne peut jouer que dans un 

cadre réglementaire complet et détaillé, ou les droits et les faits juridiques sont étiquetés 

et classés au gré de la faveur législative. 

La présomption juridique est l’expression impersonnelle de la faveur ou de la défaveur 

législative à l’égard de certaines actions ou de certains groupes d’actions. Selon que le 

législateur veut encourager ou décourager telle ou telle action, il va en entourer l’exercice 

de présomptions favorables ou de préjugés contraires ».    

فوفقا لوظيفة القرينة القانونية أن أساسها هي القاعدة القانونية، وبالتالي فإن القاض ي أو المحكم 

اعدي المتكامل ملزم بتطبيقها كتشريع قائم، ويترتب على ذلك أن دور القرينة يكمن في الإطار الق

كما يذهب ذلك  –والمستقل والمنظم وفقا لهدف تشريعي استهدفه واضعوه. فالقرائن القانونية 

ويعبر عن  تعبير عام لصالح أو ضد بعض التصرفات التي يستحسنها المشرع، أو يستهجنها –الإتجاه 

 2ذلك من خلال القرائن الموائمة. 

من هجومهم، من خلال تأكيدهم على أنه ورغم  وقد حاول بعض أنصار هذا الإتجاه التهدئة

مسايرتهم لنهج إنكار وجود نظام قانوني للقرائن كقاعدة عامة على الصعيد الدولي، إلا أنه يمكن 

المبدأ العام الذي تأكده  دإضفاء وصف الخصيصة الإستثنائية عليها في بعض الأحوال نزولا عن

                                                                                       

1
 J.C. Witenberg, La théorie des preuves devant les jurudictions internationales, Op. Cit, P. 47. 

. 35انظر: مصطفى أحمد فؤاد، مرجع سابق، ص
2
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عي إثبات دعواه، إذ يمكن أن تنقل القرينة ولى المدّ التشريعات المختلفة والبادئ في ضرورة أن يت

 1 ، وهو ما أكده الفقيه جورج ريبار بقوله:القانونية عبء الإثبات في هذه الحالة الإستثنائية فقط

« Le demandeur doit établir l’acte ou le fait d’où résulte le rapport juridique, parce que la 

loi ne peut pas présumer l’existence d’un tel rapport.  En établissant la source du droit, on 

prouve le droit lui-méme.  

Ce principe peut sans doute comporter des exceptions, on dit alors qu’il y a présomption 

légal que constitue plutôt un déplacement de la preuve. Ces présomptions ont un 

caractere exeptionnel puisqu’elles sont contraires à l’adage de droit commun. Elles ne 

peuvent faire oublier le principe général. Ce principe est admis partout, il a été proclamé 

expressément par certaines législations ». 

 لإتجاه المؤيد لوجود القرينة في القانون الدولي العام.المطلب الثاني: ا

يستهل هذا الإتجاه مسلكه من خلال وقوفه على نظام الإثبات بصفة عامة، والمؤسس على حرية 

القاض ي في تقدير أدلة الإثبات سيما في التشريعات الجزائية الداخلية، والنظام القانوني الدولي. 

المباشر، ولكن قد يفيد الحقيقة محاولة  ستنتاجترقى إلى مرتبة الا  وقائع لا  –بالضرورة  –فالأدلة 

 2الذي ما أعمله القاض ي إلا وصولا لها.  –بإعمال الذهن  –الإستخلاص اليقيني من تلك الوقائع 

بيد أن هذه الدلائل يجب تفسيرها جنبا إلى جنب، حتى يمكن إستخلاص نتائج سائغة على توافر 

إلى أخطاء في  –في بعض الأحيان  –شك أن توليّ هذه المهمة الشاقة قد يؤدي المسؤولية )مثلا(. ولا 

                                                                                       

1
 George Ripert, les regles du droit civil applicables aux rapports internationaux, R.C.A.D, 1933-tome2, P.646. 

.36انظر: مصطفى أحمد فؤاد، مرجع سابق، ص 
2
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التقدير أو الإلتجاء إلى التخيّل لسد النقص البادي في عناصر الإثبات، ولا تخفى أهمية أن تكون تلك 

 1 الأدلة محددة ومتطابقة.

ويخلص الإتجاه إلى أن الفقه الراجح ينحو نحو إعتبار الإثبات بالأدلة غير المباشرة جائز في حالة عدم 

 وجود الظروف المواتية له، والتي تبدو أهميتها عند عدم الوصول إلى الحقيقة بطريق آخر، وهو ما

 بالقول:  2تجلى في الرأي المنفصل للقاض ي بدوي 

« Dans un systéme de preuve basé sur la libre appréciation par le juge, comme c’est le cas 

de législations pénales nationales et du droit international, les indices sont des faits qui 

son fournir une preuve immédiate de l’imputation, la rendent probable à l’aide du 

raisonnement, ils doivent étre interprétés et rapprochés pour en déduire des 

conséquences pertinentes et reconstruire les donnés de l’hypothése de responsabilité. 

Dans le travail d’interprétation et de reapperochement, on risque de commettre des 

erreurs d’appréciation et de suppléer par l’imagination aux lacunes des éléments de 

preuve, ou de faire raisonnement spécieux. 

Ce mode de preuves qui cherche la certitude ou y prétend, n’atteint le plus souvent, 

qu’une haute vraisemblance. Toujours est- il que, suivant certaines législations, les indices 

deviennent étre graves précis et concordants.  

D’autre part, la doctrine laplus autorisée en la matiere, estime que la preuve par indice 

n’est censée étre réussie, que quand toute autre solution ne serait possible qu’en 

                                                                                       

.37انظر: مصطفى أحمد فؤاد، مرجع سابق، ص 
1
  

2
  Cour international de justice, Recueil, 1949, P. 6. 
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admettant des circonstances tout à fait étonantes, inhabituelles et contraires au cours du 

mode ». 

بادئ العامة للقانون التي تنقل إحدى الم –بصفة عامة  –وغنيّ عن البيان أن قواعد الإثبات إذ تعد 

 الإثبات القائمة عبء الإثبات بين الخصوم المتنازعة، فإنه غالبا ما يترك للقاض ي حرية تقدير عناصر 

 : 1فيؤكد الفقيه لاليف من خلال ملاحظاته المقدمة حول الإثبات بقوله

« Quant aux régles de fond, celles qui gouvernent le fonctionnement des tribunaux 

internationaux et notamment de la cour internationale, en matiére de preuve, peuvent 

étre considérées comme de véritables principes généraux de droit.  

De méme, quand au droit de fond, la justice internationale, dans son développement 

souple et empirique, a rejeté le système des preuves légales qui imposerait au juge des 

régles restrictives, notamment l’interdiction de certaines preuves. 

Le juge jouet d’une grande liberté dans l’appréciation des preuves ». 

وإستثناء من ذلك الغالب فإن القاض ي يُقيّد في بعض الأحوال بقواعد قانونية تحدّ من حرّيته في 

مبدأ فوضوي  –في ذاتها  –التقدير. والسلطة التقديرية المخوّلة للقاض ي الدولي كأحد المبادئ ليست 

بتة في المبادئ بالمواجهات العامة الثا –بالضرورة  –يتاح للقاض ي مباشرتها وفق هواه، إذ ترتبط 

 العامة للقانون. ومن زاوية أخرى فإن المشرّع قد يضع بعض القواعد الإستثنائية التي تحد من سلطة

 2القاض ي التقديرية سدا لنقص أو درء  لعجز.  

                                                                                       

1
 J.F. Lalive, Quelques remarques sur la preuve devant la cour permanente et la cour internationale de justice, 

annuaire suisse en droit international, 1950- 7, P. 78. 

.38انظر: مصطفى أحمد فؤاد، مرجع سابق، ص 
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الواردة على السلطة التقديرية للقاض ي في إستخلاص السائغ من عناصر الإثبات، ومن أمثلة القيود 

  من النظام الأساس ي لمحكمة العدل 63، 62مستعرضا الفارق بين المادتين طرحه جانب فقهي ما 

حيث قرّر أن الخلاف بينهما يكمن في  أن عبء إثبات وجود المصلحة في حالة التدخل بناء  1الدولية

 63يقع على عاتق المتدخل، وهو يخضع في هذا لتقدير المحكمة، بينما نجد أن المادة  62على المادة 

فإنه ليس للمحكمة  نة قاطعة لصالح المتدخل بأن له مصلحة قانونية فإن هو  أراد التدخلترس ي قري

 بقوله: 2أن تنكر عليه إستعمال حقه في هذا الشأن، وهو ما قرّره الفقيه جورج أبي صعب

« Il est ce pendant possible de dire que l’article 63 n’est qu’un cas particulier de l’article 62 

et que le statut a créé par cet article, une présomption absolue que tout Etat partie à une 

convention a en matiére d’intervention ; un intérét d’ordre juridique au regard des 

instances qui appellent l’interprétation de cette convention ». 

ئي الدولي يواكب ركب المبادئ العامة للقانون من خلال السلطات التقديرية للمنوحة فالنظام القضا

 غير المعلوم من الوقائع مستهدفا بها الوصول إلى الحقيقة، وفي ذات الوقت توجد ستنتاجللقضاة لا 

 القيود التي تحدّ من تلك السلطات التقديرية من خلال النصوص القانونية القائمة. 

                                                                                       

 من النظام الأساس ي لمحكمة العدل الدولية على:  62تنص المادة  3

إذا رأت إحدى الدول، أن لها مصلحة ذات صفة قانونية يؤثر فيها الحكم في القضية جاز لها أن تقدم إلى المحكمة طلبا بالتدخل. – 1"   

الطلب يرجع الأمر فيه إلى المحكمة."والبت في هذا  – 2  

  من نفس النظام فقد نصّت على: 63أما المادة 

  إذا كانت المسألة المعروضة تتعلق بتأويل إتفاقية بعض أطرافها دول ليست من أطراف القضية، فعلى المسجل أن يخطر تلك الدول دون تأخير. – 1" 

   ".دخل في الدعوى، فإذا هي إستعملت هذا الحق كان التأويل الذي يقض ي به الحكم ملزما لها أيضايحق لكل دولة تخطر على الوجه المتقدم أن تت – 2

 
2
 George Abi Saab, Les exceptions préliminaires dans la procédure de la cour internationale, Edition Apedone 

paris, 1967, P. 132.  
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د وجود القرائن القانونية وفقا للمستفاد من هيؤكد ما نقول 1إليه البعض ما ذهب ولعلّ 
ّ
، حيث أك

النظام القضائي الدولي، إذ يفترض هذا الأخير تطابق تصرفات الدولة مع القواعد القانونية الدولية، 

المدّعية في و إلا لما ألقى عبء إثبات الوقائع التي تشكل إنتهاكا لأحكام القانون الدولي على الدولة 

 بقوله:  2رينيمواجهة الدولة المدعى عليها، وهو ما قرّره الفقيه ب

« … Selon la jurisprudence internationale, il existe une présomption de droit, à savoir que 

les Etats sont présumés se comporter conformément aux régles du droit international 

public. 

C’est pour quoi il appartient à la partie demanderesse d’établir les faits qui constituent la 

violation de l’obligation par la partie défenderesse ». 

عى عليه، كما ذهب إليه عي والمدّ ولا يتصور الدفع بعدم معرفة النظام القضائي الدولي لفكرة المدّ 

كر لفكرة القرائن في المجال الدولي بحجة أن " الإلتجاء إلى الطرق القضائية الدولية الإتجاه المن

وخاصة أمام التحكيم يجري عموما بواسطة إتفاق يعقد بين الأطراف المتنازعة، بصرف النظر عما 

د عرض الخلاف دون تحديإذا كان اللجوء إلى التحكيم إختياريا أم إجباريا. وبمقتض ى هذا الإتفاق، يُ 

 3لمن هو المدعي ومن هو المدعى عليه". 

المدافعين عنها إلى أصل الإلتجاء للقضاء فرفض تلك التسمية على الصعيد الدولي يرتبط بنظرة 

هم أبفكرة الإختيارية والإتفاق المسبق ين الأطراف المتنازعة. كما أن در  –لزاما  –إذ يرتبط  .الدولي

                                                                                       

.40ص انظر: مصطفى أحمد فؤاد، مرجع سابق، 
1
  

 
2
 G. Perrin, Observation sur le régime de la preuve en droit international public, op. Cit, P.783. 

.239، ص1973إبراهيم العناني، اللجوء إلى التحكيم الدولي، دار الفكر العربي، مصر،  انظر:   
3
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للتقسيم الكامن في العديد من القوانين الداخلية بين مدعي ومدعى عليه ورفض الإستعانة به في 

1. على عدم الأخذ بتلك التسمية –بالضرورة  –النظام القضائي الدولي، ساعدهم 
 

بيد أنه يوجد إتجاه فقهي آخر يؤكد وجود فكرة المدّعي والمدّعى عليه في النظام القانوني الدولي، 

بار أن عبء الإثبات إذ يُفرض على عاتق طالبه، فإن ذلك يرجع إلى إعتباره مدّعيا للواقعة وليس بإعت

 
ّ
 بقوله: 2ده الفقيه ويتنبارغطالبا بها، ومن ثم يتحمل عبء الإثبات، وهو ما أك

« Car, si la charge de la preuve incombe au demandeur, ce n’est pas parce qu’il est 

demandeur, mais c’est en derniére analyse parce qu’il allégue un fait. En d’autres termes, 

ce n’est pas au demandeur, comme tel qu’incombe la charge de la preuve ».  

ولعله وبالإمعان بالنظر في الممارسات القضائية الدولية، نجد ما يؤكد العمل بفكرة القرينة على 

فقد دفعت بيرو أمام محكمة التحكيم التي تولت الفصل في النزاع بينها و بين بوليفيا  دولي.الصعيد ال

بأن الطرف الذي تعضد مواقفه بعض القرائن يفلت من عبء الإثبات، إذ أن ذلك يعد  1904عام 

 3لوجود القرينة، ومن ثم ينتقل عبء الإثبات إلى الطرف الآخر. نتيجة منطقية

التحكيم فكرة القرينة رعايتها لدى تصديها للنزاع بين انجلترا وفنزويلا، إذ إعتبرت كما أولت محكمة 

 أن التأخير في تقديم عريضة الدعوى قرينة على عدم جدواها، فقد قررت: 

إن الشكوى المقدمة بعد مض ي مدة طويلة من الزمن قرينة، سواء ارتقت في قوتها إلى مستوى " 

 4روف. وهي تدلل بذلك على دحض الطلب لفوات مدة طويلة عليه. الدليل القوي أم لا تبعا للظ

 
ّ
 ىـــعل ادــــــــعتمالا و ــــفي شأن مضيق كورف 1949دت محكمة العدل الدولية في حكمها الصادر عام كما أك

                                                                                       

.41: انظر: مصطفى أحمد فؤاد، مرجع سابق، ص
1
  

2
 J.C. Witenberg,  Onus probandi devant les juridictions arbitrales, op. Cit, P.329. 

3
 D.V.Sandifer, Evidance before international tribunals, op. Cit, P. 98. 

4
 J.Grossen, Les présomptions en droit international public, Delachaux, Suisse, 1955, P. 134. 
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رت: " ... ا لأفكار لم تكن معلومة، حيث قرّ استنباطالقرائن من منطلق أن إستقراء الواقع يولد  

فالرقابة الكاملة والإستئثارية التي تباشرها الدولة على حدودها قد تستغلها دولة أخرى للقيام 

بأعمال من شأنها مخالفة قواعد القانون الدولي الآمرة، مما يجعل الدولة صاحبة الإختصاص على 

، ومن ثم يجب إقليمها في وضع لا تستطيع معه تقديم إثبات مباشر ينفي مسؤوليتها عن العلم

 1السماح لها بالإلتجاء للقرائن الواقعية أو غيرها من وسائل الإثبات غير المباشرة." 

 .أسس الإتجاه 

من الجدير بالذكر أنه رغم عدم إستخدام القرائن في المعاهدات الدولية بصورة ملحوظة. فإن عدم 

إلى فكرة أشمل تتمثل في عدم وجود قواعد دولية ثابتة للإثبات بصفة  –بداهة  –الإستخدام يرجع 

 2عامة.

 نت البعض منهابيد أن ذلك لا يعني عدم الرجوع إلى القرائن، فمواثيق العديد من المعاهدات تضمّ 

ده الفقيه غروسن
ّ
 بقوله: 3وهو ما أك

« La consultation de nombreuses collections de traités révéle, la rareté des présomptions 

conventionnelles. Cette rareté ne doit pas étonner : elle n’est que la conséquence du peu 

d’attention prété jusqu’ici par les internationalistes aux problemes relatifs à la preuve ». 

من تصريح ندرة البحري  33بنص المادة  أستخدمت القرائن من خلال نصوص، من بينها ما ورد

بأن المهربات البحرية النسبية يجوز ضبطها إذا ثبت أنها مرسلة لإستعمال قوات  1909الصادر عام 

 العدو أو إحدى إداراتها الحكومية ما لم يثبت من ظروف الأحوال الثانية أن هذه البضائع لا يمكن أن 

                                                                                       

 
1
 C.I.J. Recueil, 1949, Affaire de détrait de Corfou, P. 18. 

.43انظر: مصطفى أحمد فؤاد، مرجع سابق، ص 
2
  

3
 J.Grossen, Les présomptions en droit international public, op. cit, P. 134 
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من ذات التصريح فقد  34الحرب القائمة، أما نص المادة تستعمل في الواقع في غرض من أغراض 

، كون البضائع مرسلة إلى سلطات العدو  33ورد بفحواه أنه: يعتبر قرينة على الإتجاه المبين في المادة 

عن هذا التاجر أنه يورد أشياء أو مواد من هذا النوع كان معروفا  و  أو  إلى تاجر مقيم في بلاد العدو

البضائع مرسلة إلى مكان محصن تابع للعدو  أو  إلى مكان مستخدم كقاعدة ذا كانت للعدو. كذلك إ

لجيوش العدو. ومع ذلك فإنه لا محل لتلك القرينة في شأن المراكب التجارية نفسها المتجهة نحو أحد 

 فترض المراكب السابقة والتي يراد بها إعطاؤها وصف المهربات. فإذا لم تقم القرائن المذكورة أعلاه ي

 1تجاه المراكب، وتلك القرائن المذكورة في هذه المادة قابلة للإثبات العكس ي.  البراءة

وبعيدا عن المعاهدات الدولية، فإن مجال العمل القضائي للقاض ي الدولي يتطلب منه الأسلوب 

وكشف  الإستقصائي في تجهيز دعواه. فيتولى البحث والتحري والمقارنة حرصا منه على تحقيق العدالة

 بقوله: 2ره الفقيه ويتنبارغ الحقيقة، وهو ما يقرّ 

« Le juge aura non pas seulement la faculté, mais encore le devoir de traveiller 

personnellement à la reconstitution du fait : de se former lui-méme la représentation de 

circonstance litigieuses, en un mot, de jouer un role actif dans la recherche de la vérité ». 

واستهدافا لتلك الغاية يخول للقاض ي الدولي بعض السلطات التقديرية سيما فيما يتعلق بالإثبات. 

من النظام الأساس ي لمحكمة العدل الدولية على  49وتأكيدا لذلك العمل الإستقصائي تنص المادة 

ة و لو قبل بدء المرافعة أن تطلب من الوكلاء تقديم أي مستند أو بيان، وما يقع أنه: " يجوز للمحكم

 3من الإمتناع عن إجابة طلبها تثبته رسميا". 

                                                                                       

.44انظر: مصطفى أحمد فؤاد، مرجع سابق، ص 
1
  

 2 J.C. Witenberg, La théorie des preuves devant les jurudictions internationales, Op. Cit, P.  46. 

انظر: النظام الأساس ي لمحكمة العدل الدولية. 
3
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فالمحكمة إذ تطلب من الوكلاء تقديم المستندات أو البيانات، فإنها تستهدف إستقرائها بغرض 

العمل  –غالبا  –إلى تحقيق العدالة بين الأطراف المتنازعة. ولاشك أن ذلك الإستقراء يعني  الوصول 

الذهني المتمثل في استخدام القرائن، وإلا ما كانت فائدة من الإشارة المادة إلى ضرورة إثبات المحكمة 

 1 لإمتناع الطرف عن إجابة ما طلبته.

من اللائحة التنفيذية لمحكمة العدل  49ا تقدم فإنه يمكن الإشارة أيضا إلى ما ورد بالمادة مّ وفضلا ع

الدولية التي قرّرت أن الأطراف عليها أن تخطر مسجل المحكمة بوسائل الإثبات التي تنوي إثارتها، أو 

 2تطلبها من المحكمة. وذلك خلال وقت مناسب قبل بداية جلسة الإجراءات الشفوية. 

الثابت إذن تلك السلطات الإستقصائية للقاض ي الدولي، وذلك ما يؤكده جانب فقهي في قوله أن ف

 الدعاوى الدولية تقترب من الطابع الإستقصائي، نظرا لتعدد الوسائل المستخدمة لكشف الحقيقة. 

 ه:بقول 3وبسبب ما يتعلق بالإثبات الدولي من خصوصيات ينفرد بها، وهو ما أكده الفقيه غروسن

«  … Les procés international se rapprochent du type inquisitoire, en raison des moynes 

plus nombreux qu’il donne pour découvrir la vérité, en raison aussi des exigences 

spéciales de la preuve ». 

ما ابتعد واضعوا قواعد النظام الأساس ي لمحكمة العدل الدولية عن النص على القرائن ضمن وربّ 

من النظام الأساس ي، هناك ما  49عناصر الإثبات المستخدمة، بيد أنه بإمعان النظر في نص المادة 

الإمتناع حول الجدوى من مضمون الفقرة الأخيرة من تلك المادة، إذ تقرّر أن ما يقع من يثير التساؤل 

 4عن إجابة طلب المحكمة تثبّته رسميا، فما معنى الإثبات الرسمي؟ وما جدواه؟ 

                                                                                       

.45انظر: مصطفى أحمد فؤاد، مرجع سابق، ص 
1
  

.1978جويلية  1، دخلت حيز النفاذ في 1978أفريل  14انظر: لائحة محكمة العدل الدولية، المعتمدت في  
2
  

3
 J.Grossen, Les présomptions en droit international public, op. Cit, P. 90. 

.46انظر: مصطفى أحمد فؤاد، المرجع نفسه، ص 
4
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يرى الفقه أن المفهوم من إثبات ذلك الإمتناع هو إقامة قرينة ضد الطرف الممتنع مفادها تقاعسه 

قيدتها عن إثبات طلبه، و بأن المحكمة عندما تثبّت الإمتناع فإن ذلك يعود بالضرورة إلى إستقرار ع

 بقوله: 1لترتيب نتائج قانونية ضده، وهو ما قرّره الفقيه ويتنبارغ

« Si en effet, le tribunal prend acte du refus qui lui est opposé, ce ne peut étre que pour en 

tirer les conséquences de droit. Et celles-ci ne peuvent etre que l’atribution d’une pleine 

force probante aux éléments de preuve fournis par l’adversaire ». 

أي أن المحكمة إذ تطلب من الأطراف موافاتها بالمستندات أو البيانات، ثم يمتنع أيا منهم عن إجابة 

مطلبها، فإن المحكمة إذ تثبت ذلك رسميا وتستنتج في نفس الوقت آثارا قانونية تبين فساد مطلب 

لممتنعة، أي يستقر وجدان المحكمة إزاء ذلك الرفض أن الطرف الممتنع غير محق في دعواه. الدولة ا

وهي بلا شبهة قرينة قابلة للإثبات العكس ي. ومنه يستنتج بجواز إستخدام القرائن في النظامين 

 كس ي.القانوني و القضائي الدوليين بغض النظر عمّا إذا كانت القرينة تقبل أو لا تقبل الإثبات الع

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

1
 J.C. Witenberg, La théorie des preuves devant les jurudictions internationales, Op. Cit, P.  46. 
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 ا من خلال هذا الفصل هيبه ن الخلاصة التي يمكن الخروجإ: 

صعوبة القياس على  فقد تأكدتعلى مستوى النظام القانوني الدولي فيما يتعلق بتعريف القرينة  -

فكرة القرينة التي تنظمها القواعد القانونية في النظام القانوني الداخلي، إذ في ذلك القياس نوع من 

التجني على القرينة ووظيفتها في المجال الدولي. فلا خلاف أن الجامع المشترك لتلك الفكرة في مجال 

بين هوة تنوط القيام بها، ولكن في غير ذلك يأنها تسد ثغرات قد تواجه وظائف القاض ي الم ،القانونين

سيما وأن صناعة البحث في لا ن، يه النظامين القانونيابالفارق بينهما، ويرجع ذلك إلى صعوبة تش

كليهما مختلف عن الآخر، فالصناعة القانونية الدولية بما لها من مميزات تختص بها لا تسعف الأفكار 

م أن النظام القانوني ولايعني ما تقدّ  وحيد الأنظمة على وجه العموم.المثالية التي تكمن في إمكانية ت

الدولي ينحو بالقرينة منحى مغاير لإستخدامها في القوانين الداخلية، إذ لا شك أن فروع القانون تنبع 

إلا أن كل نظام ينهل من ذلك النبع  ،من جوهر واحد، هو أن القانون في ذاته ذو طبيعة وحقيقة ثابتة

عه بما يتفق ومجال سريانه، ونوعية أشخاصه مع وجوب الإلتزام بالإعتبارات الرئيسية المرتبطة ويطو 

 بفكرة القانون في ذاتها.

القانونية للقرائن في القانون الدولي العام بين إتجاه  طبيعةاجح في الخلاف حول الأن الإتجاه الرّ  -

القرينة هي فالقرينة في القانون الدولي العام.  وجودمنكر لوجود القرائن وإتجاه مؤيد لوجودها، هو 

وسيلة من وسائل الإثبات على مستوى النظام القضائي الدولي، فالخصم الذي تقوم لمصلحته القرينة 

يسقط عن كاهله عبء الإثبات. ويلتزم القاض ي الدولي بهذه القرينة في جميع الحالات التي تتوافر فيها 

الراجح من الفقه  ل النزاع المعروضة أمامه. فالقضاء والغالبعلى الواقعة مح تطبيقهاشروط 

راد إثباتها ثابتة بوجود القرينة، وهو ما نوضحه ونؤكده من خلال ا بإعتبار الواقعة المالدوليين، أقرّ 

 الفصل الثاني بمناسبة دراستنا لأهم تطبيقات القرائن في موضوعات القانون الدولي العام.



 

 الفصل الثاني

تطبيقات القرائن في 

موضوعات القانون 

 الدّولي العام
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 شكلهذا الفصل لبعض الإجتهادات الفقهية الخلافية و الأعمال القضائية الدولية في  فيسنتطرق 

تطبيقيا  انماذج للقرائن الموجودة في بعض موضوعات القانون الدولي العام، والتي تعتبر إستعراض

بالوجود الفعلي لأنماط تلك القرائن، والذي يؤكد ما ورد في الفصل الأول من ذلك المصنف والمتعلق 

 للقرائن على صعيد النظامين القانوني والقضائي الدوليين.

من خلال هذا الفصل لتطبيقات القرائن في أحد أهم مواضيع القانون الدولي العام وهو  كما سنتعرض

في  مجال المعاهدات الدوليةتطبيقات القرائن في ، من خلال دراسة 1مصادر القانون الدولي العام

ومكانة المعاهدات الدولية وأهميتها البالغة في نطاق العلاقات الدولية ونظرا  عتبار نظرا ل  ول المبحث الأ 

كما سنتطرق لتطبيقات  .تفاقلطبيعتها القانونية المتميزة كونها المصدر الأوحد القائم على شرط ال

 المبحث الثاني. من خلالالعرف الدولي و المبادئ العامة للقانون الدولي  يفي مجال القرائن

موضوع  وهو العام تطبيقات القرائن في أحد أهم مواضيع القانون الدولي  ندرس في المبحث الثالثو 

التطرق لتطبيقات القرائن ضمن دراسة وتحليل من خلال  ، وهذاالدوليةلنزاعات القضائية لتسوية ال

، في العديد من المجالت ليمحكمة العدل الدولية و أحكام التحكيم الدو  أوامر  حكام وفتاو  و لأ 

 ق لها القضاء الدولي.والمواضيع التي تطر  

 

                                                                                       

لدول والمنظمات الدولية في تكتس ي دراسة مصادر القانون الدولي العام أهمية بالغة كونها تمكن الباحث من الإطلاع على كافة القواعد القانونية التي تستند عليها ا 1

 تكون هذه الأخيرة خارجة عن نطاق الشرعية الدولية.تبرير أعمالها وتصرفاتها القانونية حتى ل 

هذا الصدد يرجع  ولذلك فإن مصادر القانون الدولي العام لبد أن تكون مدرجة في شكل نصوص وضعية حتى يتسنى لأشخاص المجتمع الدولي الإستناد إليها. وفي

، حيث جاء في نص المادة السابعة منها الآتي: " إذا لم تكن 1907أكتوبر  18لمنعقدة في أول تدوين لمصادر القانون الدولي في العصر الحديث إلى اتفاقية لهاي ا

قواعد عامة معترف بها، فإن المسألة المعروضة والمراد حلها تحكمها معاهدة دولية سارية بين الدول المتحاربة، تطبق المحكمة قواعد القانون العرفي، وإذا لم توجد 

 لمعروض أمامها طبقا للمبادئ العامة للعدل والإنصاف".المحكمة تفصل في النزاع ا

، ثم من طرف محكمة العدل 1920وقد جر  إعتماد النص المذكور أعلاه بشكل أكثر  تفصيل من قبل المحكمة الدائمة للعدل الدولي في عهد عصبة الأمم سنة 

 منه على: 38لعدل الدولية في المادة الدولية عقب تأسيس هيئة الأمم المتحدة، حيث نص النظام الأساس ي لمحكمة ا

 " وظيفة المحكمة، الفصل في المنازعات التي ترفع إليها وفقا لأحكام القانون الدولي، وهي تطبق في هذا الشأن: 

 الإتفقات الدولية العامة والخاصة التي تضع قواعد معترف بها صراحة من جانب الدول المتنازعة. -

 المعتبرة بمثابة قانون دل عليه تواتر الإستعمال.العادات الدولية المرعية  -

 مبادئ القانون العام التي أقرتها الأمم المتمدنة. -

ذلك مع مراعات أحكام أحكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين في القانون الدولي العام في مختلف الأمم. ويعتبر هذا أو ذاك مصدرا إحتياطيا لقواعد القانون، و  -

 تنص على أنه ل يكون للحكم قوة الإلزام إل لمن صدر بينهم، وفي حدود النزاع التي فصل فيه.، التي 59المادة 

 مبادئ العدل والإنصاف إذا وافق المتداعون على ذلك."   -

صادر، وإنما تفرقة تخص ترتيب هذه بين المصادر الأصلية و المصادر الإحتياطية ليست راجعة لختلاف القوة الإلزامية لهذه الم 38إن التفرقة الموجودة في المادة 

المصادر فقط، بحيث ل يمكن الإستناد للمصاد الإحتياطية إل بعد إنتفاء كل المصادر الأصلية.
1
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 .مجال المعاهدات الدوليةتطبيقات القرائن في المبحث الأول: 

ها الوسيلة الأهم لصياغة اعتبار ، ب1المعاهدات الدولية المصدر الرئيس ي الأول للقانون الدولي العام تعد  

وتأطيرها في المجتمع الدولي. فقد ساهمت المعاهدات الدولية في القواعد المنظمة للعلاقات الدولية 

تطور قواعد القانون الدولي في جميع مجالت التعاون بين أشخاص القانون الدولي المختلفة، بعد أن 

، انطلاقا من دورها في المسائل 2 أخذت مكانة العرف الدولي في صدارة مصادر القانون الدولي العام

ستعمال القوة في العلاقات الدولية مرورا بحماية حقوق الإنسان ووصول إلى تعزيز المرتبطة بحظر إ

 العلاقات الودية بين الدول ورعايتها في شتى المجالت.

عاهدات الدولية، ل بد من تحديد مفهوم المعاهدات الدولية ولدراسة تطبيقات القرائن في مجال الم

تى يتسنى لنا توضيح نماذج للقرائن التي سنقوم بدراستها كيفية إبرامها )المطلب الأول(، حوتبيان 

في المستخدمة  القرائن)المطلب الثاني(، و  قرينة ضرورة التصديق على المعاهدات الدوليةوالمتمثلة في 

 )المطلب الثالث(. تفسير المعاهدات الدولية

 الأول: مفهوم المعاهدات الدولية و إبرامها. المطلب

المطلب لمفهوم المعاهدات الدولية )الفرع الأول(، وكذا تبيان إجراءات ومراحل  سنتطرق من خلال هذا

 إبرامها )الفرع الثاني(.

 : مفهوم المعاهدات الدولية.الفرع الأول 

  (. نيا)ثا شروط صحتهاوتبيان ، )أول( من خلال هذا الفرع سنقوم بتحديد تعريف المعاهدات الدولية

 

                                                                                       

. 56، ص2008انظر: محمد بوسلطان، مبادئ القانون الدولي العام، الجزء الأول،  ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  
1
  

مة لدراسة القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، مصر، انظر: صلاح الدين عامر  .179، ص2007، مقد 
2
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 الدولية.أولا: تعريف المعاهدات 

 لقانون المعاهداتفيينا  يةاتفاقببيانه ت قانوني أتوالآخر  ،أحدهما عرفي نيتعريفالدولية للمعاهدة 

                        .1969لعام 

 للمعاهدات. التعريف العرفي – 1

بين شخصين أو أكثر من أشخاص القانون الدولي العام  اتفاقستقر العرف على أن المعاهدة هي ا

يخضع للقانون  تفاقة بين الأشخاص المتعاهدون و هذا الـهو إنشاء آثار قانوني تفاقلالهدف من هذا ا

الدولي بالمعنى الواسع توافق إرادة شخصين أو أكثر من  تفاققصد بالمعاهدة الدولية أو الوي   .الدولي

وتعرف  1  يـون الدولـواعد القانـا لقـحداث أثار قانونية معينة طبقالي على أشخاص القانون الدو 

مكتوب تم بين أشخاص القانون الدولي بقصد ترتيب آثار  اتفاقعلى أنها أيضا المعاهدة الدولية 

 2 ."قانونية معينة وفقا لقواعد القانون الدولي العام

فلا بد من  ،إذ ل يمكن تصور نشوئها من إرادة منفردة واحدة ،اتفاقالمعاهدة حسب هذا التعريف ف

أن يكون أطرافها  و حتى يمكن الحديث عن المعاهدة ل بد   .تفاقتلاقي إرادتان على الأقل حتى يحصل ال

شك فيه الدول و تسمى معاهدة  ا ل وهؤلء الأشخاص هم مم   ،من أشخاص القانون الدولي العام

فبالنسبة للمنظمات الدولية رفع عنها الإشكال  ،أما بقية أشخاص القانون الدولي .دولية لأنها بين دول 

المبرم بين  تفاقال ماأ  .معاهدة دولية تفاقالحسب المعاهدة يكون ف ، 3 1986بعد معاهدة عام 

بين  كأن يكون  ،غير دوليين نينالمبرم بين كيا تفاقللاو نفس الش يء  .لا يعتبر معاهدة دوليةففردين 

ن أكشخص خاص و كذلك إذا كانت المعاهدة بين أشخاص قانون دولي و  ن غير حكوميتينيمنظمت

                                                                                       

. 113، ص2003، الأردن القانون الدول العام ) المقدمة والمصادر (، دار وائل للنشر والتوزيع،، محمد يوسف علوانانظر:  
1
  

 .96 ص ،1997 ،جزء الأول، المدخل والمعاهدة الدولية، مطبعة الكاهنة، الجزائرال، القانون الدولي العام  سكندري أحمد،ابوغزالة محمد ناصر، انظر:  
2
  

 .38، ص2007 ،مصر دار النهضة العربية، قانون العلاقات الدولية، إبراهيم محمد العناني،انظر:  
3
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هنا ل بد من دراسة المعاهدة بمحتواها لرؤية   بين دولة و شركة متعددة الجنسيات اتفاقهناك يكون 

أما غير ذلك  ،يةعندئذ تصبح معاهدة دول ،إذا ما كانت تنشأ آثار قانونية تخضع للقانون الدولي العام

أن أي ، قانونية اتالتزامينتج عن كل معاهدة ف فتكون خاضعة للقانون الخاص، أما الآثار القانونية

و هذا ما يميز  ،لتزامالفالمعاهدة هي مصدر من مصادر  ،أطراف المعاهدة يصبح لهم حقوق و واجبات

وتخضع المعاهدة الدولية  .و التي ليس لها طابع قانوني يةاتفاقالمعاهدات عن بقية الأعمال الغير 

  .لقانون الدولي العاما لأحكام

 .1969لعام  ية فيينا لقانون المعاهداتاتفاقتعريف  – 2

ف به ر  ل ينفك عما ع  العام ون الدولي ـلقاناصادر مم ـاهدات الدولية بحكم أنها من أهــريف المعـإن تع

بأنه " القانون الذي يحكم العلاقات و الروابط الدولية  فقهاءفه أحد العر  حيث العام القانون الدولي 

التي و مجموعة القواعد التي تحكم العلاقات ذات الأثر الجوهري على الجماعـة الدولية لأنها تمس أمنها 

 1 ".تقوم بين أشخاص القانون الدولي أو بينهم وبين الأفراد

الفقرة  في مادتها الثانية 2 1969ماي  23المبرمة بتاريخ  داتـالمعاه ينا لقانون ـفي يـةاتفاقفت عر  و قـد 

دولي معقود بين دول بصورة خطية وخاضع للقانون الدولي، سواء  اتفاق المعاهدة كما يلي: " الأولى

 ."أثبت في وثيقة وحيدة أو في إثنتين أو أكثر من الوثائق المترابطة، وأيا كانت تسميته الخاصة... 

فيينا أقل شمولية من التعريف العرفي و أكثر  يةاتفاقمقارنة بالتعريف العرفي نلاحظ أن تعريف 

أن هذا التعريف ل ينطبق إل على المعاهدات المبرمة بين الدول هو سبب قلة الشمولية و ، شكلية منه

وقع تجاوزها لكن هذه الخاصية  .ا يعني اقتصاره على نوع واحد من أشخاص القانون الدوليفقط مم  

 .فيينا بين الدول و المنظمات الدولية و المنظمات الدولية فيما بينها يةاتفاقعندما أبرمت  1986عام 

                                                                                       

. 14، ص 1982، مصرمحمد طلعت الغنيمي، الوسيط في قانون السلام، منشأة المعارف، انظر:  
1
  

.المتضمن الإنضمام مع التحفظ إلى اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات 1987أكتوبر  13المؤرخ في  222/ 87صادقت الجزائر على اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات بموجب المرسوم رقم  
2
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هي تشترط الكتابة و تغض الطرف عن ف ،المعاهدات المكتوبةبلأنها ل تعتبر إل ف ،ة أكثرــأما لما هي شكلي

شكلية و  .ن المعاهدة أن تكون مكتوبة و شفويةالمعاهدات الشفوية رغم أنه من الناحية النظرية بإمكا

فيينا أن  يةاتفاقو أوضح تعريف . يةتفاقالو ليست شكلية لصحة  تفاقالكتابة هي شكلية لإثبات ال

المعاهدة يمكن أن تكون مضمنة في وثيقة واحدة أو عدة وثائق كما جاء في المادة الثانية، و مهما كان 

ة و ل تؤثر على الطبيعة القانونية ـة ليست هامـة الوثيقـكما أن تسمي .الـعدد الوثائق ل يطرح أي إشك

و قد تختلف التسميات و لكن المسمى واحد، أي قد تسمى  ،فالعبرة بالمضمون و ليس بالتسمية

 ،أو ميثاق أو عهد أو بروتوكول أو نظام و كلها ل تؤثر على الطبيعة القانونية اتفاقالوثيقة معاهدة أو 

ة عن المعاهدات الدولية، فهي متساوية كلها في قيمتها لليكن من أمر التسميات التي تطلق للد مهماف

 .الإلزاميةالقانونية وفي قوتها 

 : شروط صحة المعاهدات الدولية.نياثا

لكي تنشأ المعاهدة الدولية ويتسنى لها ترتيب آثارها القانونية، ينبغي أن تتوفر فيها جملة من الشروط 

نية، منها ما يتعلق بظاهر المعاهدة أو بالعناصر الشكلية لها، وتسمى الشروط الشكلية. ومنها ما القانو 

 يتعلق بجوهر المعاهدة وتسمى الشروط الموضوعية.

 الشروط الشكلية لصحة المعاهدات. – 1

 حتى تصح المعاهدة الدولية شكلا، لبد أن تتحقق فيها جميع الشروط الآتية:

 المعاهدة لا تبرم إلا بين أشخاص القانون الدولي. – أ

دة بالذات أهلية إبرام المعاهدات الدولية وتتمثل هذه الأشخاص يعترف القانون الدولي لأشخاص محد  

 في:
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: 1969ية فيينا لقانون المعاهدات لعام اتفاق: جاء في نص المادة السادسة من * الدول ذات السيادة

"كل دولة لها أهلية إبرام المعاهدات". وحتى تكون للدولة شخصية قانونية دولية تؤهلها لإبرام 

المعاهدات، ينبغي لها أن تتمتع بمقومات الدولة الأساسية ونقصد بها الشعب والإقليم والسلطة 

ت عضوا كامل الحقوق مكتمل السيادة في نظر السياسية، فمتى إجتمعت للدولة هذه الأركان صار 

 1القانون الدولي. 

عمال غير المشروعة الأ لها للمسؤولية الدولية عن تحمويترتب عن تمتع الدولة بالشخصية القانونية 

ات واكتساب الحقوق لتزامالالصادرة عنها. فالدولة هي الشخص القانوني الذي يستطيع تحمل 

ات المبرمة بين الدولة وبين الشركات تفاقالتعتبر  ل الناجمة عن إبرام أي معاهدة دولية، وبالتالي 

شخاص الأفتقار هذه لإ جنبية، أو بين الدولة وبين قبيلة معينة من قبيل المعاهدات الدولية الأ 

تتمتع هذه  ل ، حيث السيادة اقصة ر نفسه ينطبق على الدول نالأم للشخصية القانونية الدولية، و 

ومثال  ،شخصيتها القانونية الدوليةلعدم اكتمال را المعاهدات نظ إبرامخيرة كأصل عام، بأهلية الأ 

 2  .الإحتلالذلك الدول الواقعة تحت 

برام المعاهدات ولكن في حدود إستثناء بحق إلكن القانون الدولي يعترف للدول ناقصة السيادة ك

نة تبي   للدولة  ل التي تسمح بها الدولة المتبوعةقة التبعية القائمة بين الدول، أي في المسائلانها عمعي 

  3. التابعة فقط. وغالبا ما ترتبط هذه المسائل بالقضايا الجوهرية للدولة

عن  ممثلا المبرمة بين جبهة التحرير الوطني  1962سنة  ""ايفيان يةاتفاق أن نذكر في هذا الصدد ويمكن

 .الفرنس ي لالحتالإ الشعب الجزائري و سلطات 

                                                                                       

. 114، مرجع سابق، صسكندري أحمدابوغزالة محمد ناصر، انظر:  
1
  

. 115انظر: المرجع نفسه، ص 
2
  

.115انظر: المرجع والموضع نفسه، ص 
3
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ية فيينا لقانون المعاهدات التي تبرمها المنظمات اتفاقتنص المادة السادسة من  المنظمات الدولية: *

على: " أهلية المنظمات الدولية في إبرام المعاهدات تخضع لقواعد هذه المنظمة "  1986الدولية لعام 

مة الدولية والقرارات التي تصدرها طبقا لهذه ظنظمة، المواثيق المنشئة للمنفي مفهوم قواعد المويندرج 

المواثيق، والسلوك أو العرف الدي تسير عليه المنظمة. وبالتالي فإن أهلية أي منظمة دولية بإبرام 

فقد تكون نصوص الميثاق المنش ئ للمنظمة الدولية تنص  1المعاهدات تتحدد بهذه المعايير الثلاثة. 

من ميثاق منظمة  12، 11، 10صراحة على أهلية المنظمة بإبرام المعاهدات  الدولية كنصوص المواد 

 2من منظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة الفاو.  15، 13اليونسكو، والمادتان 

رام المعاهدات الدولية، ففي هذه ولية من صلاحية إبكما قد تخلو المواثيق المنشئة للمنظمات الد

الحالة يمكن أن يتدخل الجهاز المختص بالعلاقات الدولية للمنظمة بإصدار قرارات يسمح بموجبها 

صراحة للمنظمة بإبرام المعاهدات الدولية، كميثاق جامعة الدول العربية الذي جاء خاليا من أي نص 

، ومع ذلك تدخل مجلس الجامعة وأصدر قرارا يجيز لها بموجبه إبرام المعاهداتيسمح للجامعة بإبرام 

 3.  المعاهدات

لعرف الدولي ل ا، قد أتى مؤكد1986ية فيينا لسنة اتفاقشارة أن نص المادة السادسة من الإ وتجب 

دات الدولية، سواء مع الدول أو مع غيرها من هبرام المعاإالثابت حول أهلية المنظمات الدولية في 

لمنظمات الدولية. وقد تكرس هذا الحق للمنظمات الدولية في العديد من المواثيق الدولية ومن أمثلة ا

يات الدولية سواء مع تفاقالالمتحدة الذي يسمح للمنظمة الدولية بأهلية عقد  الأمم ذلك، ميثاق

ات مع الدول اتفاقحية عقد لا ص الأمن مجلس ل من الميثاق التي تخو  43الدول، مثلما تنص عليه المادة 

من  63مم المتحدة، أو بين المنظمات بعضها البعض، كما تنص عليه المادة الأ عضاء في منظمة الأ 

                                                                                       

.55، ص 2009انظر: أحمد أبو الوفا، قانون المنظمات الدولية، دار النهضة العربية، مصر،  
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يات تفاقي لمنظمة الأمم المتحدة بصلاحية إبرام الجتما الإقتصادي وال  الميثاق، التي تسمح للمجلس

 1مع الوكالت الدولية المتخصصة العاملة تحت إشراف المنظمة. 

ومما سبق بيانه يتضح أن المعاهدة ل تبرم إل من طرف أشخاص القانون الدولي، لذلك ل يطلق 

 عين بالشخصية القانونية الدولية.تتمالمغير يبرم بين الأشخاص  اتفاقوصف المعاهدة على أي 

 شرط الكتابة. –ب 

 اتفاقة على أي شروطا معينة لإطلاق وصف المعاهد 1986و  1969تضمنت معاهدتي فيينا لعامي 

الدولي كتابة، أي أن يفرغ مضمون المعاهدة المتفق على  تفاقدولي، ومن بين هذه الشروط، أن يقع ال

 2صيغته الواجبة للنفاذ بين أطرافه في شكل مكتوب. 

الشفوي  تفاقغير أن شرط الكتابة ل يخالف ما إستقر عليه العرف والقضاء الدوليين في الإعتراف بال

 بنفس الق
 
ية فيينا لقانون المعاهدات لعام اتفاقدته المادة الثالثة من وة الملزمة للمعاهدة المكتوبة، وأك

 ، وهذايات"تفاقثر على القوة القانونية لتلك الؤ يات التي ل تأخذ شكلا مكتوبا لن تتفاق: " ال1969

فيينا على المعاهدة  لأن الكتابة ليست شرطا لصحة المعاهدة الولية وإنما هي شرط لتطبيق معاهدة

ية فيينا لقانون اتفاقغير المكتوب حق الإحتجاج بتطبيق  تفاقالمعنية فقط، بحيث ل يملك أطراف ال

الشفوي لآثاره القانونية  تفاقالمبرم بينهم. غير أنه يشترط لإنتاج ال تفاقعلى أحكام ال المعاهدات

 3 إعتراف كافة الأطراف المتعاقدة بوجوده أول وبكل مضمونه ثانيا. 

راجع لسهولة إثبات الحقوق  ،ية فيينا لقانون المعاهدات على شرط الكتابةاتفاقسبب حرص  و 

 عب إثبات ما ات المندرجة في المعاهدة المكتوبة مقارنة بالمعاهدة الشفوية التي يصلتزاموالتأكد من ال
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 1 ات في حال وقع أي نزاع بين أطرافها بخصوص كيفية تطبيقها.التزامنته من حقوق أو تضم  

دولي في قالب شكلي مكتوب  اتفاقلذلك فالممارسة الدولية في هذا الشأن تجري عن طريق إفراغ أي 

الشفوي من جهة، فضلا عن تمكين  تفاقحول مضمون ال ختلافتلافيا لأي نزاع قد يكون مرده ال 

 تفاقية فيينا لقانون المعاهدات على الاتفاقالأطراف المتعاقدة من حق الإستفادة من تطبيق أحكام 

 المكتوب من جهة ثانية.

 المعاهدة تبرم وفقا لأحكام القانون الدولي. –ج 

ولي، لأنه إبرامها وفق أحكام القانون الدل تقوم المعاهدة الدولية إل إذا انصرفت إرادة الأطراف فيها إلى 

لكن يبقى خاضعا لأحكام  ،ما اتفاقثمت حالت معينة تذهب فيها إرادة الدول الأطراف إلى وضع 

القانون الداخلي لإحد  الدول المتعاقدة، وبالتالي تكون الأطراف المتعاقدة في هذه الحالة قد أبرمت 

ع العقود الدولية للقانون الداخلي للدولة، بينما تخضع عقدا دوليا وليس معاهدة دولية، حيث تخض

 2المعاهدة للقانون الدولي. 

 المعاهدة تهدف إلى إحداث آثار قانونية. –د 

قانوني حتى يكون معاهدة دولية، أن تكون إرادة الأطراف المتعاقدة فيه إنصرفت  اتفاقيشترط في أي 

قانونية أو تعديل مراكز  قائمة أو  إلغائها، لأنه ليست  إلى إحداث آثار قانونية ملزمة، أي إنشاء مراكز 

ات الدولية تحدث آثارا قانونية ملزمة، كالإعلانات أو التصاريح الدولية، مثل تصريح لندن في تفاقكل ال

حترامها لمبدأ " العقد شريعة المتعاقدين"، حيث يعد هذا االذي أعلنت الدول المصدرة له  1871عام 

 ة أو ينش ئـــــــي إلى إحداث آثار قانونيــة لأنه ل يرمـــــــدة دوليـــــا بين الدول وليس معاهـــــاتفاق التصريح الدولي
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 1ات جديدة للدول المتعاقدة. التزام 

قد انصرفت إلى ترتيب  تفاقوعليه لكي نكون أمام معاهدة دولية يتعين أن تكون نية الأطراف في ال

، فالعبرة في المعاهدات الدولية بوجود قواعد تفاقالأطراف التي يشملهم هذا الات قانونية على التزام

 بين الأطراف. اتفاقبوجود ات أو تنش ئ حقوق ل التزامقانونية ترتب 

ات التي تلزم الأشخاص بصفاتهم الشخصية كأفراد تفاقكما ل تعد من قبيل المعاهدات الدولية ال

ات "الشرفاء" لأنها اتفاقة كممثلين لأشخاص القانون الدولي، كعاديين فقط، وليس بصفاتهم الرسمي

ات ليس لها أي قيمة قانونية في القانون الدولي لأنها تفاقتلزم أصحابها فقط وليس دولهم، فهذه ال

اء الدول التي اسمائهم الخاصة وليس باسمعبارة عن تعهدات يلتزم بها كبار المسؤولين في الدولة ب

ف  التزامات هو مجرد تفاقالذي تحمله هذه ال لتزامفاليمثلونها، ولذلك  أخلاقي وأدبي ل غير. وقد عر 

د السياسة التي سيتبعها أطراف ال اتفاقات الشرفاء بأنها: " اتفاقالفقه الدولي  حول مسألة  تفاقيحد 

   2قانوني بالنسبة لدولهم".  التزامشرف دون أن ينطوي على  التزاممعينة، والتي تشكل لهم 

 الشروط الموضوعية لصحة المعاهدات. – 2

حة من ق فيها شروط الص  تها من حيث الشكل، ينبغي أن تتحق  المعاهدات شروط صح   يبعد أن تستوف

 في:حيث الموضوع، وتتمثل 

 الرضا. –أ 

عيد الداخلي على الص   صرفات القانونية التعاقديةة كل الت  من الثابت أن الرضا شرط أساس ي لصح  

ويجمع غالبية الفقه الدولي . قيمة لمعاهدة تبرمها الدول بغير رضاها ل لدولي، فإنه اعلى الصعيد  أما
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على المعاهدات الدولية،  الداخلي على إمكانية انطباق نظرية عيوب الرضا المعروفة في القانون الخاص

 ييتاتفاقذي أخذت به وهذا المنطق هو ال ،ولكن بالقدر الذي يتناسب مع طبيعة القانون الدولي العام

نت عيوب الرضا الموجودة في نظرية العقد في ، حيث قن   1986و 1969 ينا لقانون المعاهدات لعاميفي

 1. قات الدوليةلامع ظروف الع لاءموذلك بما يت الداخلي القانون الخاص

برام المعاهدات الدولية تقدم لنا نماذج ضئيلة جدا فيما يتعلق إورغم أن الممارسة الدولية في مجال 

نفإننا نب ،بعيوب الرضا متمثلة ية فيينا لقانون المعاهدات اتفاقنته هذه العيوب وفق ما تضم  نظريا  ي 

 في: الإكراه، التدليس، الخطأ، الغبن، وسنشرحها كمايأتي:

 »  ontrainte »Ca L: الإكراه – 1 –أ 

كراه الإف ف قانوني كونه يشكل ضغطا على المعني به يمنعه من التعاقد، وبالتاليكراه كل تصر  الإفسد ي  

  ةه عند قدر راكالإوتتحقق شروط  .رادةالإ نعدام لإدافع أساس ي 
 
 لبه، وعج دما هد  ه على تحقيق ر  كالم

كر ه به
 
كرَه على إمكان إيقاع الم

 
كرَه على دفع الإكراه الواقع عليه، وإعتقاد الم

 
، ويكون الإكراه عاجلا الم

 مع عقد المعاهدة، ومعيبا أي حاملا لتصرفات غير مشروعة، وجسيما أي منطويا على ضرر 
ً
أي متزامنا

 2جسيم. 

ز الفقهاء  3بين الإكراه الذي يقع على ممثل الدولة والإكراه الذي يقع على الدولة ذاتها.  ويمي 

ها وحق  بطالكان ذلك سببا ل  فإذا وقع الإكراه على الممثل المفوّض لإجباره على توقيع المعاهدة

فيينا  يةاتفاقمن  51وهو ما نصت عليه المادة . بطالا ال للدولة التي ينتمي إليها الممثل أن تطالب بهذ

بمعاهدة أي أثر  لتزامبقولها: " ل يكون لتعبير الدولة عن رضائها ال 1969لقانون المعاهدات لعام 
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والإكراه قد يكون ماديا  قانوني، إذا صدر نتيجة إكراه ممثلها بأفعال أو تهديدات موجهة ضده".

 1 ير به. كالحبس أو الإعتداء، ومعنويا كالتهديد بفضح أسرار ممثل الدولة أو التشه

وهذا النوع من الإكراه ل يتصور حدوثه إل في المعاهدات التي تنفذ بموجب التوقيع عليها وتسمى بــ :    

أي ل تحتاج إلى إجراء التصديق من أجل بداية سريان أحكامها، "المعاهدات ذات الشكل المبسط" 

عليها وليس التوقيع. ومهما يكن من وليس "المعاهدات ذات الشكل الدقيق" التي تنفذ بعد التصديق 

  2أمر الإكراه الممارس على ممثل الدولة ، فإن المعاهدة تعد باطلة بطلانا مطلقا من تاريخ التوقيع عليها.

، فيتفق الفقه الدولي المعاصر على أن إستخدام القوة بهدف أما الإكراه الذي يقع على عاتق الدولة

صالح دولة ما، هو عمل محضور دوليا، والمعاهدات الناتجة عن تحقيق أهداف سياسية أو إقتصادية ل

ية فيينا لقانون اتفاقمن  52إستعمال الإكراه تعد باطلة بطلانا مطلقا، وهو ما تنص عليه المادة 

 خرقا لمبادئا إستعمالهالقوة أو بلتهديد لنتيجة  عقدهاإذا تم  لغيةتعتبر المعاهدة المعاهدات بنصها: " 

 3ولي الواردة في ميثاق الأمم المتحدة". القانون الد

 »   Dol -Fraude «: تدليسال – 2 –أ 

التدليس أو الغش من الأسباب المفسدة للرضا، وهو يقوم عند وجود عمل ما يدفع أحد الأطراف في 

المعاهدة على فهم مسألة معينة فهما خاطئا على غير حقيقته، مما يسهل عليه التوقيع على المعاهدة 

 4بها.  لتزاموال

ويكون السلوك التدليس ي صادرا من أحد الأطراف المتعاقدة بنية سيئة ومتعمدة لتغرير و إيهام طرف 

 حيث يكون التصرف ،بها لتزامآخر في المعاهدة بقضية أو مسألة معينة بشكل خاطئ لحمله على ال

                                                                                       

630مرجع سابق،  : محمد المجدوب،انظر 
1
  

.256انظر: صلاح الدين عامر، مرجع سابق، ص 
2
  

.255انظر: المرجع نفسه، ص 
3
  

4
 Oraison. A,  Le dol dans la conclusion des traitées, In ; R.G.D.I.P, 1971, p617. 
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 1لدافع الأساس ي والمباشر للتعاقد. التدليس ي المنطوي على التحايل والخداع هو ا

المعاهدات بسبب الغش أو  ابطالية فيينا لقانون المعاهدات بمبدأ جواز اتفاقمن  49وقد أخذت المادة 

إذا حملت دولة ما على عقد معاهدة نتيجة لسلوك تدليس ي لدولة متفاوضة التدليس حيث نصت: " 

 ".بالمعاهدة لتزامموافقتها على ال بطالرر ل أخر ، يجوز للدولة أن تستظهر بوقوع التدليس كمب

 »   Corruption«: الإفساد – 3 –أ 

نت  ية فيينا لقانون المعاهدات حالة إفساد إرادة ممثل الدولة، بوصفها عيب من عيوب اتفاققن 

 لتزاممنها: " إذا تم الحصول على التعبير عن موافقة دولة ما على ال 50الإرادة، فقد جاء في نص المادة 

بمعاهدة عن طريق إفساد ذمة ممثلها، إما بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من قبل دولة متفاوضة 

 لتزامموافقتها على ال بطالأخر ، يجوز للدولة أن تستظهر بوقوع إفساد الذمة هذا كمبرر ل 

ليسيا يوجه بالمعاهدة". ويستفاد من هذه المادة أن الإفساد يختلف عن الغش الذي يتضمن سلوكا تد

إلى ممثل الدولة دون علمه، يحمله على قبول معاهدة ما معتقدا أن السلوك التدليس ي تصرف حقيقي 

رغم أنه ليس كذلك أي ل علاقة له بالحقيقة، أما في حالة الإفساد فإن ممثل الدولة يعلم يقينا بأن 

فه يتعارض مع مصلحة دولته ولكنه يتجاهل ذلك نتيجة ما يتقاضاه م ن مقابل، فيقوم بالتوقيع تصر 

المعاهدة لحقا، لأن  بطالبها، فيكون فساد ذمته سببا ل  لتزامعلى المعاهدة والتعبير عن قبوله ال

 2من طرف الأطراف المتضررة منها.  بطالالمعاهدة الواقعة تحت تصرف الإفساد يكون مصيرها ال 
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 »    L’erreur«: الغلط – 4 –أ 

الغلط هو تصور غير صحيح لواقعة أو موقف معين، يكون له تأثير مباشر في قبول الدولة الإرتضاء 

 1بالمعاهدة. 

 ختلافوبمراجعة الممارسات الدولية للمعاهدات نجد تطبيقات قليلة جدا لعيب الغلط، وذلك راجع ل 

فالمعاهدات تتطلب مراحل ، إجراءات إبرام المعاهدات عن إجراءات إبرام العقود في القانون الداخلي

إجرائية يتكفل بها مجموعة من الخبراء والفنيين إضافة إلى أخصائيين في مجال إبرام المعاهدات، الأمر 

الذي يجنبهم الوقوع في الغلط عكس العقود التي يبرمها الأفراد بمفردهم في القانون الخاص فيسهل 

 2عليهم الوقوع في الغلط. 

به ية فيينا تأخذ اتفاقرغم ندرة حدوث هذا العيب في الممارسة الدولية لإبرام المعاهدات الدولية، فإن 

منها بالقول: " يجوز للدولة أن  48كأحد عيوب الرضا التي تبطل المعاهدة من خلال نص المادة 

بالمعاهدة إذا كان الخطأ يتعلق بواقعة  لتزامموافقتها على ال بطالتستظهر بوقوع خطأ في معاهدة ما ل 

 لتزامأو حالة إفترضت الدولة وجودها وقت عقد المعاهدة وكانت تشكل قاعدة أساسية لموافقتها على ال

 بالمعاهدة".

 3المعاهدة توفر الشروط التالية:  ابطاليستوجب لتحقق الغلط كعيب يفسد الرضا وبالتالي المطالبة ب

 على الوقائع وليس القانون. اأن يكون الغلط منصب   -

بالمعاهدة  لتزامأن تكون الواقعة المؤدية للغلط واقعة جوهرية في تكوين إرادة الدولة المتعاقدة وال -

 ومعنى ذلك أن يكون الغلط جسيما ومؤثرا مباشرة على إرادتها.

                                                                                       

.210، مرجع سابق، صسكندري أحمدابوغزالة محمد ناصر، انظر:  
1
  

2
 Dubois. L, L’erreur en droit international public, In A.F.D.I, 1963, p191. 

.625انظر: محمد المجدوب، مرجع سابق، ص  
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 النية. أل تساهم الدولة بسلوكها في الوقوع في الغلط لذلك يجب أن يكون تصرفها حسن -

 مشروعية موضوع المعاهدة. –ب 

الدولي  عها مشروعا في نظر القانون و ثارها القانونية إذا كان موضلآتعتبر المعاهدة صحيحة ومنتجة 

  ،وكل معاهدة غير ذلك تعد باطلة
 
نا لقانون المعاهدات، والتي يية فياتفاقمن  53دته المادة وهذا ما أك

تعتبر المعاهدة لغية إذا كانت في وقت عقدها تتعارض مع قاعدة قطعية من قواعد  جاء فيها: "

ية يراد بالقاعدة القطعية من قواعد القانون الدولي تفاقالقانون الدولي العام. وفي تطبيق هذه ال

ة قاعدة مقبولة ومعترف بها من المجتمع الدولي ككل بوصفها قاعدة ل يسمح بالإنتقاص م نها العام أي 

 1 ."ول يمكن تغييرها إل بقاعدة لحقة من قواعد القانون الدولي العام يكون لها نفس الطابع 

في القانون الدولي تعتبر باطلة بطلانا  2ولذلك نستنتج أن كل معاهدة تعقد مخالفة للقواعد الآمرة 

ية صحيحة وقت تفاقالمطلقا منذ تاريخ إبرامها ول يلتزم الأطراف بها، والأمر نفسه في حال كانت 

إبرامها ثم ظهرت قاعدة آمرة جديدة مخالفة لها لم تكن موجودة أثناء إبرام المعاهدة، بحيث تصبح 

 3  المعاهدة باطلة بطلانا مطلقا من تاريخ ظهور القاعدة الآمرة المخالفة لها.

 الفرع الثاني: إبرام المعاهدات الدولية.

يبرمه رئيس الدولة أو السلطة التي يخولها  تفاق، والشكلية رسميةلأحكام يخضع  دولي اتفاقالمعاهدة 

التالية: المفاوضات، و التحرير الشكلية تتلخص في المراحل  لأحكامالدستور حق إبرام المعاهدات، وا

 والتوقيع، والتصديق، والتسجيل، والنشر.

                                                                                       

.637انظر: محمد المجدوب، مرجع سابق، ص  
1
  

أفراده. ولتفصيل أكثر  القاعدة الآمرة هي تلك التي تنتج من مبادئ عامة يعتبرها المجتمع الدولي قواعد أساسية وضرورية لإستقراره ودوام التعايش السلمي بين 

 أنظر: 
2
 ROBELDO .G, Le jus cogens international, sa genèses sa nature, ses fonctions, In RCADI, 1981, pp111-119.  

  VIRALLY. M, Réflexion sur le Jus cogens en droit international, In AFDI, 1966 pp 05-26 
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 أولا: المفاوضــــــــــات.

ما حول موضوع أو مسألة  اتفاقالأطراف الراغبة في إبرام  نظر بيناليقصد بالمفاوضات تبادل وجهات 

د، فقد تكون هذه الأخيرة سرية أو علنية مثل: تلك التي  معينة. وليس للمفاوضات شكل ثابت محد 

تجر  أثناء المؤتمرات الدولية، كما يمكن أن تكون شفوية عن طريق تبادل المحادثات بين الأطراف، أو 

 1تبادلها الأطراف فيما بينهم. كتابية بواسطة مذكرات ي

: المندوبين، أو الممثلين، أو اسمتجر  المفاوضات حول معاهدة ما بين أشخاص يطلق عليهم 

دون بوثائق تمنحهم الصلاحيات المطلقة وتسمى:  المتفاوضين. زوَّ ج  وثائق التفويضوهم ي  دبَّ
 
التي ت

 ها، وتحمل أيضا تواقيع رئيساستقلالتها و بطريقة رسمية خاصة، وتحمل طابع الدولة الذي يرمز لسياد

ولة ورئيس الوزراء ووزير الخارجية.   2الد 

م المندوب تفويضه، أي وثيقة صلاحيته للسلطة التي سيتفاوض معها، ويتأكد كل متفاوض من قد  وي  

ية فيينا لقانون اتفاقوهو ما نصت عليه المادة السابعة من حيازة المتفاوضين الآخرين هذه الوثيقة. 

  3. 1969المعاهدات 

على موضوع المعاهدة بواسطة إقرار نص  تفاقومهما كانت طبيعة المفاوضات فإنها تختتم في حال ال

بها، غير أن طريق  لتزامعلى الصيغة النهائية لمشروع المعاهدة المراد تطبيقها وال تفاقالمعاهدة أي ال

ففي الأولى يتم إقرار المعاهدة ية وبين المعاهدات متعددة الأطراف. الإقرار تختلف بين المعاهدات الثنائ

نهائي حول الصيغة الختامية لمشروع المعاهدة، أما في المعاهدات متعددة  اتفاقعند الوصول إلى 

الأطراف فيتم إقرار نص المعاهدة عادة بتحقيق الأغلبية أي الحصول على موافقة أغلبية الأطراف 

                                                                                       

. 67، ص2005انظر: جمال عبد الناصر مانع، القانون الدولي العام )المدخل و المصادر(، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر،  
1
  

.588انظر: محمد المجدوب، مرجع سابق، ص 
2
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 G. Folliot, Négociations internationales, Pédone, Paris, 1984, p36. 



القانون الدولي العامتطبيقات القرائن في موضوعات الفصل الثاني:   
 

164 
 

ية فيينا لقانون المعاهدات اتفاقاوضات، وهذا وفق ما نصت عليه المادة التاسعة من المشاركة في المف

يتم إعتماد نص المعاهدة بموافقة جميع الدول المشتركة في وضعه إل في  – 1والتي جاء فيها: "  1969

 .2الحالة التي تنص عليها الفقرة 

يتم إعتماد نص المعاهدة في مؤتمر دولي بأغلبية ثلثي الدول الحاضرة المصوتة، إل إذا قررت تلك  – 2

 1الدول بالأغلبية ذاتها، تطبيق قاعدة أخر ". 

 ثانيا: تحرير المعاهدة.

ر بها، ومسألة إخراجها وصياغتها.  حر 
 
 تثير عملية تحرير المعاهدة مسألة اللغة التي ت

صون في : لغة المعاهدة – 1 ر نص المعاهدة في شكل مواد توضح موضوعها، يقوم بصياغتها متخص  حر  ي 

وغيرها من  القانون بمساعدة فنيين وخبراء بحسب موضوع ومجال المعاهدة: إقتصادي، سياس ي، تقني

 2مجالت إبرام المعاهدات. 

نت مختلفة فتحرر المعاهدة ويجري تحرير المعاهدة بلغة الأطراف المشاركة، إذا كانت واحدة، أما إذا كا

من ميثاق الأمم المتحدة وهي الإنجليزية والفرنسية و  111باللغات الخمسة المنصوص عليها في المادة 

الإسبانية والصينية والروسية، وهذا ما لم يتفق على خلاف ذلك. لكن الممارسة الدولية في هذا المجال 

 3سية غالبا. تكشف على الإكتفاء باللغتين الإنجليزية والفرن

وهي مقدمة عامة تنطوي على الأسباب والدوافع  الديباجةتتكون المعاهدة من أقسام المعاهدة:  – 2

المؤدية لإبرام المعاهدة وموضوع المعاهدة والأهداف المرجوة من عقدها، وكذا الأطراف المتعاقدة حولها. 

بها.  لتزامعلى ال تفاقفيأتي بعد الديباجة ويتضمن أحكام المعاهدة التي تم ال صلب المعاهدةأما 

                                                                                       

.596سابق، ص انظر: محمد المجدوب، مرجع 
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التي تلي صلب المعاهدة وتتضمن الأحكام الخاصة بتاريخ السريان ومدة  للأحكام الختاميةإضافة 

 ملاحق تكميليةالعمل بها والإجراءات المتبعة لتصديقها وإعادة تعديلها. كما قد تتضمن المعاهدات 

 1. توقيعات الأشخاص الممثلين للأطراف المتعاقدةفسير بعض أحكامها. وتختم المعاهدة بحمل لت

 ثالثا: التوقيـــــــــــــــــع.

بعد تحرير نص المعاهدة يأتي دور التوقيع الذي يعني موافقة المندوبين على نتيجة المفاوضات وتحديد 

 2المكان والتاريخ الذي ستبرم فيه المعاهدة. 

فاوضون هم الذي يوقعون عادة المعاهدة، غير أن توقيعهم على المعاهدة بشكلها الأولي أو النهائي ل والم

وقيع، وهو التصديق على المعاهدة، وهو ما الدول بها فهناك إجراء آخر يجب أن يلي الت لتزاميكفي ل

ت عليه المادة الثانية  مت نفس المادة 1969ية فيينا لقانون المعاهدات اتفاقمن  عشرةنص  ، وقد 

أي معاهدة نافذة متى تم التوقيع عليها وتكون منتجة لآثارها  اعتبار إستثناء على هذه القاعدة يتمثل في 

 القانونية وملزمة لأطرافها متى توفر أحد الأسباب التالية:

 .فاذثر النالأت المعاهدة على أن يكون للتوقيع هذا إذا نص   -

 .ثرالأتفقت على أن يكون للمعاهدة هذا إإذا ثبت بأي طريقة أخر  أن الدول المتفاوضة قد  -

 .ر في وثيقة التفويض أو اعتبرت عن ذلك المفاوضاتالأثطراف في إعطاء هذا الأ إذا بدت نية  -

المعاهدة، إذا ثبت حرف الكاملة على الأ ولى على المعاهدة من قبيل التوقيع بالأ حرف الأ يعتبر التوقيع ب -

 .تفقت على ذلكإأن الدول المتفاوضة قد 

                                                                                       

. 211صلاح الدين عامر، مرجع سابق، ص انظر: 
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ات على الدول الموقعة على المعاهدة لتزامو التوقيع ليس مجرد من كل قيمة قانونية لأنه يرتب بعض ال

بتطبيق  لتزامتتمثل في عدم المساس بأحكامها أو الإضرار بها، غير أنه ليس بكاف لنفاذ المعاهدة وال

تفقت الأطراف المتعاقدة على نفاذ المعاهدة بمجرد التوقيع عليها مثلما اأحكامها كأصل عام، إل إذا 

 1السالفة الذكر.  عشرةورد في نص المادة الثانية 

 رابعا: التصديـــــــــــــــــــــــق.

ر به الدولة رسميا عن رضاها ال بالمعاهدة وقبول تطبيق  تزاملالتصديق هو الإجراء القانوني الذي تعب 

قصد به أيضا قبول وي   2ويتم وفق الإجراءات الدستورية الواردة في تشريعاتها الوطنية. أحكامها، 

 3الدولة.  اسمالمعاهدة بصورة رسمية من السلطة التي تملك حق عقد المعاهدات ب

بصفة واسعة بمناسبة من خلال المطلب الموالي سيتم التطرق للأحكام المنظمة لمرحلة التصديق 

 التطرق لقرينة ضرورة التصديق على المعاهدات.

 خامسا: تسجيل المعاهدات ونشرها.

بعد التصديق يتم نشر المعاهدة في الجريدة الرسمية للدولة المعنية بها، وذلك ليتسنى للأفراد داخل 

الدولة معرفتها والإطلاع عليها، وبعدها يتم تسجيل المعاهدة في الأمانة العامة للأمم المتحدة، حيث 

 4عليها.  تقوم الأمانة بنشر المعاهدة مرة أخر  ليتسنى للرأي العام الدولي الإطلاع

من ميثاق الأمم  102والأمم المتحدة ل تعترف بالمعاهدات التي لم يتم تسجيلها، حيث نصت المادة 

 بعد العمل بهذا الميثاقمم المتحدة أعضاء الأ دولي يعقده عضو من  اتفاقكل معاهدة أو المتحدة على: 
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ي طرف في لأ ما يمكن، وليس  العامة للمنظمة، وأن تقوم بنشره في أسرع الأمانة فيل سج  يجب أن ي  

ل وفقادولي لم ي   اتفاقمعاهدة أو  لنص هذه المادة، أن يتمسك بتلك المعاهدة أمام أي فرع من  سج 

 1". المتحدة الأممفروع 

ضرورة التسجيل للمعاهدة بعد بية فيينا لقانون المعاهدات ميثاق الأمم المتحدة اتفاقوقد وافقت 

حال في فقرتها الأولى  80لمادة فاذ، حيث نصت اندخولها حيز ال
 
المعاهدات بعد دخولها حيز منها على: " ت

 التنفيذ إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة لتسجيلها ونشرها".

غير أن إجراء التسجيل للمعاهدات ليس شرطا لصحة المعاهدة أو واجبا لنفاذ أحكامها، فالمعاهدة 

شروط إبرامها الشكلية والموضوعية، وتكون نافذة بين أطرافها من  اجتماعتكون صحيحة بمجرد 

لة تبقى صحيحة ومنتجة لآثارها، لكن ل يمكن لحظة تصديقهم عليها، ولذلك فالمعاهدة غير المسج  

لأطرافها الإحتجاج بها أمام فروع الأمم المتحدة كمجلس الأمن الدولي أو الجمعية العامة أو محكمة 

 2العدل الدولية. 

 المطلب الثاني: قرينة ضرورة التصديق على المعاهدات الدولية.

فنا التصديق من خلال المطلب الأول بكونه  ر به الدولة رسميا عن رضاها عر  هو إجراء قانوني تعب 

ويتم وفق الإجراءات الدستورية الواردة في تشريعاتها بالمعاهدة وقبول تطبيق أحكامها،  لتزامال

 الوطنية.

تصديق بشكل كتابي على الوثيقة المتضمنة نص المعاهدة الموقعة من طرف رئيس الجمهورية يتم الو 

 
 
مها كل طرف إلى الآخر في المعاهدات الثنائية، حيث تقوم الدولتان المتعاقدتان أو وزير الخارجية، ويسل

ر تبادل بتبادل وثائق التصديق بينهما بالطريق الدبلوماس ي، ويحرر محضر رسمي لذلك يسمى " محض
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وثائق التصديق" يوقع عليه الطرفان المتعاقدان، ويحتفظ كل واحد منهما بنسخة منه، وتكون 

فقرة أولى من  عشرةالمعاهدة بذلك نافذة بين أطرافها وموجبة التطبيق حسب نص المادة السادسة 

عاقدة في المعاهدة ية فيينا لقانون المعاهدات. أما المعاهدات متعددة الأطراف، فتقوم الدول المتاتفاق

 اتفاقبإيداع وثائق التصديق لد  دولة من بين هذه الدول الأطراف في المعاهدة، يتم تعيينها بموجب 

في نص المعاهدة، أو لد  الأمانة العامة للمنظمة الدولية إذا تم إبرام المعاهدة في إطار منظمة دولية أو 

ية تفاقمن ال عشرةحسب نص المادة السادسة تحت إشرافها، وتكون المعاهدة حينها سارية النفاذ 

سالفة الذكر. ومهما يكن من أمر نوع هذه المعاهدات الدولية، فإن إجراء تبادل وثائق التصديق هو 

  1بالمعاهدة.  لتزامالذي يشكل الرباط الحقيقي للا

معاهدة ثم التوقيع وإجراء التصديق يمكن أن يكون صريحا أو ضمنيا )عندما تبدأ الدولة مثلا بتنفيذ 

عليها(. وإذا كانت العادة قد جرت على إثبات التصديق في وثيقة مكتوبة موقعة من السلطة المختصة، 

فهذه الوثيقة يمكن أن تحتوي على نص المعاهدة، ويمكن أن تكتفي بالإشارة إليها، وقد تكون موجزة 

 لتصديق ينبغي تحقق الشروطولكي يصح ا 2 تتألف من كلمات معدودات، أو مطولة تملأ صفحات.

  3 الآتية:

أل يصدر التصديق معلقا على قيد أو شرط، ومثال ذلك أن تشترط دولة ما لتصديقها على معاهدة  -

 مسبقا على ترسيم الحدود بينهما.  تفاقحسن الجوار مع دولة أخر  أن يتم ال

دت الدول تحفظات على أن يشمل التصديق كل نصوص المعاهدة وليس بعضها فقط، إل إذا أب -

 بعض النصوص في المعاهدة أثناء التواقيع عليها، وتم قبولها من قبل بقية الأطراف في المعاهدة، فيجوز 

                                                                                       

. 601انظر: محمد المجدوب، مرجع سابق، ص 
1
  

.603انظر: المرجع نفسه، ص  
2
  

. 145، مرجع سابق، صسكندري أحمدابوغزالة محمد ناصر، انظر:  
3
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 لها التصديق على الأجزاء غير المتحفظ عليها. 

تجدر الإشارة إلى أن رفض الدولة التصديق على المعاهدة ليس موجبا لقيام مسؤوليتها الدولية، لأن 

بأحكامها، لذلك  لتزامهدة قبل التصديق عليها تكون في حكم المشروع أي ليست موجبة للنفاذ والالمعا

تملك الدولة مطلق الحرية في التصديق عليها أو رفض ذلك دون أن تتحمل أي أثر قانوني. غير أن ذلك 

  عن التصديق تصرفا غير ودي ومس يء للأطراف المتعاقدة بحسن نية، سيما متناعال  اعتبار ل يمنع من 

 1ججا مقنعة لحملها على عدم التصديق على المعاهدة. إذا لم تقدم الدولة المعنية به ح  

في تحديد السلطة  وبما أن التصديق إجراء دستوري فإن الأنظمة السياسية تختلف من دولة لأخر  

وهو ما نجده في  ها ما يجعل إختصاصه راجعا للسلطة التنفيذية فقطالمختصة بالقيام به، فمن

الأنظمة الأمبراطورية والملكيات المطلقة، إذ يعتبر فيها رئيس الدولة هو وحده من يصادق على 

وهي من ميزات الدول  ومنها من يحصر إختصاصه في يد السلطة التشريعية فقط المعاهدات الدولية.

أن  ت المجالس في الأنظمة السياسية التي تسود فيها المجالس النيابية. بيدالتي تطبق أسلوب حكوما

، وهي حل وسط بين بيد السلطتين معا بالتصديق الإتجاه الغالب هو الذي يجعل الإختصاص

الطريقيتين المذكورتين أعلاه، غير أن مسألة التوازن بين صلاحيات السلطتين في هذا الميدان تختلف 

 2 من دستور لآخر.من دولة لأخر  و 

في الجزائر يختص رئيس الجمهورية بصلاحية التصديق على المعاهدة إما بعد موافقة البرلمان عليها، 

من الدستور، ويسمى هذا النوع من التصديق  149وذلك بالنسبة للمعاهدات المنصوص عليها في المادة 

 واردة في دات الغيرـــــــــبالنسبة لباقي المعاه ، أو بدون موافقة البرلمان المسبقة وذلكروطــق المشــبالتصدي

                                                                                       

.145، مرجع سابق، صسكندري أحمدابوغزالة محمد ناصر، انظر:  
1
  

.225انظر: صلاح الدين عامر، مرجع سابق، ص 
2
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ى هذا النوع من التصديق من الدستو  149المادة    1. لتصديق غير المشروطبـار، ويسم 

في حالة عدم إستيفاء جميع الإجراءات الدستورية الخاصة بإتمام التصديق على المعاهدات، نكون 

الجمهورية بالتصديق على المعاهدات دون العودة مسبقا ، كأن يقوم رئيس التصديق الناقصبصدد 

للبرلمان في الحالت التي ينص فيها الدستور على ضرورة الحصول على موافقة البرلمان المسبقة 

السالفة الذكر. وهذا التصديق الناقص قد ثار  149للتصديق على المعاهدة، مثل ما تنص عليه المادة 

دوليين، فمنهم من إعتبر المعاهدة معيبة وغير منتجة لآثارهاالقانونية حوله جدل واسع بين الفقهاء ال

ها، نظرا لعدم إحترام القيود الدستورية التي تضعها الدولة والخاصة ابطالوبالتالي يمكن المطالبة ب

 2بقواعد الإختصاص. 

لقانونية رغم وبالمقابل ير  جانب آخر من الفقهاء الدوليين، أن المعاهدة صحيحة ومنتجة لآثارها ا

مخالفتها الإجراءات الدستورية المعمول بها، وذلك بسبب عدم إرتباط قواعد القانون الدولي بالقانون 

مو  قواعد القانون الدولي  الداخلي، فخرق القانون الداخلي حسبهم هو شأن داخلي، إضافة إلى أن س 

 ن الداخلي لقواعد القانون الدوليو على القانون الداخلي يقتض ي عدم تأثير مسألة انتهاك قواعد القان

 3المعاهدة صحيحة إستنادا لمبدأ حسن النية في التعاقد.  اعتبار إضافة إلى 

قد فصلت في موضوع التصديق  46من خلال المادة  1969ية فيينا لقانون المعاهدات اتفاقإل أن 

من قواعد القانون  المعاهدة متى خالف حكم جوهري ظاهر ومعلوم بطالالناقص واعتبرته سببا ل 

 الداخلي للدولة المعنية بالمعاهدة، ومنها بالطبع قواعد الإختصاص بإبرام المعاهدات. 

                                                                                       

المعدل والمتمم.1989المتضمن تعديل نص دستور الجزائر  لسنة  1996ديسمبر  07المؤرخ في  438 – 96المرسوم الرئاس ي رقم  
1
  

.229انظر: صلاح الدين عامر، مرجع سابق، ص  
2
  

.230انظر: المرجع نفسه، ص 
3
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م به أن المعاهدة تستكمل قوتها الملزمة فور التصديق عليها من الأطراف المتعاهدة، إذ أن 
 
من المسل

 1لإلزام الدولة بها.  –كأصل عام  –التوقيع على المعاهدة ل يكفي 

كتفى فيها بالتوقيع  1969ية فيينا لقانون المعاهدات اتفاقأن وغني  عن البيان   دت أحوال بعينها ي  حد 

 تلك الأحوال وهي:بالفقرة الأولى  12على المعاهدة لكي تلزم أطرافها، إذ ورد في المادة 

ت المعاهدة على أن يكون للتوقيع هذا الأثر. –أ   إذا نص 

 أن الدول المتفاوضة متفقة على أن يكون للتوقيع هذا الأثر. إذا ثبت بطريقة أخر   –ب 

إذا بدت نية الدولة في إعطاء التوقيع هذا الأثر في وثيقة تفويض ممثلها أو عبرت عن ذلك أثناء  –ج 

 المفاوضات.

على ذلك  ية فيينا أن المعاهدة ل تصبح ملزمة إل بالتصديق متى نص  اتفاقمن  14وأوضحت المادة 

 بين ممثلي الدول الأعضاء أثناء المفاوضات. اتفاقأو كان ذلك موضع صراحة 

ية لم تعالج الفرض الذي تخلو فيه نصوص المعاهدة من إشتراط التصديق تفاقا تقدم أن الن مم  يتبي  

ومن البديهي أن يخرج من إطار تلك المشكلة الأحوال أو تعذر  الوقوف على إرادة الدول في ذلك الشأن، 

دة في شأن تنفيذ المعاهدة بمجرد التوقيع عليها. التي ورد  2ت محد 

قت العديد من كتابات فقه القانون الدولي العام وشغلت نفسها بمشكلة التصديق الناقص،  لقد تطر 

ما نجد مؤلفا ل يتناول أبعاد تلك المشكلة وآثارها، وعلى العكس من ذلك خلت الكثير من 
 
نا قل

 
حتى أن

 ر خلو النصوص أنها تفترض ضرورة التصديقضرورة التصديق؟ وهل يفس  المؤلفات من مشكلة 

 ر بعدم ضرورته والإكتفاء بالتوقيع رغم عدم توافر  أحواله؟أم يفس   كقرينة،

                                                                                       

 .184، ص1995انظر: محمد سامي عبد الحميد، أصول القانون الدولي )القاعدة الدولية(، الجزء الثاني، دار المطبوعات الجامعية، مصر،  
1
  

.66انظر: مصطفى أحمد فؤاد، دراسات في النظام القضائي الدولي، مرجع سابق، ص 
2
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لقد إختلف الفقه الدولي بين مؤيد ومعارض لقرينة ضرورة التصديق، فجانب فقهي يعارضها وينحو 

)الفرع  ثم ل يتطلب كقاعدة عامة التصديق على المعاهدةإلى القول بوجود قرينة ضد التصديق، ومن 

ها حقيقة ل تنكر )الفرع اعتبار بينما يؤكد جانب آخر وجود قرينة لصالح ضرورة التصديق ب .الأول(

 الثاني(. 

 
م
 نكر لقرينة ضرورة التصديق.الفرع الأول: الإتجاه الم

الواقع الدولي المعاصر ينكر العمل بها،  يستهل الفقه المعارض لتلك القرينة حججه بالتأكيد على أن

 : 1بقولهكوفسكا نالفقيه فراويعتبر التوقيع النموذج الأساس ي لإبرام المعاهدة، وهو ما أكده 

« C’est à partir de cette pratique que l’on peut affirmer que, dans le droit international 

contemporain, la présomption en faveur de la ratification n’est pas appliquée et que l’on peut 

admettre que les Etats appliquent le principe de conclusion des traités suivant la procédure à 

un degré. » 

م   –تجاهل فيه التصديق، وإعتمد  1950مشروعا إلى لجنة القانون الدولي عام  الفقيه برايليوقد قد 

 2على التوقيع كنمط أساس ي لإبرام المعاهدة.  –بالدرجة الأولى 

أنه إذا لم يتضح من الإرادة الصحيحة أو الضمنية لأطراف المعاهدة  سيالقاض ي فيتزامور وأكد 

ضرورة التصديق، فمن الواجب الرجوع إلى القاعدة العامة المتمثلة في دخول المعاهدة حيز التنفيذ 

 3بمجرد التوقيع عليها. 

                                                                                       
1
 M. Frankowska, la prétendue présomption en faveur de la ratification, R.G.D.I, 1969-1-tome 73, p.81. 

.68انظر: مصطفى أحمد فؤاد، مرجع سابق، ص 
2
  

 
3
 G.G. Fitzmaurice, does treaty need ratification, B.Y.B, 1934, p.116. 
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لى قرينة أخر  معارضته لقرينة ضرورة التصديق والإعتماد عالذكر، فالمستفاد من الإتجاه السالف 

عند تعذر إستخلاص الإرادة الصحيحة أو الضمنية لأطراف المعاهدة، أو إذا مخالفة لها تتمثل في أنه 

لمعاهدة بمجرد ها باالتزام، فالدول تقنع بلم يوحي موضوع المعاهدة إلى ضرورة إشتراط التصديق

  1التوقيع عليها، أي توجد في عقيدتهم قرينة ضد ضرورة التصديق. 

ات العملية ل تمنع على الإطلاق من إمكانية عتبار أن الفن القانوني أو ال  2كوفسكا نالفقيه فراويؤكد 

إفساح دخول المعاهدة حيز التنفيذ دون حاجة إلى التصديق بمجرد التوقيع عليها، وذلك من منطلق 

 وهو يؤكد في ذلك أن: .المجال للتعاون بين الدول، وإيمانا بأهمية تبسيط الإجراءات

« Si donc, ni la raison de technique ni des « considérations d’ordre pratique » n’empêchent  

les accords conclus sans ratification de constituer, à l’heure actuelle, la plus grande partie des 

engagement internationaux et d’être un instrument important de coopération entre les états, 

on ne voit pas pourquoi ces raisons devraient militer en faveur de la ratification de traites en 

définitive peu nombreux et certainement pas les plus importants, dont les clauses no 

prévoient pas la manière de les rendre obligatoires ». 

 الفرع الثاني: الإتجاه المؤيد لقرينة ضرورة التصديق.

سواء من حيث  3حول قانون المعاهدات هارفارد جامعة المستفادة من مشروع القواعد  تكشف بعض

 ضرورة  دــــة تفيــــرة عامــود فكـــراف عن وجــــــــا الأطـــــة لنوايــعن الظروف المصاحب ه فضلا ــــه أو طبيعتـــهيكل

 
                                                                                       

.66، ص1986انظر: محمد سعيد الدقاق، أصول القانون الدولي العام، دار المطبوعات الجامعية، مصر،  
1
  

 
2
 M. Frankowska, la prétendue présomption en faveur de la ratification, op. Cit, p.71. 

 
3
 Harvard Research Draft Convention on the Law of treaties, A.J.I.L, 1935, xxxix, p.757.  
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 1بقوله: معلقا على المشروع الدكتور مصطفى أحمد فؤادفيؤكد  .التصديق

« Les paragraphes ci-dessus n’ont d’autre but que d’indiquer un certain nombre 

d’éventualités dans lesquelles la forme ou la nature du traité ou encore les circonstances qui 

l’accompagnent témoigneraient d’une intention de se dispenser de la ratification qui 

l’emporterait sur la présomption générale que la ratification est toujours nécessaire. Tous ce 

qu’on peut dire ici, c’est que lorsqu’il y a doute, il doit être résolu dans le sens de la 

ratification ». 

لم يكن ثابتا صراحة. أما في حالة الإكتفاء فيد إفتراض ضرورة التصديق إذا ع ما ي  و كما أورد المشر 

المتعاهدة تستعيض به عن إفتراض إنصراف  بالتوقيع فقد إستوجب الإشارة الجلية إلى أن الأطراف

 نواياها إلى وجوب التصديق، فيؤكد الدكتور مواصلا بالقول:

« La ratification, même si elle n’est pas expressément preuve, doit toujours être présumée 

nécessaire, à moins d’une indication précise manifestant une intention contraire ». 2 

ن من المشروع أنه وضع قاعدة عامة لصالح قرينة ضرورة التصديق حتى ولو لم يشر إليها ويتبي  

لجلي الدقيق، وفي فقط تخلص في الوضوح اصراحة. كما وضع شروط صعبة للإقتصار  على التوقيع 

 3غير ذلك الوضوح الكامل لنوايا الأطراف تبقى قرينة التصديق ضرورية. 

 

                                                                                       

.69انظر: مصطفى أحمد فؤاد، مرجع سابق، ص  
1
  

.70انظر: المرجع نفسه، ص   
2
  

.70المرجع نفسه، ص  انظر: 
3
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ل 
 
ات تكمن في الرجوع أول عتبار تأييده لتلك القرينة بالإعتماد على مجموعة من ال  1الفقيه روسوويعل

المعمول بها في إطار إلى الفن القانوني في مجالت العلاقات الدولية. إذ يرفض ذلك الفن قواعد الوكالة 

ات العملية للتصديق تؤكد ضرورة العمل عتبار ومن جهة ثانية فإن ال من جهة،  القوانين الداخلية

ات في مجال المعاهدات الدولية وما تستهدفه من إستبعاد أي خلاف عتبار بتلك القرينة. وتكمن تلك ال 

أثير التطور المتزايد للأنظمة ينشب من جراء تجاوز المفاوض لسلطاته. وذلك فضلا عن أهمية ت

البرلمانية، وما تستهدفه من تأكيد لقرينة ضرورة التصديق، محافظة على دور البرلمان في هذه الأنظمة. 

 ر الفقيه بالقول: حيث يقر  

 « Une raison de technique juridique qui consiste à rejeter la théorie civiliste du mander 

comme dépassé et non applicable dans les rapports internationaux, et « des considérations     

d’ordre pratique », notamment :(A) l’importance des matières faisant des traités, (B) le désir 

d’écarter les controverses touchant à l’appréciation de l’excès de pouvoir éventuellement 

commis par le plénipotentiaire et (C) l’influence du développement du régime 

parlementaire ». 

وهكذا ينتهي ذلك الإتجاه إلى أنه من المنطقي الرجوع إلى قرينة ضرورة التصديق سيما في الأحوال التي 

تبدو الحاجة ملحة آنذاك للرجوع تخلو النصوص من تحديد إجراءات دخول المعاهدة حيز التنفيذ، إذ 

ر عنهات المترتبة على المعاهدات الدولية. وهو لتزامإلى التصديق كضمان أساس ي قبل التحمل بال  ما عب 

 بقوله:  2 فرانكوفسكاالفقيه 

                                                                                       

 
1
 CH. Rousseau, Droit international public, introduction et sources, Sirey-paris, 1970, p.89. 

 
2
 M. Frankowska, la prétendue présomption en faveur de la ratification, op. Cit, p.69. 
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« Logiquement donc, la ratification est nécessaire également dans les cas où le traité lui-

même ne contient aucune disposition au sujet de son entrée en vigueur ». 

يتلمس  1 الفقيه شفازنبرجروتأكيدا لضرورة التصديق كقرينة على دخول المعاهدة حيز التنفيذ، فإن 

الأطراف، أو على الظروف المحيطة  هذه القرينة من نصوص المعاهدة ذاتها، أو بالإعتماد على نوايا

ر:   حيث يقر 

« As regards the necessity for ratification in the international sense, it seems evident that, 

subject to any overriding general principle of international law to the effect that all treaties 

require ratification even if they do not say so, this question must depend primarily on the 

terms of the treaty itself, or more accurately on the intentions of the parties as evidences by 

the treaty or the surrounding circumstances ». 

 الفقيه يفتح باب البحث على مصراعيه مستهدفا العثور على قرينة ضرورة التصديق سواء أي أن  

 أكانت في النص، أو بعد تفسير نوايا الأطراف، أو بإستنباطها من خلال الظروف التي أبرمت المعاهدة في

ها. 
 
 ظل

وهكذا ينتهي فقه ذلك الإتجاه إلى إعتماد قرينة ضرورة التصديق كقاعدة أساسية من قواعد القانون 

ر في  –ام كأصل ع –مؤكدا أن التوقيع على المعاهدة ل يكفي  2الدولي العام.  لإلزام الدولة بها، ويقر 

 ذلك:

« La présomption de ratification nécessaire des traites apparait donc une règle certaine du  

                                                                                       

 
1
 Schwarzenberger, international law, 2ed, I, Steven, sons limited, London, 1949, p. 127.   

 
2
  Grossen, Les présomptions en droit international public, op. Cit, p. 131. 
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Droit des gens positif ».  

 و واضحا بين المعاهدات بمعناها الدقيق وبين ال ختلافوفي إشتراط التصديق يبدو ال 
 
ات تفاقجليا

 1الدولية في صورتها المبسطة. 

وخلاصة لما تقدم، فإن الغالب المألوف في العمل الدولي هو ضرورة التصديق حتى يتسنى إعطاء الدولة 

نه هذه المعاهدة من فرصة للتروي والتأني قبل  د بالمعاهدة بصورة نهائية، للتفكير في ما تتضم  أن تتقي 

لاحياته أو أن المعاهدة تتعارض مع مصالحها، أو أن حقوق و واجبات، قد تجد مندوبها تخطى ص

 عن التصديق. متناعالتي دعت إلى عقدها قد زالت، فتتمكن في الوقت المناسب من ال الظروف 

لم يغفل الإشارة في العديد من أحكامه إلى ضرورة التصديق وأهميته في ويبدو أن القضاء الدولي 

رت المحكمة الدائ أن القاعدة العامة تبلور ضرورة التصديق  2مة للعدل الدوليالعمل الدولي. فقد قر 

ات المترتبة على ذلك التصديق. أما لتزامعلى المعاهدة حتى تدخل حيز النفاذ مستهدفة تحميل الدول بال

نص عليها صراحة ها:التوقيع فلا يلزم إل في حالت إستثنائية ي   ، حيث قررت المحكمة بنص 

« Il faut penser que l’on a envisagé une convention destinée à être rendue opérante 

conformément  aux  règles ordinaire du droit international, parmi lesquelles se trouve aussi 

la règle que les conventions – sauf exceptions particulières – ne  deviennent obligatoires 

qu’en vertu de leur ratification ». 

رته المحكم افي معنى قريب لم 3ةـــــكما ذهبت محكمة العدل الدولي  ي حينماــــــــــــــــــة للعدل الدولــــــــة الدائمــــــقر 
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 C.P.J.I, Série A, N23, P. 20. 
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رت   ما يأتي:  قر 

« La ratification d’une traité, lorsque ‘elle y est preuves est une condition indispensable de 

l’entrée en vigueur du traité. Elle n’est donc pas une simple formalité mais un acte 

d’importance essentielle ». 

 تفسير المعاهدات الدولية. مجال المطلب الثالث: إستخدام القرائن في

قصد بتفسير المعاهدة تحديد معنى النصوص التي أتت بها، ونطاق تطبيقها.  من المسلم به أن  1ي 

بالدرجة  –التفسير ظاهرة مألوفة في كافة الأنظمة القانونية سواء كانت دولية أو داخلية. وهو يعتمد 

 –وبحق  –على إعمال العقل، وإجهاد الذهن لتحديد معنى النص، ومجال تطبيقه، وكما قيل  –الأولى 

 2أنه ل تطبيق بغير تفسير. 

ومن البديهي أن ينصب  التفسير على الكلمات التي تتنوع وتختلف في معانيها بالشرح أو بالتحليل أو  

  3نتائج سليمة. بإقتراح معان محددة للوقائع والألفاظ مستهدفا الوصول إلى 

من خلال عمل القضاء الدولي، إذ يتولى  –غالبا  –وتترجم تلك المهمة الشاقة التي يتحملها المفسرون 

مهمة التفسير محاول الوصول إلى معاني الكلمات بإستنباط نوايا أطراف معاهدة ما، وهو يستخدم في 

   4ة لأطراف المعاهدة. ذلك كافة السبل والدللت المتاحة بحثا عن النوايا الحقيقي

                                                                                       

.665انظر: محمد المجدوب، مرجع سابق، ص 
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  Ioan Voicu, De L’interprétation authentique des traités internationaux, Edition A, Pedone, 1968, p11. 

 
4
 Lauterpacht, Restrictive interpretation and the principle of effectiveness in the interpretation of treaties, B.Y.B, 

1949, p. 83. 
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إلى عدم وجود قواعد  –بالضرورة  –لها القاض ي عند التفسير ترجع يتحم   يالتول يخفى أن المشقة 

 ثابتة ومحد  
 
ت وضعها سلطة عليا في المجتمع الدولي ويلتزم بها القاض ي الدولي، إذ دة سلفا للتفسير، تول

فالقاض ي الدولي إذ يجهد الذهن والعقل ل سهلة تخلص في التطبيق فقط.  –آنذاك  –تكون مهمته 

ما قد يتفق عليه أطراف المعاهدة صراحة أو ضمنا من تفسيرات معينة، وفي هذه  –بداهة  –يغفل 

الحالة يكتسب هذا التفسير نفس القوة الملزمة التي تتمتع بها المعاهدة نفسها، ويصبح بمثابة الملحق 

ل لها.   1المكم 

بالتحليل الذهني من  –إرتباط لزوم  –ز عليه يتعلق بالتفسير القضائي، لإرتباطه بيد أن ما يهمنا التركي

 أجل إستنباط المعاني أو الوقائع، إذ ل يخفى ما لهذا العمل من إرتباط وثيق بالقرائن.

ما ذهبنا إليه يجد صداه في كتابات جانب من الفقه الدولي، إذ أكد البعض أن قواعد التفسير  ولعل  

 بقوله: 2الفقيه لودويكاما منطقيا للقرائن، وهو ما يؤكده تعتبر نظ

« En ce qui nous concerne, les règles d’interprétation ne forment, on va le voir, qu’un système 

plus au moins logique de principes fondamentaux de ces présomption ». 

 .يرجع للقرائن لما فيها من شحذ الهمم العقلية والإستنتاجيةفعندما يتولى القاض ي الدولي التفسير 

ة الأطراف منذ لحظة إبرام المعاهدة، مع تطبيق بعض القواعد المنطقية يعد بالضرورة فالرجوع إلى ني  

من أولويات التفسير. بل أن البعض قد أسس التفسير العقلي ذاته على قرينة مفادها أن المعاهدة 

 بقوله: 3الفقيه لودويك  يؤكدهوحدة واحدة، وجوهر عقلي متناسق يجب أل يشوبه التناقض، وهو ما 
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« L’interprétation logique se base donc sur cette présomption que le traité forme une entité 

logique, cohérente, ne présentant pas de contradictions ». 

ن الحاجة الملحة للقرائن بصدد التفسير بصفة عامة وتفسير المعاهدات بصفة خاصة. وفي  وهكذا تتبي 

منها أنه ل يفترض طلب  ،بالإرادة –لزوما  –إلى وجود العديد من القرائن المرتبطة  البعض ذلك يشير 

الشخص للمستحيل، كما يفترض ورود أسباب واضحة للمعاهدات، وأن الكلمات المستخدمة تدل 

 بقوله: 1وهو ما يؤكده الفقيه لودويك  .دللة واضحة على ما تستهدفه

« Formule un certain nombre de présomptions au sujet de la volonté : on présume que 

personne ne veut l’absurde, la raison ayant exprimée, on est présumé ne vouloir que ce qui 

tombe sous le coup de cette raison, on présume que les paroles ne se réfèrent qu’au sujet 

dont il s’est agi ».  

، وموقف كل من ستعرض من خلال الفروع الآتية نماذج للقرائن المستخدمة في مجال التفسيرسن

 الفقه والقضاء الدوليين منها.

 .ة من النصالفرع الأول: قرينة المعاني المستمدّ 

ية فيينا لقانون المعاهدات أن التفسير ينبغي أن يتم وفقا اتفاقفي فقرتها الأولى من  31نت المادة بي  

للمعنى العادي الوارد في النصوص، فتنص المادة على: " تفسر المعاهدات بنية حسنة وفقا للمعاني 

وفي ضوء موضوع المعاهدة  فيه ةالعادية التي ينبغي إعطاؤها لتعابير المعاهدة حسب السياق الوارد

 وغرضها". 
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التفسير، ويتعين عند الحاجة لذلك إذ يتصدر الشكل الذي صيغت به كلمات المعاهدة المكانة الأولى في 

التفسير الرجوع إلى النصوص التي إستخدمها الأطراف وتفسيرها بمقتض ى معناها الطبيعي، وهو ما 

 بالنص: تقرير لجنة القانون الدولييؤكده 

« La formule écrite occupe dans l’art d’interprétation du texte une place éminente. C’est elle 

qui doit être consultée et retenue en premier lieu en donnant aux mots employés par les 

parties leur sens naturel ». 

يعترض البعض على إستخدام مصطلح المعنى العادي بمفرده، أو إستخدام مصطلح المعنى المنصوص و 

ه نقطة البداية في اعتبار ب عليه بمفرده، وإستحسن إستخدام مصطلح المعنى العادي في النص

 1التفسير.

ى، فإنه من الجلي الإشارة إلى وجود قرينة لصالح المعاني العادية  وأيا ما كان الخلاف حول المسم 

وعلى من  2المستخدمة في النص، والتي تستهدف الوصول إلى إثبات النوايا الحقيقية لأطراف المعاهدة،

 بنصه: 3تقرير لجنة القانون الدولييد  ي عكس تلك القرينة عبء الإثبات. وهو ما يؤكده 

« Sans contester que le sens technique ou spécial soit souvent mis en évidence par le 

contexte, ont estimé qu’il y a une certaine utilité à formuler une règle précise sur ce point, ne 

serait, ce que pour souligner que le fardeau de la preuve repose sur la partie qui invoque le 

sens spécial du terme ». 
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بزمن إبرام المعاهدة، فالمعاني  –إرتباط لزوم  –ول يخفى أن قرينة المعاني الواردة في النص ترتبط 

أن تلك المعاني لم تتغير هن واضعيها آنذاك. ومن الطبيعي أنه يمكن إثبات الواردة يفترض ورودها في ذ

 بقوله:  1الفقيه لودويكمنذ إبرام المعاهدة حتى وقت تصدي القاض ي الدولي لتفسيرها. وهو ما يؤكده 

« Que ce soit le sens ordinaire ou un sens technique d’une expression, la présomption milite 

en faveur du sens que cette expression avait à l’époque de la conclusion de traité, car c’est la 

sens qu’on présume avoir été présente à la pensée des auteurs du texte ou de ceux qui y 

consentaient. Il va sans dire qu’on est admis à prouver que ce sens n’a pas change entre 

l’époque du traité et celle de l’interprétation ». 

إلى أن جانبا من الفقه الدولي ذهب إلى القول بأن هناك قرينة أخر  ل بد من الإعتماد وتجدر الإشارة 

، ويترتب على ذلك نتيجة مفادها، أن تحليل سياق الكلمات بمفردهاعليها عند التفسير، تتمثل في 

المعاني العادية تسقط أمام قرينة المعاني المختلفة المستنبطة من السياق. فيؤكد الفقيه قرينة 

 تبعا لما إنتهى إليه في الفقرة السابقة بقوله: 2لودويك

« Mais il y a une présomption plus forte en faveur d’une interprétation qui prendrait en 

considération le contexte au lieu de se contenter d’une analyse des mots pris isolément. La 

présomption qu’il faut prendre les mots dans leur sens ordinaire tombe donc devant une 

signification différente, résultant du contexte ». 

                                                                                       
1
 Ludwike Ehrlick, L’interprétation des traités, op. Cit, p .109. 
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، ويقع على عاتق القاض ي الدولي إختيار نجد نوع من تنازع القرائن من خلال إستقراء رأي هذا الإتجاه،

د تزاحم مجموعة من الوقائع  إحداها، فتسقط القرينة إذا كانت الأخر  أقو  منها. فالأمر ل يعدو مجر 

دة مستهدفا الوصول بها إلى إقناع المحكمة  المعلومة، ويحاول كل خصم الإستفادة من وقائع محد 

ن تنازع القرائن. إل أن الأمر يختلف بالنسبة لدور القاض ي والمسألة بهذا التصور قد يكون بها نوع م

فماهو موقف  1الذي يقتصر على ترجيح أحد الأدلة التي تبلغ قوتها درجة التأثير على تكوين عقيدته. 

 القضاء الدولي من قرينة المعاني المستمدة من النص؟

إلى القول بأن محكمة العدل الدولية تميل إلى إستخدام التفسير الحرفي  فيتزاموريس قاض ياليتجه 

أي أنه توجد قرينة لصالح المعاني الواردة في النص. إذ ، 2كها بألفاظ النص فقطبالنظر  إلى تمس  

يفترض إنصراف إرادة الأطراف إلى تلك المعاني. والقول بغير ذلك يوصلنا إلى منعطف مظلم، إذ أن 

أقرب تعبير عن نوايا  –بلا شبهة  –لى التفسيرات الخارجية يعطل أعمال النصوص التي تعد الإعتماد ع

 3الأطراف. 

  القاض ي مور وجدير بالإشارة أن 
 
د إعتبر المعنى العادي الوارد في النص أساسا من أسس التفسير، وأك

  ،أن ذلك هو منحى القضاء الدولي في هذا الشأن
 
ساس يعد  الوحيد الأ ب نتيجة مفادها أن ذلك ورت

را في ذلك بالقول:4الذي يلزم القضاء الدولي إلزاما تاما   ، مقر 

« On a soutenu que toute la jurisprudence international permettait de dégager une règle «  la 

règle du sens claire » qui serait fondamentale pour interprétation en général, et non 
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seulement pour la méthode textuelle et cette règle serait la seule qui soit juridiquement 

obligatoire ». 

المعنى العادي للنص أساسا من أسس  اعتبار منتهيا إلى  1وقد صار على ذات النهج معهد القانون الدولي 

 التفسير، وهو ما أكده من خلال تقريره بالنص: 

« L’accord des parties s’étant réalisé sur le texte du traité, il y a lieu de prendre le sens naturel 

de ce texte comme base du processus d’interprétation ». 

بيد أننا ل نتفق مع الإتجاه السالف الذي لم يفرق بين كل من الأساس والقاعدة، مما أضفى على 

ر له، ومن شأن التمييز بينهما تبديد الغموض الذي يعتري المصطلحات  الفكرتين غموضا ل مبر 

، أو وسيلة لخلق قانون، أي أنها السبب التزامل شك أن القاعدة وسيلة أو منبع لخلق المستخدمة. إذ 

المنش ئ لكل منهما. أما الأساس فهو المبادئ أو القيم التي يرتكز عليها التصرف. غير أن هذا الأساس ل 

ليخلق إلزاما ومن ثم فإن الأساس الذي ناد  به الإتجاه المتقدم  .االتزامقانونا أو  –بذاته  –يخلق 

المعنى العادي قرينة  اعتبار على عاتق القاض ي الدولي، وكان الأولى به أن ينطلق من مقدمة مفادها 

 2 ملزمة للقاض ي بحيث يدور في فلكها ما لم يثبت الخصوم عكسها.

في شأن النظام القانوني لجزيرة جرينلاند  ةحكم المحكمة الدائمة للعدل الدولي هذا الموقف،ويؤكد 

رت المحكمة أن الطرف الذي يد  الشرقية،   ي عكس المعاني المستمدة من النص عبء إثبات ما إذ قر 

  ، وهو ما نصت عليه في حكمها بالقول:3يد  ي 

« Le sens géographique du terme Groenland, c’est-à-dire la dénomination qui est générale- 
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-ment employé dans les cartes pour indiquer l’ile tout entière, doit être considérer comme 

l’acception usuelle de ce terme, si l’une des parties allégué qu’une sens inusité, exceptionnel, 

doit y être attaché, c’est cette partie qui doit établir le bien fondée de ce qu’elle avance ».   

ل بذلك على أن الأصل في وجود قرينة لصالح المعنى العادي وعلى من يد  ي للألفاظ معنى 
 
وهو يدل

خاص عبء الإثبات. فالأصل في إتجاه القضاء الدولي أن يتم التفسير وفقا لقرينة المعنى العادي 

عاني أخر  لم ترد في سياق المعاهدة. ولعل للنص، فلا يستطيع الخروج عن ذلك بإستنباط أي م

 1قضاء المحكمة الدائمة للعدل الدولي قد إستقر على ذلك. 

إذ تؤكد المحكمة أنه طالما لم يرد أي قيد أو تحفظ على نصوص المعاهدة، فإن المحكمة ل تستطيع 

، وهو ما نصت إستنباط أي قيود من سياق النصوص. إذ تخرج تلك القيود عن إطار الغالب المألوف

 بالقول:   2عليه في حكمها 

« En l’absence de réserve expresse, on ne peut déduire du texte d’un traité des limitations ou 

des restrictions quelconques à cet égard. Tant ces limitations affairaient un caractère 

exceptionnel ». 

أنه بصدد الرأي الإستشاري لمحكمة العدل الدولية في شأن إختصاص الجمعية  ومن الجدير بالذكر،

العامة بقبول أعضاء جدد، رأت المحكمة أنه من الضروري أن تلتزم بنصوص المعاهدة تفسيرا 

 3وتطبيقا، كما ينبغي عليها ترتيب الآثار وفقا للمعنى العادي والطبيعي لمضمون النص. فقررت المحكمة

 من ميثاق الأمم المتحدة أنه: 4يرها للمادة بمناسبة تفس
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« Pour admettre une autre interprétation que celle qu’indique le sens naturel des termes, il 

faudrait une raison décisive qui n’a pas été établie ». 

لتفسير على ذلك دون إعمال فإذا كانت الكلمات ملائمة للمعنى العادي والطبيعي للمعاهدة، إقتصر ا

الذهن في أي تفسيرات أخر . أما في حالة غموض الكلمات التي تصل إلى حد ترتيب نتائج غير مقبولة 

 1فإنه حينئذ يمكن للمحكمة البحث عن وسائل أخر  للتفسير في ضوء روح الكلمات المستخدمة.

رته، على تأكيدها لما جاء في حكم لت المحكمة في ما قر 
 
المحكمة الدائمة للعدل الدولي في قولها  وقد دل

أنه ينبغي تفسير الكلمات تبعا لمعناها العادي، وأنها ل تستطيع تفسير الكلمات بالبحث عن وضعها 

وفقا لمعاني أخر ، إل إذا كانت الكلمات غير واضحة وتؤدي لنتائج غير مقبولة، فتؤكد المحكمة في رأيها 

 على: 2الإستشاري 

« La cour croit nécessaire de dire que le premier devoir d’un tribunal appelé à interpréter et à 

appliquer les disposition d’un traité est de s’efforcer de donner effet selon leur sens naturel et 

ordinaire, à ces dispositions prises dans leur contexte. Si les mots pertinents, lorsqu’on leur 

attribue leur signification naturelle et ordinaire, ont un sens dans leur contexte, l’examen doit 

s’arrêter là. En revanche, si les mots lorsqu’on leur attribue leur signification naturelle ou 

ordinaire, sont équivoques ou conduisent  à des résultats déraisonnables, c’est alors – et 

alors seulement – que la cour doit rechercher par d’autres méthodes d’interprétation ce que 

les parties avaient en réalité dans l’esprit quand elles se sont servies des mots dont il s’agit. 

Comme l’a dit la cour  permanente dans l’affaire relative au service postale : C’est un principe  
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Fondamental d’interprétation que les mots doivent être interprétés selon le sens qu’ils 

auraient normalement dans leur contexte, à moins que l’interprétation ainsi donné ne 

conduise à des résultats déraisonnables ou absurdes. Quand la cour peut donner effet à la 

disposition d’un traité aux mots dont on s’est servi selon leur sens naturel et ordinaire, elle ne 

peut interpréter ces mots en cherchant à leur donner une autre signification ». 

 الفرع الثاني: قرينة نصوص المعاهد
ّ
 ة.لة قيدا على سيادة الدولات المشك

عد  هذه القرينة من أهم القرائن التي تفرض نفسها 
 
يه  –لزاما  –ت على عمل القاض ي الدولي لد  تصد 

أطرافها،  ات على عاتقالتزاملتفسير نصوص المعاهدات الدولية، وهي تتعلق بتلك المعاهدات التي ترتب 

  1ول ترتبط بتلك التي تخلق قاعدة قانونية.

إذ يتعين على القاض ي الدولي تفسير أي قيد يرد على سيادة الدولة تفسيرا ضيقا دون محاولة إستنباط 

ات أخر  لم تدخل ضمن مقاصد التزامأي توسع في تلك المعاني التي قد تضيف أي أغراض أو 

هذا الصدد " أن التفسير إذا كان من المحتمل أن يفض ي إلى المساس الأطراف. أو كما يقول أوكونيل في 

 2بالسلطان الإقليمي أو الشخص ي للأطراف، فمن المتعين تفضيل التفسير الأقل مساسا بذلك". 

بإستعراض موقف الفقه والقضاء الدوليين نجد خلافا محتدما في شأن هذه القرينة، إذ إنقسم بين 

الحال أن نلقي مزيدا من الضوء عليها من خلال الفقه ثم القضاء مؤيد ومعارض، ولذا يقتض ي 

 الدوليين.
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 .ةسيادة الدولأولا: موقف الفقه الدولي من قرينة النصوص التي تشكل قيدا على 

ينطلق الفقه المؤيد لتلك القرينة من مقدمة مفادها أنه وفقا للحدود المرسومة في القانون الدولي 

ر   في هذا الشأن أنه: 1الفقيه غروسنتوجد قرينة لصالح السيادة التامة غير المجزءة لكل دولة، فيقر 

« Dans les limites tracées par le droit international public, la présomption est en faveur de la 

souveraineté complète et indivisible de chaque Etat ». 

ات الدولية، وحماية الأطراف تفاقومنه تبتغي قرينة التقييد ضرورة المحافظة على أمن وسلامة ال

ومن ثم يجب فهم نصوص المعاهدة التي تثقل  2.ا عنهاات على عاتقها رغمالتزامالضعيفة بها من فرض 

ات وفقا للمعنى الضيق، سيما إذا كانت الألفاظ المستخدمة في النصوص ل تعبر التزامأحد أطرافها ب

 3به أو القيام به.  لتزامصراحة عما يجب على ذلك الطرف ال

د البعض، إستناد
 
المناطق في شأن قضية إلى تلك القرينة  ةلمحكمة الدائمة للعدل الدوليا وقد أك

نت المحكمة 1932الحرة عام  أنه في حالة الشك في تفسير القيود المفروضة على  –بجلاء  –، إذ بي 

 4سيادة الدولة فإنها تلجأ إلى التفسير المنطقي. 

وفي معرض تعليق جانب فقهي على الحكم الصادر في شأن النزاع بين كولومبيا و بيرو بصدد قضية 

، أكد أن الحكم إعتمد على قرينة أن المعاهدة إذ تنش ئ قيودا على سيادة الدولة ل بد 1950الملجأ عام 

 5وأن يكون بمقتض ى نصوص صريحة ليشوبها إبهام. 
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، وفي غير ذلك و خلص جانب فقهي إلى أن تلك القرينة ل يدحضها إل التعسف في إستخدامها فقط

د لقرينة النصوص التي تشكل قيدا على سيادة الدولة وعلى نقيض الإتجاه المؤي 1تظل القرينة قائمة. 

في تقريره لمعهد  الفقيه لوترباختيتجه جانب آخر من الفقه الدولي إلى معارضة تلك القرينة. فيؤكد 

القانون الدولي رفضه لها، إذ ل يتصور أن تكون نقطة الإنطلاق هي الحرية المطلقة لسيادة الدولة دون 

أن يكون موضوع المعاهدة ذاته تقييد لسيادة  –في وجهة نظره  –قيد أو شرط، إذ من المتصور 

 2هدة أبرمت لهذا الشأن. الدولة، ويرتب على ذلك نتيجة مفادها عدم وجود قرينة مغايرة لمعا

ة مؤكدا أن الوضع السالف يفرض على القاض ي الدولي  د على تلك الحج  ويتصد  جانب فقهي للر 

دة بصفة إحتياطية. ويخلص بذلك إلى  صب عينيه قرينة النصوص المقي 
 
ي للتفسير واضعا ن التصد 

كان موضوع المعاهدة ذاته تقييد  القول بأن تلك القرينة تبدو أهميتها في حالة الشك في التفسير. فإذا

ثار بصفة إحتياطية. 
 
 3سيادة الدولة، فإن هذه القرينة ت

 ثانيا: موقف القضاء الدولي من قرينة النصوص التي تشكل قيدا على سيادة الدولة.

لقد درج  القضاء الدولي على إستخدام تلك القرينة في العديد من أحكامه دون إصباغ وصف القرينة 

بصدد نظرها قضية  ةل التفسير التي إستعان بها. فقد أكدت المحكمة الدائمة للعدل الدوليعلى وسائ

أن الواقع إذ يؤكد خضوع ألمانيا لقيود هامة في ممارسة حقوقها السياسية على  4السفينة ويمبلدون 

 وط التقييد قناة كييل رغم ملكيتها لها، إل أنه في حالة الشك يكون ذلك الواقع سببا كافيا لتفسير شر 

 ر المحكمة:تفسيرا ضيقا، فتقر  
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« Que ce soit par l’effet d’une servitude au par l’effet d’une obligation contractuelle que le 

Gouvernement Allemand est tenu envers les puissances bénéficiaires du traité de Versailles 

de laisser l’accès du canal de Kiel libre et ouvert aux navires de toutes les nations, en temps 

du guerre comme en temps de paix, il n’en résulte pas moins pour l’Etat Allemand une 

limitation importance de l’exercice du droit de souveraineté que nul ne lui conteste sur le 

canal de Kiel, et cela suffit pour que la clause qui consacre un telle limitation doive, en cas de 

doute, être interprétée restrictivement ».  

دت المحكمة الدائمة لد  تصديها للفصل في قضية المناطق الحرة
 
، أنه من الواجب إحترام 1كما أك

عليها أية قيود اتها المتعلقة بالسيادة تفسيرا ضيقا ول يفرض التزامالسيادة الفرنسية، بحيث تفسر 

 دون رضاء صريح، فتؤكد المحكمة في ذلك:

« It follows from the principle that the sovereignty of France is to be respected in so far as it is 

not limited by her international obligations and, in this case, by her obligations under the 

treaties of 1815 to gather with supplementary acts, that no restriction exceeding those 

ensuing from those instruments can be imposed on France without her consent ». 

قد انصرف إلى قرينة القيود على السيادة في  ةويبدو أن ذهن قضاة المحكمة الدائمة للعدل الدولي

المياه الإقليمية ، بعد قبض الأخيرة على عدد من السفن الفرنسية في 2شأن النزاع بين فرنسا وتركيا 

عبء الإثبات على عاتق تركيا للدفاع عن ذاتها، وإنما ألقته على عاتق  يلها. فالمحكمة لم تلق  ةــــــــالتابع
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رت مسلكها بأن القيود الواردة  فرنسا لكي تثبت مد  إنتهاك تركيا لقواعد القانون الدولي العام. وقد بر 

فترض، إذ توجد قرينة ي
 
   1  نتقل بمقتضاها عبء الإثبات إلى الطرف الآخر.على السيادة ل ت

، أوضحت الحكومة الكولومبية أن لسفيرها في العاصمة 2وفي شأن قضية الملجأ بين كولومبيا والبيرو

البيروية )ليما( حق منح الملجأ لللاجئين السياسيين، وله حق تقدير طبيعة الجرائم التي تخوله منح 

نت أن توصيف الجرائم الملجأ، رغم أن المنح في أص له تم في دولة أخر  لها سيادتها. بيد أن المحكمة بي 

فترض، إذ لبد من قاعدة  ية واضحة يؤسس عليها ذلك التوصيف. وفي اتفاقالتي تخول الملجأ ل ي 

 3القول بغير ذلك مخالفة لفكرة السيادة. 

أن القيود الواردة على سيادة الدولة ومن جانبنا نر  أن أنه وفقا للغالب المألوف في المجال الدولي، 

دولي لبد وأن تكون بعبارات ذات دللة واضحة، وفي حالة الشك تقوم قرينة لمصلحة  التزامبمقتض ى 

 تفسير تلك القيود تفسيرا ضيقا.

كما ل يخفى أن التفسير الضيق لصالح القيود الواردة على سيادة الدولة إذا ما تعارض مع المصلحة 

آنذاك يكون لتلك المصلحة العامة بطبيعة الحال. إذ ل ينبغي العامة في المجتمع الدولي، فإن التفضيل 

ع النظام العام في المجتمع الأخذ بقرينة تفسير القيود الواردة على السيادة تفسيرا ضيقا متى تعارضت م

 4الدولي. 

   

  

                                                                                       

.89انظر: مصطفى أحمد فؤاد، مرجع سابق، ص 
1
  

2
 C.I.J, Recueil, 1950, p. 266. 

.89انظر: مصطفى أحمد فؤاد، المرجع نفسه، ص 
3
  

4
 Ludwike Ehrlick, L’interprétation des traités, op. Cit, p .137. 



القانون الدولي العامتطبيقات القرائن في موضوعات الفصل الثاني:   
 

192 
 

 والمبادئ العامة للقانون الدولي.المبحث الثاني: تطبيقات القرائن في مجالي العرف 

سنواصل من خلال هذا المبحث التطرق لتطبيقات القرائن في أحد أهم مواضيع القانون الدولي العام  

ر الأول للقانون الدولي العام وهو المعاهدات وهو مصادره. فبعد دراسة تطبيقات القرائن في المصد

الدولية، سنحاول من خلال هذا المبحث دراسة تطبيقات القرائن في مجال العرف الدولي كمصدر ثانٍ 

من للقانون الدولي )المطلب الأول( وكذا تطبيقاتها في مجال المبادئ العامة للقانون الدولي كمصدر أخير 

 الدولي العام )المطلب الثاني(.المصادر الأصلية للقانون 

 المطلب الأول: تطبيقات القرائن في مجال العرف الدولي.

في مجال إثبات العرف وأساسه، إل أننا نر  أن إثبات العرف يعتمد  اكبير  اقد يبدو أن للقرائن شأن

ر  فاتها في تكوينه. أما أساس العرف فغالبا ما يبر  عتدُّ بتصر  لحيل التي سبقت وفقا لعلى الجهة التي ي 

 ضرورة التمييز بينها وبين القرائن. الإشارة إلى

على مفهوم العرف الدولي من خلال  –من خلال هذا المطلب  –ومن ثم رأينا أن نلقي بعض الضوء 

وأركانه )الفرع الأول(، وكذا تحديد دور القرينة في نشأة القاعدة العرفية  خصائصهو تحديد تعريفه 

(، ثم نعرض للقرينة في واحدة من القواعد العرفية القائمة بالفعل والمتمثلة في ذاتها )الفرع الثاني

 قاعدة المسؤولية الدولية )الفرع الثالث(.

 الفرع الأول: مفهوم العرف الدولي.

"ينشأ العرف من طرف الذين يفعلون وليخصص سو  مكانا ضعيفا أو   الفقيه غي دو لاشارياريقول 

 1منعدما للذين يودون الفعل لكنهم ل يملكون وسائله بعد". 
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عتبر العرف الدولي المصدر المباشر الثاني لإنشاء القواعد القانونية الدولية. وير  بعض الفقهاء أنه  ي 

أهم مصادر القانون الدولي العام، لأنه هو الذي أوجد معظم قواعد هذا القانون، ولأن القواعد التي 

 لما إستقر عليه 
ً
 أو صياغة

ً
رف قبل إبرام هذه المعاهدات، العتنص عليها المعاهدات تكون غالبا تعبيرا

ولأن العرف يتفوق على المعاهدات بكون قواعده عامة شاملة، أي ملزمة لجميع أشخاص القانون 

الدولي، في حين أن القوة الملزمة في المعاهدات تقتصر على الأطراف المتعاقدة. ويبدو أن الوضع الراهن 

واعد والأحكام التي تنظم العلاقات بين الدول في للقانون الدولي العام يؤيد هذا الإتجاه، فمعظم الق

وقت السلم والحرب والحياد تقوم على العرف الذي تواتر بين أشخاص القانون الدولي. بل إن معظم 

 1القواعد الدولية الثابتة اليوم قد إستقرت بواسطة العرف أو عن طريقه. 

 .أولا: تعريف العرف الدولي

في البند )ب( من  من النظام الأساس ي لمحكمة العدل الدولية 38مادة لورد في النص العربي الرسمي ل

الفقرة الأولى: " العادات الدولية المرعية المعتبرة بمثابة قانون دل عليه تواتر الإستعمال"، وهي ترجمة 

إكتفت بتعريف العرف دون ذكر كلمة "العرف" بخلاف النصين الإنجليزي و الفرنس ي الذين ورد فيهما 

 Coutume  ."2" و "Customلمتي "ذكر ك

عر ف الفقه، العرف بكونه إطراد السلوك على إتباع قواعد معينة مع الإعتقاد بإلزاميتها، وهو وعموما ي  

 3من ثمة، نتاج لسوابق تكررت بوضوح وإستقر العمل بها مع الإعتقاد بوجوب إتباعها. 

تنشأ في الغير مكتوبة مجموعة من القواعد القانونية  بكونهالعرف الدولي الملزم ف الفقه الدولي، ويعر  

 فاتهاهذه الدول بها في تصر   التزامطويلة، وبسبب  لفترة زمنيةالمجتمع الدولي بسبب تكرار الدول لها 
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 1، وإعتقادها بأن هذه القواعد تتصف بالإلزام القانوني. الدولية

، وإذا كان للتعداد الكثير والتكرار الدولية قوالأحكام العرفية في القانون الدولي تقوم على السواب

بعدم العدول بعض الأهمية في هذا المجال، فليس لهما منفردين قوة إنشاء الحكم العرفي المقترن 

الدولي، لأن العنصر الأساس ي في إنشائه هو قبل كل ش يء في ثبوت الإعتقاد بين الدول بوجوب إتباعه 

عَ  ب 
تُّ
 
دت الحالة التي أ ما تجد 

 
.  كل  2فيها من قبل 

 ثانيا: الخصائص العامة للعرف الدولي.

 تتلخص كالآتي: 3أربع خصائص عامة للعرف

 ترض ى بها الدول.وتصرفات ن سوابق، أي من تكرار أعمال تعبير عن تعامل مشترك ناتج عالعرف  – 1

المواقف التي العرف ينطوي على وجود ممارسة متماثلة، أو على الأقل متطابقة، فالتشابه في  – 2

تتخذها الدول المختلفة من قضية معينة يسمح بالإستنتاج بأن هناك تعاملا مقترنا بطابع العمومية. 

دت محكمة العدل الدولية في قرارها حول حق اللجوء الصادر في  ه على هذ 1950نوفمبر  20فقد شد 

تعلق بإقليم أو منطقة بين الدول وليس م الناحية، أي على ضرورة وجود "إستعمال ثابت ومتطابق

تينية معينة
 
ي أو إقليمي خاص بدول أمريكا اللا

 
"، عندما رفضت إدعاء كولومبيا بوجود عرف محل

يستنتج منه تمتع الدولة التي تمنح حق اللجوء بإختصاص فردي يتيح لها وصف طبيعة الجرم 

 المنسوب إلى اللاجئ.

يجب أن يحض ى العرف بالقبول على أنه القانون، وأن يتجاوب مع ضرورة قانونية، ولهذا فإن  – 3

العرف يمثل تعاملا إلزاميا. وقد أكد ذلك قرار محكمة العدل الدولية حول الجرف القاري لبحر 

                                                                                       
1
 B. Stern, La coutume au cœur du droit international, Mélanges Reuter, Pedone, Paris, 1981, p. 479. 

.141انظر: محمد المجدوب، مرجع سابق، ص 
2
  

.70، ص1967انظر: محمد حافظ غانم، مبادئ القانون الدولي العام، دار النهضة العربية،  
3
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ثابتا عندما نص على: " ل يكفي أن تمثل الأعمال المتكررة تعاملا  1969فيفري  20الشمال الصادر في 

بل عليها أيضا أن تثبت بطبيعتها أو بالطريقة التي تمت بها، الإقتناع بأن هذا التعامل أصبح ملزما 

قانوني، وليس  التزامبوجود قاعدة قانونية، وعلى الدول المعنية أن يكون لديها الشعور بالتقيد ب

 1 ات المجاملة أو التقليد".عتبار الخضوع ل 

جاري ولو بشكل بطيء الأحداث العرف يمثل تعاملا خاضع – 4 ا أو قابلا للتطور يستطيع بمرونته أن ي 

أو الأوضاع الدولية المتغيرة، ويتجاوب مع العلاقات والحاجات الدولية المتطورة. وهذا ما يميزه عن 

ة التطور والتي تحتاج إلى إجراءات شكلية خاصة  القواعد التعاقدية الجامدة التي ل تخضع لسن 

    2 تعديلها. لتبديلها أو 

 ثالثا: أركان العرف الدولي.

 شترط لكي يصبح العرف قاعدة تتمتع بالإلزام، توافر ركنين: ركن مادي و ركن معنوي.ي  

 الركن المادي. – 1

يتمثل الركن المادي في التكرار والعادة، لأن العرف في الأصل هو ثبوت تكرار بعض الوقائع بشكل مماثل 

صفت  ومستمر وعام، ول تكتسب
 
القاعدة العرفية قوتها الإلزامية إل إذا طبقت بإستمرار وإت

  3بالشمول.

قد 
 
سق ف

 
فالتطابق هو إتساق أعمال متتالية ومتشابهة صادرة عن دولة معينة، فإذا إنتفى التطابق المت

ة معينة التكرار، ولذلك ينبغي لتكوين القاعدة العرفية، أل تلقى السوابق المتتالية لدول ما حول مسأل

                                                                                       

.154محمد سامي عبد الحميد، مرجع سابق، صانظر:  
1
  

.143انظر: محمد المجدوب، مرجع سابق، ص 
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معارضة من دول أخر ، وبالتالي يشترط تطابق مواقف الدول في التصرفات الصادرة عنها حول قضية 

 1بينهم. اختلافمعينة دون أي إعتراض أو 

أما الإستمرار فهو مقترن بالثبات وعدم الإنقطاع، ول يشترط فيه عدد معين من المرات أو إنقضاء فترة 

ي ضبطه يظل نسبيا مختلفا بحسب الوقائع والأحداث الجاري تكرارها زمنية محددة، لذلك فالمعيار ف

جوء 
 
وتواترها. ولعل أهم شرط يخص تواتر الممارسة، ورد في قرار محكمة العدل الدولية في قضية الل

، حيث أكدت المحكمة أن القاعدة العرفية يجب أن تتكون عن طريق 19502بين كولومبيا والبيرو سنة 

 3رة والمتناسقة من طرف الدول المعنية. الممارسة المستم

ومهما يكن من أمر فإن التعامل الدولي يستقر حول عدم الإعتداد بضرورة وجود إعتراف صريح من 

بالقاعدة العرفية. غير أن صدور رفض صريح منها بصفة قطعية، كاف لعدم إمتثالها  لتزامالدول للا

 4لقاعدة ذات صفة آمرة ل يجوز للدول مخالفتها. للقاعدة العرفية الجديدة، إل إذا كانت هذه ا

أما الإجتهاد القضائي فيذهب إلى عدم إشتراط إجماع لد  الدول لتكوين القاعدة العرفية، لكن كلما 

زاد عدد الدول أكثر، كلما تمكنت المحكمة من الإقتناع بتواتر الممارسة، وهذا ما عبرت عنه محكمة 

ي تكوين بخصوص دور الدول الحبيسة الضئيل ف 1969العدل الدولية في قضية بحر الشمال سنة 

 5الأعراف البحرية مقارنة بالدور الكبير للدول البحرية في نفس المجال. 

 الركن المعنوي. – 2

قصد به إقتناع الدول بضرورة هذا العرف وإيمانها بأن إتباعه أو السير بمقتضاه يعتبر واجبا، لذلك  ي 

                                                                                       

.355انظر: صلاح الدين عامر، مرجع سابق، ص 
1
  

2
 C.I.J, Recueil, 1950 – Droit d’asile, p. 277. 

.63انظر: محمد بوسلطان، مرجع سابق، ص 
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د الدولية التي تعد مجر   يساهم وجود هذا الركن المعنوي في تمييزه عن العادات وقواعد المجاملات 

 1ات ظرفية خالية من أي إلزام. عتبار فات تخضع ل تصر  

من النظام  38س هذا الركن، حيث وصفت المادة وعلى هذا الأساس جاء القانون الدولي المعاصر يكر  

 بأنه " تعامل عام مقبول على أنه القانون"، وبالإستنادالأساس ي لمحكمة العدل الدولية العرف الدولي 

دت من صفة القاعدة العرفية كل تعامل ل يعكس إيمان  إلى هذا المفهوم أصدرت المحكمة قرارات جر 

الدولة بأن هذا التعامل يرقى إلى مرتبة الواجب القانوني. ونذكر على سبيل المثال، قرار محكمة العدل 

لعرف توافر تعامل حول الجرف القاري لبحر الشمال والذي يشترط لقيام ا 1969الدولية الصادر في 

ثابت وإقتناع بأن هذا التعامل أصبح ملزما، ووجود شعور لد  الدول المعنية، بأنها عند قيامها بهذا 

ماثل ال  2القانوني.  لتزامالتعامل، سوف تخضع لوضع ي 

من خلال الفرع الموالي الموسوم بعنوان "دور القرينة في إنشاء القاعدة العرفية" سنلقي الضوء أكثر 

 حول هذا الركن نظرا للدور الهام الذي تلعبه القرائن في تكوين الركن المعنوي للقاعدة العرفية.

 الفرع الثاني: دور القرينة في إنشاء القاعدة العرفية.

لعل أهم مجال يمكن أن تصول القرينة بداخله يتمثل في مجال نشأة القاعدة العرفية. إذ ل يخفى 

ثار حول أركان القاعدة العرفية.  على ذهن أي باحث في القانون 
 
 3الدولي العام الخلاف الفقهي الم

للقول بوجود القاعدة  –في ذاته  –حول ضرورة توافر الركن المادي  منعقد تفاقكذلك، إذا كان ال

 يؤكد هذا اـــــفالفقيه كريستين، 4ن المعنوي ـــــــحول وجود الرك –وبحق  –ة، فإن الخلاف ينحصر ــــــالعرفي

                                                                                       

.153انظر: محمد المجدوب، مرجع سابق، ص 
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.154انظر: المرجع نفسه، ص 
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.155مرجع سابق، صانظر: محمد سامي عبد الحميد،  
3
  

4
 M. Krystyna, Le problème de sources du droit international, R.B.D.I, 1970, p. 55.  
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 .   « Toute la controverse doctrinale concernant l’élément psychologique »  :الخلاف بقوله

يقترن العنصر  المعنوي للقاعدة العرفية بفكرة الإقتناع بتمتعها بوصف الإلزام القانوني. ومن تلك 

الزاوية أثير الخلاف حول كيفية إثبات ذلك الإقتناع. إذ تبدو  الصعوبة بالغة إزاء إثبات توافر  قيام 

تلتزم بسلوك ما، بحجة قاعدة عرفية، إذا ما دفع أحد الخصوم أمام القضاء الدولي بأن عقيدته لم 

أن عقيدته لم تنته بعد للإقتناع بعادة ما. و إزاء تلك الصعوبة البادية، ذهب جانب من الفقه الدولي 

إلى أن إثبات توافر العقيدة منفصلة أمر صعب إن لم يكن مستحيلا، كما أن العمل المتواتر مهما طال 

 1أمده ل يكفي لوحده من أجل قيام العرف. 

 من الركنين يندمج في الآخر بل ويذوب فيه، وإن أحدهما يقوم دليلا  إن النظرة
 
 المتعمقة تر  أن كلا

قر  بالإلزام للسلوك 
 
على الآخر، فلا يمكن أن نتعر ف على النية بدون سلوك خاص ول يمكن أن ن

 2الخارجي إل إذا توافرت النية، فكل منهما وجه لعملة واحدة. 

لإنتقاد جانب آخر من الفقه الدولي، ل يزال يعتبر الركن المعنوي ذا أهمية  بيد أن ذلك الرأي كان محلا 

كبر ، إذ يكمن فيه معيار التفرقة بين القاعدة العرفية وبين ما يتشابه بها مهما تواترت الدول على 

  3إتباعه من قواعد السلوك غير المتمتعة بوصف الإلزام القانوني مثل قواعد المجاملات الدولية. 

رغم تلك الأهمية التي أيدها جانب من الفقه الدولي سالف الذكر، إل أن البعض ل يزال يستهدف و 

ن الوحيد لتكوين ه الركاعتبار على الركن المادي للقاعدة العرفية، ب –بالدرجة الأولى  –الإعتماد 

 بقوله: 4 الفقيه باكسترالقاعدة العرفية، وهو ما يؤكده 

                                                                                       

.101انظر: مصطفى أحمد فؤاد، مرجع سابق، ص 
1
  

.222انظر: محمد طلعت الغنيمي، مرجع سابق، ص  
2
  

.155انظر: محمد سامي عبد الحميد، مرجع سابق، ص 
3
  

 
4
 Baxter, Treaties and custom, R.C.A.D.I, 1970, p. 69. 
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 « There is mush to commend the view that opinio juris is presumptively present unless 

evidence can be adduced that a state was acting from other than a sense of legal obligation ».   

ورغم إنتقاد جانب فقهي للركن المعنوي للقاعدة العرفية، إل أن ذلك الركن في ذهن مؤيديه يعد 

 1للأمر الضمني الصادر من الجماعة أو الفئة المسيطرة عليها.  إستجابة

/ ب من النظام  38وقد إستنتج أنصاره ذلك الإقتناع أو الشعور القانوني الملزم من خلال نص المادة 

الأساس ي لمحكمة العدل الدولية، إذ أفردت حديثا عن العرف كإثبات لواقع عام مقبول كقانون، وهو 

 بقوله: 2باريلالفقيه ما يؤكده 

« D’autre part, on peut déduire une référence explicité à l’opinion juris de la formulation 

même de l’alinéa (B) de l’article 38 du statut de la cour international de justice qui  parle de 

« coutume internationale comme preuve d’une pratique, dans d’autres décisions, se sont 

référés plus ou moins explicitement aux deux éléments ». 

ى بقرينة القبول، وير  أن تلك القرينة ل تتفق و ي   هاجم الفقه المؤيد للركن المعنوي وجود ما يسم 

نة توافر الركن وواقع أن العرف يعتمد على رضاء الدول، وأن تكرار  الدول للتصرف ل يشكل قري

قالمعنوي   بقوله: 3ونليالفقيه بر ره ر  ، وهو ماي 

« Evidence of objection must be clear and there is probably a presumption of acceptance 

which is to be rebutted. The toleration of the persistent objector is explained by the fact that 

ultimately custom depends on the consent of states. 

                                                                                       

.155انظر: محمد سامي عبد الحميد، مرجع سابق، ص 
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 G. Barile, La structure de l’ordre juridique international, R.C.A.D.I, 1978, p. 60.  

 
3
 Brounlie, principles of public international Law, third edition, The English language book, oxford, 1980, p. 11.  
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However, it is incorrect to regard the precise findings as in all respects incompatible with the 

view that existence of a general practice raises a presumption of opinio juris ». 

ويستعرض الإتجاه المؤيد للركن المعنوي أحكام المحاكم الدولية، فقرر أن سياق الحيثيات ل توحي 

 1 .بوجود قرينة لصالح الركن المعنوي 

في نظرنا من خلال هذه الدراسة، نبدي تأييدنا لوجود الركن المادي للقاعدة العرفية، إذ يتمثل ذلك 

الركن في تكرار عادة معينة على الصعيد الدولي، ونحن في ذلك نتفق مع ما ذهب إليه الأستاذ الدكتور 

 –ل يمكن أن تكفي  مصطفى أحمد فؤاد من أن الراجح في فقه القانون الدولي العام أن سابقة واحدة

للقول بتوافر الركن المادي للعرف، فمن المتفق عليه أنه يشترط لقيام القاعة العرفية  –كأصل عام 

 توافر العديد من السوابق. 

ها بالقاعدة العرفية. ويؤكد ذلك التزامبيد أن التكرار ل يصلح في ذاته للتسليم بتحقق إقتناع الدول ب

ات تفاق، إذ إستعرضت العديد من ال1950ومبيا في شأن قضية الملجأ ما بدا من دفوع حكومة كول

دت حكومة كولومبيا 2والمعاهدات التي لم تبلور بعد كقواعد قانونية تتعلق بتسليم المجرمين
 
، فقد أك

 عدم تحقق شرط التبادل بمايلي:

« A l’appui de sa thèse touchant l’existence d’une telle coutume, le Gouvernement de la 

Colombie a cité un grand nombre de traités d’extradition qui, comme il a été déjà dit, sont 

sans pertinence pour la question qui est considérée ici. Il a cité de conventions et accords qui 

ne contiennent aucune disposition relative à la prétendue règle de qualification unilatérale et 

définitive ». 
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ومن ثم فإن التحفظ يَر د  على تأييد الرأي القائل بأن فكرة تكرار أو تبادل التصرف بين عدد من الدول 

دون إستنكار من بقية أعضاء المجتمع الدولي يؤدي إلى ميلاد قاعدة عرفية. إذ يمكن تصور التكرار أو 

دل دون أن تولد قاعدة عرفية، سيما إذا دفعت دولة ما بأن مسلكها إنما كان على سبيل المجاملة التبا

   1فقط. 

و لما كان النهج الذي تسير عليه المحاكم الدولية ينحو إلى إلقاء عبء إثبات وجود القاعدة العرفية على 

ق إلزامية الق ن عليها إثبات تحق  عية. لذا يتعي  اعدة العرفية في مواجهة الطرف الآخر عاتق الدولة المد 

. وهو 2وهي في سبيل ذلك الإلزام لبد من أن تثبت وجود عادة مستقرة، وقائمة عملا في الواقع الدولي

 بقرارها:  3ما تؤكده محكمة العدل الدولية في قضية الملجأ

« La partie qui invoque une coutume de cette nature doit prouver qu’elle est constituée de 

telle manière qu’elle est devenue obligatoire pour l’autre partie. Le Gouvernement de la 

Colombie doit prouver que la règle dont il se privant est conforme à un usage constant et 

uniforme, pratiqué par les Etats en question,  et que cet usage traduit un droit appartenant à 

l’Etat octroyant l’asile et un devoir incombant à l’Etat territorial. Ceci découle de l’article 38 

du Statut de la cour, qui fait mention de la coutume internationale « Comme preuve d’une 

pratique générale acceptée comme étant le droit » ». 

وإزاء الصعوبات التي تصادف الإثبات بصفة عامة، إثبات ميلاد القاعدة العرفية بصفة خاصة، فإننا 

انتصور للقرينة دورا  ، وفقا للراجح الغالب في ميلاد أية قاعدة عرفية، ويبدو دورها باديا في إضفاء مهم 
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التكرار قد ينتج عنها وفقا للراجح الغالب عقيدة أوصافها على شرط التبادل، فقرينة التبادل أو 

ها في مجملها قرينة قابلة للإثبات العكس ي، فالتبادل الذي يكون   الإقتناع بميلاد القاعدة العرفية. بيد أن 

ه تصر  
 
 1فات شكلية ثانوية ل يندرج ضمن القرائن. محل

ر البعض أن الركن الم حدثه القيام عنوي ي  إن هذا الرأي يجد له سندا فقهيا، إذ يقر  عد الأثر الذي ي 

ن . فقرينة التبادل كوقائع معلومة ملموسة، يمكن أن يستنبط منها وقائع غير معلومة 2بسلوك معي 

تتمثل غالبا في عقيدة الإقتناع المبلورة للركن المعنوي للقاعدة العرفية. بيد أن ذلك الأثر قابل 

عنوي لم يتوافر بعد. وهي على كل حال مسائل تقديرية للدحض بإثبات العكس، أي إثبات أن الركن الم

 بقوله: الفقيه روسو، وهو ما يؤكده 3تعتمد على السلطة التقديرية للقاض ي الدولي 

« La jurisprudence internationale a été amenée à faire preuve d’une appréciation,  décuisant 

chaque fois la présence de l’élément psychologique inhérent à la coutume internationale de 

l’ensemble des circonstances entourant l’activité des Etats intéressés ».  

ستفاد من القرينة سالفة الذكر، يقف عند عقيدة الإقتناع، وهي 
 
فع بأن المجهول الم ر الد  تصوَّ ول ي 

فترض في القرينة إرتباطها بإستنباط وقائع مجهولة من أخر  مسألة غير ملموسة أو محسوسة. إذ الم

معلومة ل بمسائل غير ملموسة. ومن جهة أخر  فإنه ل يخفى أن القانون وإن كان ل يحفل بالإرادة 

وحدها، فإن هذا ل يعني أن القانون يعتد بالتعبير ذاته، مغفلا الإرادة نفسها، بل الصحيح أن يأخذ 

عتد بالإرادة المعبر عنها ل بالتعبير في حد ذاته.  هذا التعبير كمظهر  لإرادة موجودة وصحيحة، و إنما ي 

                                                                                       

.106انظر: مصطفى أحمد فؤاد، مرجع سابق، ص 
1
  

.206انظر: محمد سعيد الدقاق، مرجع سابق، ص 
2
  

3
 CH. Rousseau, Droit international public, introduction et sources, op.cit, p. 325. 
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وتطبيقا لذلك فإن عقيدة الإقتناع كإرادة باطنة تترجم خارجيا بالتعبير عنها، بحيث تكشف قرينة 

 1التبادل عن عقيدة الإقتناع، أو ل تكشف عنها بحسب كل حالة على حد . 

 عدم المسؤولية الدولية. الفرع الثالث: قرينة

إن دراسة قرينة عدم المسؤولية الدولية، تستوجب علينا )أول(، تحديد مفهوم المسؤولية الدولية، من 

 خلال تحديد تعريفها و أساسها، ثم التطرق )ثانيا( للخلاف الفقهي حول قرينة عدم المسؤولية.

 أولا: مفهوم المسؤولية الدولية.

 .عناصرها التي ترتكز عليهالتحديد مفهوم المسؤولية الدولية، يجب تحديد تعريفها، وكذا تحديد 

 تعريف المسؤولية الدولية. – 1

الدولة بإصلاح النتائج  التزامالمسؤولية الدولية بأنها: " فكرة واقعية تقوم على  الفقيه دو فيشور عر ف 

فها كذلك الفقيه آنزولوتي بأنها: " علاقة قانونية تنشأ المترتبة عن عمل غير مشروع منسوب إليها". و  عر 

دولي يترتب عليه إلحاق ضرر بدولة أخر ، تلتزم الأولى بتعويض الأخيرة  لتزامنتهاك الدولة لانتيجة 

 2عما لحقها من أضرار. 

فها  لا يحظره بأنها: " نظام قانوني يترتب بموجبه على الدولة التي ارتكبت عم الفقيه شارل روسووعر 

 3القانون الدولي، التعويض عن الضرر الذي لحق بالدولة التي حصل ذلك العمل في مواجهتها". 

فها  الفقه العربي بأنها: إذا تخلف الشخص القانوني الدولي عن القيام ب  اته ترتب على تخلفه التزاموعر 

                                                                                       

.107انظر: مصطفى أحمد فؤاد، مرجع سابق، ص 
1
  

.20نظر: زازة لخضر، مرجع سابق، صا 
2
  

 
3
 CH. Rousseau, Droit international public, introduction et sources, op.cit, p. 105. 
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  1ه عن الوفاء". متناعتحمل تبعة المسؤولية الدولية ل  –بحكم الضرورة  –

فها الفقيه محمد سعيد الدقاق بأنها: " نظام قانوني يسعى إلى تعويض شخص أو أكثرمن أشخاص  وعر 

القانون الدولي عن الأضرار التي لحقت به نتيجة نشاط أتاه شخص آخر أو أكثر من أشخاص القانون 

فها الفقيه محمد حافظ غانم بأنها: " المسؤولية الدولية القانونية تنشأ في حالة قيام   الدولي". وعر 

ات المقررة وفقا لتزامعن عمل مخالف للا امتناعدولة أو شخص من أشخاص القانون الدولي بعمل أو 

لأحكام القانون الدولي، ومن ثم تتحمل الدولة أو الشخص القانوني الدولي في هذه الحالة تبعة تصرفه 

 2اته الدولية الواجبة الإحترام". لتزامالمخالف ل

التعاريف الفقهية كلها إقتصارها على ذكر الدولة فقط كشخص من أشخاص القانون  يؤخذ على هذه

الدولي، أو تركيزها على التعويض كأثر وحيد يترتب على المسؤولية الدولية، أو تركيزها على أن سبب 

 التزامنشوء المسؤولية الدولية هو قيام الدولة أو أي شخص من أشخاص القانون الدولي بمخالفة 

ه القانون الدولي أو قيامها بفعل يحضره أو قيامها بفعل غير مشروع، وهذه الأسباب كلها تندرج يفرض

في أساس وحيد تبنى عليه المسؤولية الدولية وهو العمل الدولي غير المشروع، لكنه ل يبقى الأساس 

لدولية كما سنر  الوحيد. إذ أن القضاء والعمل الدوليين قد عرفا أسسا أخر  تقوم عليها المسؤولية ا

في العنصر الموالي من بينها قيام المسؤولية الدولية حتى على أفعال ل يحظرها القانون الدولي ويكون 

 3الضرر هو الأساس الوحيد. 

مة من طرف الفقه الدولي للمسؤولية الدولية، فقد تأكدت هذه  وبصرف النظر عن التعاريف المقد 

يات الدولية، فضلا عن تعريفها من طرف القضاء تفاقد من الالأخيرة في أعمال الدول، وفي العدي

 الدولي ومن طرف لجنة القانون الدولي.

                                                                                       

.299انظر: صلاح الدين عامر، مرجع سابق، ص 
1
  

. 13، ص1984ول، دار الفرقان للنشر والتوزيع، انظر: رشاد عارف يوسف السيد، المسؤولية الدولية عن أضرار الحروب العربية الإسرائيلية، الجزء الأ  
2
  

.17، ص2007انظر: عبد العزيز العشاوي، محاضرات في المسؤولية الدولية، دار هومه للنشر والتوزيع، الجزائر،  
3
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ية إلى والخاصة بقواعد الحرب البر   1907لعام  الرابعة ية لهاياتفاقوكمثال عن ذلك، فقد تعرضت 

رب الذي يخل ت من خلال المادة الثالثة على أن: " الطرف المحاتعريف المسؤولية الدولية، فنص  

ية يلتزم بالتعويض إن كان لذلك محل، ويكون مسؤول عن كل الأفعال التي تقع من تفاقبأحكام ال

 1".  أفراد قواته المسلحة

فتها اللجنة التحضيرية لمؤتمر تقنين لهاي لعام  وهي بصدد إعدادها لمشروع المسؤولية  1930كما عر 

بإصلاح الضرر الواقع إذا نتج عن إخلال الدولة  لتزاملالدولية بمايلي: " تتضمن هذه المسؤولية ا

 لتزاماتها الدولية، ويمكن أن تتضمن تبعا للظروف وحسب المبادئ العامة للقانون الدولي، الالتزامب

يقدم بصورة رسمية  اعتذار بتقديم الترضية للدولة التي أصابها الضرر في أشخاص رعاياها في شكل 

 2وعقاب المذنبين". 

نح للقضاء الدولي أن يتعرض للمسؤولية الدولية بالتعريف كذلك، فقد جاء في حكم المحكمة  وقد س 

بخصوص النزاع الألماني البولوني المتعلق بمصنع  1926ماي  25الدائمة للعدل الدولي الصادر في 

لتعويض عن ذلك با لتزامدولي يستتبعه ال التزامشورزو مايلي: " من مبادئ القانون الدولي أن مخالفة 

ية دولية اتفاقبالتعويض هو النتيجة الحتمية لأي إخلال في تطبيق أي  لتزامبطريقة كافية، وأن هذا ال

 3ية على حد ". اتفاقول ضرورة للإشارة إليه في كل 

، فقد تعرضت في مشروعها النهائي المتعلق بمسؤولية الدول عن لجنة القانون الدوليو أما عن 

إلى تعريف المسؤولية الدولية،  2001المقدم إلى الجمعية العامة عام  4لمشروعة دولياالأفعال غير ا

 فنص  في مادته الأولى أن: " كل فعل غير مشروع دوليا تقوم به الدولة يستتبع مسؤوليتها الدولية".

                                                                                       

.24انظر: زازة لخضر، مرجع سابق، ص 
1
  

.20انظر: رشاد عارف يوسف السيد، مرجع سابق، ص 
2
  

ان الجندي، المسؤولية الدولية، مطبعة التوفيق، الأردن،   .53، ص1990انظر: غس 
3
  

إلى الجمعية العامة بعنوان مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا. 2001أوت  09( بتاريخ 53مشروع قدمته لجنة القانون الدولي في دورتها ) 
4
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لتصرف : "ترتكب الدولة فعلا غير مشروع دوليا إذا كان االمادة الثانية من ذات المشروعوأضافت في 

 المتمثل في عمل أو إغفال:

نسب إلى الدولة بمقتض ى القانون الدولي. ( أ)  ي 

ل خرقا للا  ( ب)
 
شك  على الدولة." لتزامي 

الفعل غير المشروع دوليا فذكرت مايلي: " وصف فعل دولة بأنه غير المادة الثالثة من المشروع و وصفت 

ف بكون الفعل ذاته موصوفا بأنه مشروع مشروع دوليا أمر يحكمه القانون الدولي. ول يتأثر هذا الوص

 في القانون الداخلي".

بالرغم ما ذكرته اللجنة في مشروعها من عناصر ضرورية في تعريف المسؤولية الدولية، إل أن تعريفها 

ه إلى تعاريف فقهية على النحو الذي تم ذكره  ج  هذا لم يسلم بدوره من أوجه القصور والنقد الذي و 

فإنه يمكن تبرير مسلك اللجنة بالنظر إلى المنهج المتبع وهذا بتقسيمها للمسؤولية آنفا. ومع ذلك، 

صت هذا التعريف للمسؤولية الدولية عن الفعل غير المشروع دوليا  ة، فخص  الدولية إلى مشاريع عد 

صت مشروعا آخر لذات المسؤولية لكن على أساس الأفعال التي ل يحظرها القانون  فحسب، وخص 

 1 الدولي.

 .عناصر المسؤولية الدولية – 2

تستند المسؤولية الدولية إلى نفس القاعدة التي تستند إليها المسؤولية في القانون الداخلي، مؤداها أن 

 عناصر التتمثل فاعله بإصلاح هذا الضرر. ف التزامكل فعل غير مشروع يتسبب عنه ضرر للغير يوجب 

الفعل غير المشروع والفعل المشروع، إسناد الفعل لشخص المسؤولية الدولية في : التي تستند عليها 

 من أشخاص القانون الدولي، الضرر.

                                                                                       

.3، ص2009  – 2008ية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي، الموسم الجامعي جغلول زغدود، محاضرات في المسؤولية الدول 
1
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 أ / الفعل غير المشروع والفعل المشروع.

 الفعل غير المشروع. – 1أ/ 

قصد به حسب ما أجمع عليه الفقه هو: " كل مخالفة ل دولي تفرضه قاعدة من قواعد القانون  لتزامي 

ن تجاه دولة أو مجموعة من  التزامولما كان موضوع كل  1الدولي".  دولي هو تصر ف الدولة على نحو معي 

، سواء كان هذا لتزامالدول التي إتفقت معها على إنشاء القاعدة القانونية التي فرضت هذا ال

التي تعد مصدرا  –عن القيام به، فعدم المشروعية  متناعالتصر ف يرمي إلى القيام بعمل معين أو ال 

تكمن في كون التصرف الذي قامت به الدولة قد تم مناقضا أو غير مطابق  –للمسؤولية الدولية 

 2. لتزامدولي، أي بعبارة أخر  خرق مصدر هذا ال التزامللتصرف الذي كان عليها أن تسلكه لمراعاة 

شترطتهما المادة الثانية من مشروع لجنة القانون الدولي أحدهما وللفعل غير المشروع عنصرين إ

فالعنصر الشخص ي يتمثل في إمكانية نسبة الفعل إلى الدولة بصفتها شخصا شخص ي والآخر موضو ي، 

يشكل خرقا  دوليا. والعنصر الموضو ي يتمثل في أن يكون التصرف أو العمل الذي قامت به الدولة

 3الدولي.  لتزامللا

الدولي بتصرف إيجابي وقد يكون  لتزاموتتعدد صور الفعل غير المشروع، فقد يقع إنتهاك الهذا 

دولي يتطلب القيام بتصرف معين على وجه  التزامبتصرف سلبي، كما يمكن أن يتخذ صورة إنتهاك 

نة، أو إنتهاك  التزامالتحديد، أو إنتهاك  تطلب دولي ي التزامدولي يتطلب القيام بتحقيق نتيجة معي 

 4القيام بمنع وقوع حدث معين. 

                                                                                       

.318انظر: محمد المجدوب، مرجع سابق، ص  
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.10انظر: جغلول زغدود، مرجع سابق، ص  
2
  

.319انظر: محمد المجدوب، المرجع نفسه، ص 
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.12، انظر: جغلول زغدود، المرجع نفسه 
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كما ينبغي أن نشير  إلى أن عدم مشروعية الفعل يتقرر بمقتض ى قواعد القانون الدولي، ول عبرة 

بوصف ذلك الفعل في القانون الداخلي، وهذا ما نصت عليه المادة الثالثة من مشروع لجنة القانون 

دوليا، أمر يحكمه القانون الدولي وليتأثر هذا  الدولي بنصها: " وصف فعل الدولة بأنه غير مشروع

 الوصف بكون الفعل ذاته موصوفا بأنه مشروع في القانون الداخلي". 

د للمسؤولية الدولية. – 2أ / 
ّ
ول

م
 الفعل المشروع الم

ذلت جهود حثيثة لتنظيم هذه المسألة، وكمثال عن ذلك نذكر ال ية الدولية المعتمدة من تفاقلقد ب 

والمتعلقة بالمسؤولية الدولية عن الأضرار التي تتسبب بها  1971منظمة الأمم المتحدة سنة طرف 

دت في مادتها الرابعة بنصها 1972مارس  29الأقمار الصناعية والتي دخلت حيز النفاذ في  ، والتي حد 

صل في تحديد على " معيار المحل أو المكان الذي أطلق منه القمر الصنا ي "، واعتبرته المعيار الفا

المسؤولية، ومنه التعويض عن الأضرار التي تتسبب فيها هذه الأقمار عند سقوطها أو سقوط جزء منها 

ت  على الأرض، أي بعبارة أخر  المسؤولية تقع موضوعيا على عاتق الدولة التي أطلقتها. كما نص 

النشاطات الفضائية التي الدولة المطلقة للقمر مسؤولة دوليا عن كل  اعتبار ية أيضا على تفاقال

مارسها فوق إقليمها، وبناء على ذلك تتحمل الدولة المطلقة للقمر مسؤولية التعويض عن 
 
ديرها أو ت

 
ت

كل الأضرار الناجمة عن خطئها في إطلاقها له، أو في سوء مراقبتها له، وكذا عدم مطابقة النشاطات 

 1يات الدولية ذات الصلة. تفاقالالتي يقوم بها الأفراد المتواجدين على متنه وأحكام 

 ب / إسناد الفعل لشخص من أشخاص القانون الدولي العام.

العمل غير المشروع الذي يسبب الضرر إلى الدولة أو أي  المسؤولية الدولية لبد من إسناد تترتب لكي

  يعلى المد   نشخص من أشخاص القانون الدولي العام ، وهذا يعني أن لقيام المسؤولية الدولية يتعي  

                                                                                       

.14انظر: جغلول زغدود، مرجع سابق، ص 
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 1  ى عليه.كيد من فعل المد  أض له هو بالتأن الضرر الذي تعر   ثبتي أن 

و بالنسبة للدولة فإن العمل غير المشروع الذي تسأل عنه هو كل التصرفات التي تقوم بها أجهزة 

أضرارا ، و التي تسبب الدولة ) تشريعية ، تنفيذية ، قضائية ( و المخالفة لقواعد القانون الدولي

 و تسأل كذلك عن تصر   للأجانب.
 
لحق أضرارا بالأجانب إذ لم تتخذ الدولة فات الأفراد العاديين التي ت

، هو أن يكون هنالك عمل غير مول عليه إذنفالمع. الإجراءات اللازمة لمنع ذلك أو معاقبة من قام بذلك

ذلك البحث عن في ، ليهم من أشخاص القانون الدولي شخص ها اعتبار مشروع منسوب إلى الدولة ب

 2 ات الدولية للدولة .لتزامرتكب العمل الذي أد  إلى الإخلال بالإتحديد من 

لقد تواترت المشروعات الدولية التي وضعت في شأن المسؤولية الدولية على النص على شرط إسناد 

ثار المسؤولية. فقد أوضح مشروع هرفارد لعام  قوله: " أن المسؤولية ذلك ب 1960الفعل إلى الدولة لت 

  3الدولية تثار من جراء فعل أو إهمال منسوب إلى دولة ترتب عليه إضرار". 

ت المادة الثالثة من مشروع لجنة القانون الدولي المتعلق بتقنين قواعد المسؤولية الدولية على  كما نص 

اتها الدولية. لتزامي المخالف لضرورة إسناد السلوك المسند إلى دولة، والمتعلق بفعلها الإيجابي أو السلب

فالقاعدة العرفية السائدة حتى الآن تتمثل في إمكانية إثارة المسؤولية حال إنتهاك قاعدة عرفية دولية 

 4منسوبا الفعل فيها إلى دولة بذاتها. 

بالذكر، أن الإسناد يعد عملية ذهنية ضرورية لسد الفجوة بين الفعل الضار لجهاز أو ممثل  وحري  

مكن إذا ثبت ذلك الإسنـــــــــــاد، لدو   الدولـــــــــة   اعتبــــــــــــار لة ما، وما يترتب عن ذلك الفعل من أضرار، بحيث ي 
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 1مسؤولة دوليا. 

فوظيفة الإسناد إذن تتمثل في مد  إمكانية إثبات نسبة فعل معين إلى شخص دولي من خلال 

ورغم أن الأضرار المترتبة تمت من أجهزة داخل الدولة ذاتها.  التعبيرات التي يتولها ممثلوه الرسميون،

م به أن سلطات الدولة الداخلية وإن كانت مستقلة في مواجهة بعضها البعض، إل أن 
 
سل

 
إذ من الم

ل يعفي الدولة من المسؤولية عن الإنتهاكات التي قد ترتكبها إحد  هذه السلطات،  ستقلالذلك ال 

 2ات دولية للدولة ذاتها. التزاملال بويكون من شأنها الإخ

ويترتب على ما تقدم نتيجة مفادها أن عملية الإسناد ترتبط دوما بالشخص الدولي، وبالتالي فهي 

تختلف عن عملية الإسناد في القوانين الداخلية، إذ من المتصور أن يسند الفعل فيها إلى الموظف ل إلى 

أن تصرفه لم يخرج عن بوتقة التصرفات الشخصية التي تجعل المسؤولية منتفية  اعتبار الدولة، على 

 3في مواجهة الدولة، بالنظر لعدم إرتقاء التصرف إلى درجة نسبته إليها. 

 ج / الضرر.

د
 
معهد القانون  لقد تم  النص على عنصر الضرر في العديد من الأعمال القانونية الدولية، فقد أك

الدولة مسؤولة عن الأضرار التي  " : على أنفي قراره  1927المنعقدة بلوزان سنة دورته  الدولي في

اتها الدولية مهما كانت السلطة سواء كانت لتزاممخالف ل امتناعبها للأجانب نتيجة كل فعل أو تسب  

المنعقد  كما أن اللجنة الثالثة لمؤتمر لهاي ،السلطة التأسيسية ، التشريعية ، التنفيذية ، القضائية "

الخاصة بقواعد المسؤولية الدولية قدمت تقريرها اص بتدوين قواعد القانون الدولي الخ 1930سنة 

ات دولية من طرف الدولة بسبب أجهزتها ) التشريعية ، التزامللمؤتمر و مما جاء فيه :" كل إخلال ب
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لة تترتب عليه لدو التنفيذية ، القضائية ( و الذي يسبب أضرارا للشخص الأجنبي داخل إقليم ا

و الثاني يتعرض له الأشخاص  ،: الأول تتعرض له الدولة بالذات 2الضرر نوعان. و 1 المسؤولية الدولية

  ين )الشركات مثلا(.عتبار الطبيعيين ) الأفراد ( أو ال 

 :نوعان وهو  :الضرر الذي تتعرض له الدولة – 1ج / 

لها أملاك الدولة بشكل مباشر كتدمير باخرة بحرية و يتعلق بتلك الأضرار التي تتعرض  :ضرر مادي* 

و من أمثلة الأضرار المادية ما  ستيلاء غير المشروع على مبنى سفارة.من أسطولها أو حجز طائرة أو الإ 

ضت لها في إطار قضية مضيق كورفو من ألبانيا تعويضها الخسائر التي تعر   1949طلبته بريطانيا سنة 

انفجار مجموعة من الألغام الموضوعة في مضيق كورفو أي في المياه الإقليمية  سفنها و بحارتها من جراء

 لدولة ألبانيا .

إهانة ممثل  :مثالها ، و و تتعلق بتلك الأضرار التي تصيب الشخص الدولي في شرفه :ضرر معنوي * 

. اجهتها العملدبلوماس ي لدولة أجنبية أو القيام بعمل ما من شأنه الإساءة إلى الدولة التي صدر في مو 

من أن  1949مثال الضرر المعنوي ما تقدمت به دولة ألبانيا في نفس قضية مضيق كورفو لسنة و 

بريطانيا قامت بتنظيف المضيق من الألغام دون أن تطلب إذن من السلطات الألبانية رغم أن المضيق 

مت به بريطانيا لدولية أن ما قارت محكمة العدل الألبانيا ، و بالفعل فقد اعتب ةيقع في المياه الإقليمي

اعتبرت المحكمة أن الإعلان الصريح لبريطانيا بأنها  الوقت نفسهو في  يعتبر مساسا بالسيادة الألبانية .

بعملها هذا قد انتهكت قواعد القانون الدولي يعتبر تعويضا كافيا لألبانيا ، وهذا يعني أنه إذا كانت 

 الأضرار المادية تعالج عن طريق دفع تعويض مادي فإن الأضرار المعنوية تعالج عامة عن طريق الترضية

  .اتعتذار و تقديم ال 
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لون جنسية ميح نالذي :ن (رض لها الأشخاص ) طبيعيون أو معنويو التي يتع الأضرار – 2ج / 

قد جاء في قرار ف هي حسب قاعدة الحماية الدبلوماسية أضرارا غير مباشرة للدولة نفسها . الدولة

جنسية ما يلي:" أن الضرر الذي يحصل لفرد يحمل  1931لجنة التحكيم الأمريكية ـ المكسيكية لسنة

الدولة الطالبة يشكل عملا غير مشروع على النطاق الدولي لأنه يدل على إساءة للدولة التي يتبع لها 

 1 الفرد المتضرر ".

 :تيةالشروط الآ 2و يشترط في الضرر 

، يمكن أن يحدث أو يجب أن يكون الضرر أكيدا، أي أن يكون قد حدث فعلا و ليس مجرد احتمال* 

 ل يحدث مستقبلا.

و هكذا حكمت إحد  اللجان التحكيمية بالتعويض عن أضرار ، جب أن يكون الضرر ثابتا ل عارضاي* 

الضرر ثابت و لو  هذا لأن و  ،1931نجمت بتأثير دخان أحد المناجم بين الوليات المتحدة و كندا لسنة 

 كان عارضا بأن حملت الدخان ريح عاصفة لمدة واحدة لما كان هناك مجال للتعويض .

رر واحد مرتين من قبل لأنه ل يجوز التعويض عن ض ،يجب أن ليكون الضرر قد تم التعويض عنه* 

 .1927سنة  « Chorzów  »، و بهذا حكمت المحكمة الدائمة للعدل الدولي في قضية مصنع نفس الدولة

يجب أن يصيب الضرر على حق و ليس على مجرد مصلحة ، و هكذا تقبل الدعو  من ورثة تعرض * 

ضت لمثل هذا الضرر شركة تعر   دائنيمورثهم لضرر على المستو  الدولي و لكن ل تقبل الدعو  من 

ية تجعل من مجرد المصالح حقوقا محمية فتقبل عند ذلك اتفاقبإستثناء حالة ما إذا كانت هناك 

  رة .الحماية الدبلوماسية و مبدأ التعويض عن المصلحة المتضر  
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 حول قرينة عدم المسؤولية.ثانيا: الخلاف الفقهي 

لما كان الإسناد عملا ذهنيا يستنبط من وقائع معلومة وقائع مجهولة تكمن في المسؤولية الدولية. فقد 

أثير الخلاف حول وجود قرينة لصالح عدم المسؤولية بالنظر إلى أن الأصل هو عدم إسناد الفعل إلى 

 1ثبات. دولة ما، وعلى من يد  ي خلاف تلك القرينة عبء الإ

يذهب البعض إلى أنه إذا كان الإسناد عملا ذهنيا يعتمد على قواعد الإثبات التي يقدمها الطرف 

المد  ي، فإنه توجد قرينة أصلية مفادها عدم المسؤولية الدولية إلى أن يثبت العكس، وهو ما يؤكده 

 بقوله:  2الفقيه ساسال 

« Bien entendu la présomption d’irresponsabilité sera inversée au cas où l’émeute est dirigée 

spécialement contre les étrangers, et en ce cas, ce sera à l’Etat défendeur de prouver l’absence 

de faute de ses services ». 

ثار إذا ما ثبت إسناد الفعل الضار إلى 
 
فترض، وإنما ت

 
الشخص الدولي. فيؤكد جانب فالمسؤولية ل ت

رتكب فعل الإنتهاك أو المخالفة 
 
فقهي ذات المعنى بقوله أن قرينة الإسناد ل تقوم في مواجهة الدولة لو أ

ن أن الدولة لم تقصر أو تهمل في درء  مجموعة أفراد من رعايا الدولة، فلا يثبت الإسناد إذا تبي 

عية إثبات ذلك التقصير أو الإهمال قامت قرينة عكسية مفادها  التصرف. فإذا إستطاعت الدولة المد 

ت القرينة الأصلية قائمة والتي تفيد عدم 
 
إسناد الفعل إلى الدولة، أما إذا لم تستطع إثبات ذلك ظل

 3مسؤولية الدولة. 
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أن إسناد الفعل إلى الدولة فكرة ل طائل  اعتبار وينتقد جانب آخر من الفقه الدولي تلك القرينة على 

ما بغض  النظر عن الإسناد. أما مضمون الإسناد  لتزاما، إذ الأصل المنظور إليه وجود مخالفة لمنه

، وطبيعة المخالفة. وينتهي إلى أن الإسناد نوع من الحيل لتزامفليس ثابتا، ويختلف بحسب نوع ال

 بقوله: 1 الفقيه براونليبالتعويض. وهو ما يؤكده  لتزاميصعب معها تحقق ال

« Imputability would seem to be a superfluous notion, since the major issue in a given 

situation is whether there has been a breach of duty: the content of “Imputability” will vary 

according to the particular duty, the nature of the breach, and so on. Imputability implies a 

fiction where there is none, and conjures up the idea of vicarious liability where it cannot 

apply ». 

والواقع أننا ل نتفق مع الإتجاه السالف الذكر في ما نحا إليه، ونوافق في ذلك ما ذهب إليه الفقيه 

بمقتض ى فعل أو تصر ف منسوب إلى دولة أو من يمثلها، ، إذ أن المسؤولية مركز قانوني ينشأ 2ساسال

 بحيث يقع على عاتقها إصلاح الأضرار المترتبة. وهو ما يؤكده بقوله:

« La responsabilité est une situation juridique. Elle est créée par la survenance d’un fait ou 

d’un acte dommageable, actes ou faits conditions preuve. Ces actes au ces faits sont imputés 

par la règle de droit à un agent juridique, qui en est souvent, mais non pas nécessairement 

l’auteur, et ils conditionnel l’obligation pour cet agent de réparer le préjudice causé, ce mode 

de réparation variant selon  les catégories de dommages et de victimes ». 

غاير الحيلة  والإسناد وفقا لذلك المعنى ليس مفترضا بطبيعته وإنما يحاول المضرور إثباته. وهو في ذلك ي 
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 –كما أسلفنا في الفصل الأول  –التي زعم الإتجاه السابق الذكر إضفائها على الإسناد. إذ أن الحيلة  

فكرة مصطنعة منبتة الصلة بالواقع، أراد بها واضعوها إعطاء حكم يخالف الحقيقة، وتلك 

المواصفات ل تتماش ى مطلقا مع الإسناد كعنصر له جذوره القائمة والمرتبطة بالواقع، ومتوقف في ذلك 

 1على قدرة صاحب الشأن في الإثبات. 

مة عامة ترقى إلى فئة الم
 
سل قال أننا بصدد م  بادئ العامة والتي تجعل الأصل البديهي براءة ذمة وقد ي 

الدولة، ومن ثم تخرج عن أن نكون بصدد قرينة. والواقع أن تلك المقولة وإن كان لها وجاهتها، إل أننا 

مات تنتمي إلى قواعد الإستقراء المرتبطة بحركة الفكر، أما 
 
نختلف معها من الناحية المنطقية، فالمسل

ماتها. ويترتب على ذلك أن القرائن فتنتمي إل ى قواعد الإستنباط التي تحتمل الصدق والكذب في مقد 

دور القاض ي مختلف أمامها، إذ دوره في مجال القرائن إيجابي حيث يقض ي بتوافر القرائن التي 

مات فدوره سلبي، بمعنى أنها ل تحتاج 
 
ساهمت في إقناعه على إستصدار حكمه، أما في ما يخص المسل

 2كمسلمة ل يتدخل في إثباتها.  –دوما  –ل منه، وهو ينظر إليها إلى تدخ

قر  بقرينة عدم المسؤولية بالنظر إلى الغالب الراجح والمألوف من 
 
أما من الناحية القانونية فنحن ن

إحترام الدول للقواعد القانونية الدولية وأن الأصل عدم إقترافها الفعل محل الإثبات. والغالب 

 3في أل ينسب الفعل المرتب للضرر إلى الدولة، وعلى الطرف المد  ي أن يثبت خلاف ذلك. ى  المألوف يتجل

 
 
إذ طالبت بريطانيا بالتعويض عن  الدولة، نا نجد في قضية جاربيل تطبيقا لقرينة عدم مسؤوليةولعل

ورغم أن  . 1913الأضرار التي لحقت رعاياها في ذلك الإقليم من جراء سرقة العديد من خيولهم عام 

إل أن إسبانيـا إستطاعــــــت السيطــــــــــــرة على  1913تلك المنطقة كانت مرتعا للعديد من الإعتداءات سنة 

ذلك الإقليم. وغني عن البيان أن الأطراف المتنازعة لم تستطع تحديد فترة إرتكاب جريمة السرقة وهو 
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إنتهى أيضا إلى أنه في حالة الشك ل يقبل إفتراض  الأمر الذي أشار إليه المحكم في حيثيات حكمه. كما

ة حول موضوع مسؤولية اسمحدوث السرقة وقت إستتباب الأمن في المنطقة، إذ توجد قرينة ح

 :  1إسبانيا مفادها أن مسؤولية الدولة ل تفترض. وتقرر حيثيات الحكم أن 

« Les documents et explications orales fournis par les représentants des parties n’indiquent 

pas l’époque exacte de l’année à laquelle le vol a eu lieu. Or, dans le doute, il ne semble pas 

admissible de présumer que le vol se soit produit à une époque où un état normal de 

pacification régnait encore dans la région. Pareille présomption serait décisive pour la 

question de la responsabilité, le rapporteur déclare, pour ce qui est de l’espèce, se rallier au 

principe suivant lequel la responsabilité internationale de l’Etat ne se présume pas ».    

المكسيكية دعو  السيدة مارشا آن أوستين المواطنة الأمريكية  –الأمريكية  كما نظرت لجنة التحكيم

التي قضت حياتها في المكسيك، إذ إدعت أن أضرارا مادية وأدبية قد أصابتها من جراء حجز زوجها 

 –المكسيكي. وقد إتضح للجنة التحكيم أنه لم يثبت تقصير أو إهمال من قبل السلطات الأمريكية 

المكسيكية، ومن ثم تظل قرينة عدم المسؤولية قائمة، بالنظر لعدم ثبوت نسبة الفعل غير المشروع إلى 

 :   2الدولة، إذ القرينة الثابتة لم يدحضها إثبات مغاير. فتذهب في حيثيات حكمها إلى أن 

« Les actes illicites causés par des individus sont présumés non imputables à l’Etat. Cette 

présomption s’offre une preuve contraire clairement définie dans la pratique internationale, 

la preuve que l’Etat n’a pas assez prévenu cet acte illicite, notamment en ne maintenant pas 

un certain degré de sécurité ». 

                                                                                       
1
 Recueil des sentences arbitrales, NU, IIP, p. 152. 

2
 J.H. Ralston, Venezuelan Arbitrations, Washington, 1904, p. 386. 
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 لقرائن في المبادئ العامة للقانون الدولي.المطلب الثاني: تطبيقات ا

)الفرع الأول(، ثم نتناول  فهوم المبادئ العامة للقانون الدوليسنتطرق من خلال هذا المطلب لم

بالدراسة لتطبيقات القرائن المتجلية داخل صور المبادئ العامة للقانون الدولي ذاتها، وقد تخيرنا 

دورا محسوسا، والمتمثلة في قرينة حسن النية )الفرع الثاني(،  مبدأين يمكن أن تلعب داخلهما القرائن

 وقرينة ممارسة السيادة )الفرع الثالث(.

 .فهوم المبادئ العامة للقانون الدوليالفرع الأول: م

د الدول بواسطة المعاهدات أو العرف، مضمون حقوقها و  مشترك  اتفاقاتها. وتستطيع بالتزامتحد 

الإقرار بوجود مبادئ قانونية في مجالت أخر  للقانون، وبموافقتها على تطبيقها في علاقاتها المتبادلة. 

يه: المبادئ العامة تفاقوالفقه يعترف بوجود مصدر ثالث، إلى جانب القانون ال ي، والقانون العرفي يسم 

 1للقانون. 

قصد بهذا التعبير بعض المبادئ المشتركة في  الأنظمة الموجودة في الدول المتطورة، وبإمكان هذه وي 

ية أو عرفية، أن ترجع أو تستند إلى هذه اتفاقالدول عندما ل يكون فيها علاقات قائمة على قاعدة 

والمبادئ العامة التي تستحق هذه التسمية، هي  2المبادئ العامة وتستوحي منها الحلول لخلافاتها. 

نظمة القانونية الوطنية وهذا الشرط يتحقق إذا ما كنا أمام مبدأ داخلي المبادئ المشتركة لمختلف الأ 

الأنظمة القانونية. ويفرض ذلك إستبعاد المبادئ الخاصة بهذا البلد  –ل في جميع  –مطبق في معظم 

  3أو ذاك، والمبادئ التي ل تكون مطبقة إل في بعض أنظمة القانون الداخلي.

                                                                                       

.73، ص2009انظر: طالب رشيد يادكار، مبادئ القانون الدولي العام، مؤسسة موكرياني للبحوث والنشر، العراق،  
1
  

.166ظر: محمد المجدوب، مرجع سابق، صان 
2
  

3
 B. Vitanyi, La signification de la généralité des principes de droit, R.G.D.I.P, 1976, p. 536. 
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 19661لعدل الدولية في قرارها حول إقليم جنوب غرب إفريقيا سنة وهذا ما ذهبت إليه محكمة ا

عندما إدعت كل من إثيوبيا وليبيريا وجود نوع من المبادرة والعمل الشعبي للدفاع عن المصلحة 

الجماعية في النظام الدولي، على غرار ما يحدث في النظام الداخلي المتميز بوجود وكيل الجمهورية أو 

ذي يدافع عن مصالح المجموعة الوطنية. إل أن رد المحكمة جاء بالقول بعدم وجود المد ي العام ال

أو حق كل فرد من أفراد المجتمع برفع قضية للدفاع عن الصالح  L’action populaire"دعو  الكافة " 

 العام. وكانت المحكمة قد اعترفت بوجود هذه الإمكانية في النظم الداخلية لكنها ليست موجودة بعد

من النظام  38في النظام القانون الدولي، وهي إذن ل تعد من المبادئ العامة المشار إليها في المادة 

 2الأساس ي لمحكمة العدل الدولية. 

وبما أن تكوين محكمة العدل الدولية، كما ورد في المادة التاسعة من نظامها الأساس ي، يقوم على 

ل بحد أساس تمثيل الأنماط الكبر  للمدنية 
 
والنظم القانونية الأساسية في العالم، فإن هذا الأمر يشك

لأي مبدأ من مبادئ القانون الداخلي. فهذا المبدأ يصبح من  3ذاته ضمانة لتوفير صفة " العمومية "

 4مبادئ القانون العامة متى وافق قضاة المحكمة على إضفاء هذه الصفة عليه. 

د بشكل حصري المبادئ العامة للقانون، والسبب يعود إلى ومن الصعب الإعلان عن قائمة متكامل ة تعد 

أن الإجتهادات القضائية الدولية إعتادت عند تطبيق أحد هذه المبادئ، عدم القول بأن هذا المبدأ هو 

  5من النظام الأساس ي لمحكمة العدل الدولية.  38من المبادئ الواردة في الفقرة الأولى من المادة 

ا الإشارة إلى أهم المبادئ العامة للقانون التي تعتبر من المصادر المهمة في القانون الدولي ومع ذلك يمكنن

 العام:

                                                                                       
1
 D. Simon, Y a – t – il des principes du droit communautaire ?, Droit, 1991, n° 14, p. 73. 

.451سابق، صانظر: عبد العزيز قادري، مرجع  
2
  

. 223انظر: محمد سعيد الدقاق، مرجع سابق، ص 
3
  

.167انظر: محمد المجدوب، مرجع سابق، ص 
4
  

.74انظر: محمد بوسلطان، مرجع سابق، ص 
5
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ف في  التزامالعقد شريعة المتعاقدين، أو  المتعاقد بما تعاقد عليه، حسن النية، عدم مشروعية التعس 

ب في إحداث  إستعمال الحق، إحترام الحقوق المكتسبة، نظرية التقادم المسقط، إلزام كل من يتسب 

دت 
 
ضرر أو خرق تعهد للغير بإصلاح ما إرتكب، المطالبة بوجود علاقة سببية بين الحادثة التي ول

ية القضية المحكوم فيها، عدم جواز الجمع بين صفتي  المسؤولية والضرر الحاصل، القوة القاهرة، حج 

فاع، حماية الحقوق الأساسية الخصم والحكم، تأمين المساواةبين الأطراف، إحترام حقوق الد

الدول وعدم التدخل في شؤونها، حق تقرير المصير للشعوب، تفوق المعاهدة  استقلالللإنسان، إحترام 

 الدولية على القانون الداخلي...

من خلال تطرقنا لتطبيقات القرائن في مواضيع القانون الدولي العام عموما، وتطبيقاتها في موضوع 

طرق لمبدأين من المبادئ العامة للقانون الدولي العام يمكن أن تلعب داخلهما مصادره خصوصا، سنت

القرائن دورا محسوسا، فنعرض لقرينة حسن النية في الفرع الثاني، وقرينة ممارسة السيادة في الفرع 

 الثالث.

 الفرع الثاني: قرينة حسن النية.

إن دراستنا لقرينة حسن النية، يستوجب علينا تحديد مفهوم مبدأ حسن النية كأحد المبادئ العامة 

 حسن النية قرينة في مجال الإثبات. اعتبار للقانون الدولي، ثم تحديد أبعاد المشكلة التي تكمن في مد  

 أولا: مفهوم مبدأ حسن النية.

القانون الدولي العام، حيث يتغلغل في أي قاعدة من  يعتبر مبدأ حسن النية من المبادئ الأساسية في

  1قواعد القانون الدولي العام.

                                                                                       

.235 -147، ص 1995، 51انظر: محمد مصطفى يونس، حسن النية في القانون الدولي العام، المجلة المصرية للقانون الدولي، العدد  
1
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نت الفقرة  ت عليه العديد من دساتير العالم، كما ورد ببعض المواثيق الدولية. إذ بي  ومن ثم فقد نص 

ء المقاصد الثانية من المادة الثانية لميثاق الأمم المتحدة، أن تعمل الهيئة وأعضاؤها في سعيها ورا

 المذكورة في المادة الأولى وفقا للمبادئ الآتية:

لكي يكفل أعضاء الهيئة لأنفسهم جميعا الحقوق والمزايا المترتبة على صفة العضوية يقومون  – 2" ... 

 1في حسن نية بالإتزامات التي أخذوها على أنفسهم بهذا الميثاق...". 

اسية لأي نظام قانوني داخلي كان أو دولي. ومن ثم فإنه ل فمبدأ حسن النية إذن يعد أحد المبادئ الأس

واكب كافة  يعتمد على إرادات الأشخاص بصفة عامة إن شاءت إستبعدته. فهو مفروض عليهم وي 

 
 
 2راد تنفيذها. التصرفات الم

ر أهمية تغلغله في قواعد القانون الدول جدير وال رات جوهرية تبر  ي. بالبيان أن لمبدأ حسن النية مبر 

ن  إذا نظرنا إلى نتائج عدم الأخذ به. إذ لو كان الأصل هو  –وبصفة أساسية  –فأهمية ذلك المبدأ تتبي 

ة تعرقل إستمرارية العلاقات الدولية. فضلا عن أن عدم  سوء النية، فإنه يترتب على ذلك أضرار جم 

حسن نواياها في ظل العمل بحسن النية كأصل مفترض يعني تكليف الدول بتقديم أدلة إثبات تفيد 

 3عمل دولي تقوم به وهي مهمة غير منطقية. 

وجدير بالذكر أن جانبا من الفقه أنكر على حسن النية وصف المبدأ القانوني، ووصموه بالصيغة 

المعنوية الأدبية فقط. بيد أن ذلك المنحى في ذاته يشوبه القصور، إذ ل شك أن حسن النية يعتبر مبدأ 

ات لتزامالدولي العام، وهو في ذات الوقت من المبادئ المفترضة بصدد تنفيذ الأساس ي في القانون 

 الدوليــــــة. وفي القول بغير ذلك إقرار للدول بأن تمـــــارس حقوقهـــــــــــــا في صورة مطلقـــــــة ل يحدها حد  طبقا 

                                                                                       

.1945ميثاق منظمة الأمم المتحدة الصادر  سنة  
1
  

.118انظر: مصطفى أحمد فؤاد، مرجع سابق، ص 
2
  

.150انظر: محمد مصطفى يونس، مرجع سابق، ص 
3
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 1لقانون جامد، الأمر الذي ينتهي بالقانون الدولي إلى الفناء. 

ات الدولية ينبغي لتزام، وإما هو أيضا معيار للتفسير. فكافة الفحسب ا أن حسن النية ليس مبدأكم

تنفيذها بحسن نية، ومن تلك الزاوية يمكن أن يكون حسن النية معيارا مفترضا للتفسير. فنخلص لما 

م إلى أنه يجوز النظر إلى حسن النية من خلال زاويتي نظر تبدو أولهما في كونه أحد المبادئ  تقد 

الأساسية في القانون الدولي العام، وتنعطف الزاوية الأخر  نحو كونه معيارا مفترضا للتفسير، بمعنى 

 2ات الدولية، وعلى المضرور  إثبات خلاف ذلك الأصل. لتزامأن حسن النية مفترض في مجال تفسير ال

دته محكمة العدل الدولية
 
ر 3ولعل ما نحونا إليه أك ظ التلقائي على المعاهدات ، عندما قر  ت أن التحف 

يجب تفسيره بحسن نية. فالدولة ملزمة بتفسير الظروف الواقعية والقانونية وقت إثارة التحفظ وفقا 

ر المحكمة:   لمقتضيات حسن النية، فتقر 

« La Norvège estime que la réserve automatique doit être interprétée de bonne foi, cela ne 

veut pas dire que l’Etat doit être de bonne foi en invoquant la réserve mais que l’Etat doit 

interpréter raisonnablement les circonstances de foi et de droit à l’occasion desquelles il 

invoquera ladite réservé ».   

مسألة أساسية في التعاون الدولي، ول تتجزأ مطلقا. كما أن فالثقة المتبادلة والمتمثلة في حسن النوايا 

يات الدولية أو الإعلانات الفردية تكمن في بنائها على حسن النية، بحيث تفاقالخصيصة الملزمة للا

ها: 1974سنة  4تلتزم الدول من ذلك المنطلق. وهو ما تؤكده محكمة العدل الدولية في قرارها    بنص 

                                                                                       

.475انظر: محمد طلعت الغنيمي، مرجع سابق، ص 
1
  

.475انظر: المرجع نفسه، ص  
2
  

3
 C.I.J, Recueil, 1957, p. 73. 

4
 C.I.J, Recueil, 1974, p. 268. 
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« L’un des principes de base qui président à la création et à l’exécution d’obligation 

juridiques, quelle qu’en soit la source, est celui de la bonne foi. La confiance réciproque est 

une condition inhérente de la coopération internationale, surtout à une époque ou dans bien 

des domaines, cette coopération est de plus en plus indispensable. Le caractère obligatoire 

d’un engagement international assumé par déclaration unilatérale repose sur la bonne foi ». 

م، وإنما نقصرها إن هذه الدراسة لن تنصب على حسن النية كمبدأ من مبادئ القانون الدولي العا

 في هذا لتزامفقط على دوره في مجال تفسير ال
ً
 حيويا

ً
مكن أن تلعب القرائن دورا ات الدولية. إذ ي 

حسن النية قرينة مبنية على الغالب المألوف في  اعتبار المجال. والتساؤل المطروح يدور في فلك مد  

المفترض أن الشخص الدولي يتصرف الواقع الدولي؟ وبمعنى آخر، هل من المتصور القول أن الأصل 

بمقتض ى الغالب والمألوف وهو حسن النية؟ بحيث يجوز دحض ذلك الأصل بإثبات العكس أي إثبات 

 سوء نية الشخص الدولي؟

 نلمس هذه المشكلة أكثر من خلال إستعراض المثالين التاليين:

إلى أن الحكومة  Ambatielos 1يتمثل أولهما، في إنتهاء محكمة العدل الدولية بصدد حيثيات حكم 

فا في الإجراءات عندما تأخرت في الخضوع لإختصاص المحكمة عام  . 1951اليونانية لم ترتكب تعس 

عاما ل ينش ئ  25، إذ أن التأخير في تقديم عريضة الدعو  لمدة 1926رغم أن النزاع نشب منذ عام 

 2النية.  تعسفا في الإجراءات، ومسلك الحكومة اليونانية تم وفقا لمقتضيات حسن

 ، فنوجزه في حكم المحكمـــة الإداريـــة للأمم المتحـــدة، الذي ورد فيه، أن للسكرتير  العـام ثانيهماأما 

                                                                                       
1
 C.I.J, Recueil, 1953, p. 23. 

.122انظر: مصطفى أحمد فؤاد، مرجع سابق، ص 
2
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حق فصل موظفيه إذا ما إقتضت مصلحة المنظمة ذلك الفصل، وطالما كان هذا الفصل بحسن نية 

فاته بالتعسف والجور. فحسن النية إذن كان معيارا ل تفسير مسلك السكريتير العام، فلن توصف تصر 

  1وبالأحر  معيارا لتفسير ظروف الفصل. 

إن ما ورد في الحيثيات السالفة الذكر في المثالين السابقين، ما يبلور أهمية الحديث عن أبعاد المشكلة 

 حسن النية قرينة في مجال الإثبات؟ اعتبار التي تكمن في مد  

 رينة في مجال الإثبات الدولي.حسن النية ق اعتبار ثانيا: الخلاف حول 

يخلط البعض بين حسن النية و عدم التعسف في إستعمال الحق، ويعتبرهما فكرة واحدة، وإنتهى إلى 

هت إلى ذلك الخلط، إتجه جانب من أنصار ذات الإتجاه إلى  ج  عدم إفتراضهما. وإزاء الإنتقادات التي و 

جه جانب آخر  إلى أن حسن النية قرينة في مجال أن حسن النية في ذاته ل يفترض. وعلى النقيض إت

 الإثبات الدولي. وإزاء التباين بين الإتجاهين، يتعين علينا أن نعرض لكل منهما.

 الإتجاه الأول: حسن النية واقعة تستوجب الإثبات. – 1

 ذهب بعض أنصار ذلك الإتجاه إلى أن حسن النية أو عدم التعسف في إستعمال الحق صنوان، إذ أن

أي منهما يصلح حلوله محل الآخر. وكلاهما يشكل واقعة ملائمة في نزاع ما. فلا شبهة أن القانون الدولي 

بدون  لتزامبحسن النية أو ال لتزامالعام يتضمن في العديد من الأحوال بعض الظروف التي تقتض ي ال

ره   بقوله: 2 الفقيه غروسنما تعسف في إستعمال الحق. وهو ما يقر 

« … Bonne foi ou à une interdiction de présumer l’abus de droit revête une signification 

quelconque, il faut en effet que la bonne foi ou l’abus de droit puissent constituer un fait 

                                                                                       
1
 T.A.N.U, Affaire n° 54, 1954, Recueil des jugements, p. 251.   

2
 Grossen, Les présomptions en droit international public, op. Cit, p. 56. 
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pertinent d’un litige. Il faut qu’il y ait, en droit international, en certaines accu rances  au 

moins, une obligation de bonne foi ou une interdiction de l’abus de droit ». 

ويخلص ذلك الجانب من الفقه إلى أن النظام الدولي ل يقبل وجود قرينة حسن النية أو عدم 

. وهو ما يؤكده 
ً
فترضا  بقوله:1 الفقيه بيرينالتعسف، ول يعتبر أي منهما م 

« Il faut en effet que la bonne foi au l’abus de droit puissent constituer un fait pertinent d’un 

litige ». 

ولعل  البداية التي إنطلق منها أنصار هذا الإتجاه أدت للوصول إلى النتائج غير المقبولة التي انتهى إليها. 

عمال الحق، فحسن النية مفترض إلى إذ ل شك في وجود فارق بين حسن النية وعدم التعسف في إست

أن يثبت العكس. وفي القول بغير ذلك يعني أننا نقر للدول بأن تمارس حقوقها في صورة مطلقة ل 

ها حد  طبقا لقانون جامد، الأمر الذي ينتهي   2بالقانون الدولي إلى الفناء.  –ل محالة  –يحد 

الأصل أن الدولة تتمتع بالحقوق وتتحمل أما التعسف في إستعمال الحق فلا يفترض في أصله. ف

ات الناجمة عن إبرامها معاهدة ما. وهي إذ تمارس حقوقها قد تنحرف عما هو مخول لها، أو لتزامال

عن الغاية المرجوة. ورغم أن مسلك الدولة يدخل ضمن حدود حقها، وبالتالي يكون مشروعا من تلك 

الحق لصاحبه. إل أنه ينقلب معيبا أو غير مشروع لما يرتبه الزاوية، لأنه مكنة من المكنات التي يخولها 

الدولي  لتزاممن إنحراف عن الغاية المرجوة. ومن ثم فالتعسف يعد وسيلة غير مباشرة للإخلال بال

 3الواقع على عاتق دولة ما. 

 

                                                                                       
1
 G. Perrin, Observation sur le régime de la preuve en droit international public, op. cit, p. 783.     

.475انظر: محمد طلعت الغنيمي، مرجع سابق، ص 
2
  

.125انظر: مصطفى أحمد فؤاد، مرجع سابق، ص 
3
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بة ات القانونية كما هو الشأن بالنسلتزامومن جهة أخر  فإن حسن النية ل يدخل ضمن صور ال

 1ات. لتزامللتعسف في إستعمال الحق، وإنما يتعلق بتفسير ال

وإزاء الإنتقادات سالفة الذكر، إنطلق جانب من أنصار ذلك الإتجاه من مقدمة أخر  تبعد عن 

محاولة التقريب بين حسن النية وعدم التعسف في إستعمال الحق. فقد رفض بصفة عامة فكرة 

لص إلى القرينة في المجال الدولي، وير  أن النظام القانوني الدولي ل يقبل فكرة القرائن القانونية، وخ

ل يفترض إطلاقا على الصعيد الدولي خلافا لما عليه الحال في القوانين  –في ذاته  –أن حسن النية 

 بقوله: 2الفقيه بيرينالداخلية. وهو ما يؤكده 

« L’indication que le système international n’accepte pas les présomptions légales, il en 

déduit que la bonne foi n’est jamais présumée, à la différence du droit interne ». 

النظام القانوني الدولي عن النظام القانوني الداخلي في العديد من  اختلافبالرغم من الإدراك التام ب

من وجود مجالت يشترك فيها النظامان ويلتقيان في  –بداهة  –زوايا النظر، إل أن ذلك ل يمنع 

وربماكانت طرق  ،يا، كالأدوات الفنية لصناعة وتطبيق القانون، ومنها أدوات الإثبات مثلاحدودهما الدن

ل لكن  طبيعة وأشخاص كليهما. و  اختلافذلك راجع إلى  و تنفيذ تلك الأدوات مختلفة بين النظامين، 

 3لنظامين.يمكن إستخدامها داخل ا –ومنها القرينة  –إعاقة وجود أدوات فنية مشتركة  ختلافيعني ال 

وقد أكدت محكمة العدل الدولية إمكانية الرجوع إلى التفسير وفقا لمقتضيات حسن النية. إذ خلصت 

إلى أن حسن النية يعد أحد الأفكار الأساسية في  19744بصدد تصديها لقضية التجارب النووية عام 

                                                                                       

.125انظر: مصطفى أحمد فؤاد، مرجع سابق، ص  
1
  

2
 G. Perrin, Observation sur le régime de la preuve en droit international public, op. cit, p. 783. 

.126انظر: مصطفى أحمد فؤاد، المرجع نفسه، ص 
3
  

4
 C.I.J, Recueil, 1974, p. 268. 
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هما له الخصيصة المفترضة ه. فكلا التزام، شأنه في ذلك شأن قاعدة الملتزم عند لتزامنشأة وتنفيذ ال

 والملزمة. وهو ما تؤكده المحكمة بقرارها:

« L’un des principes de base qui président à la création et à l’exécution d’obligations 

juridiques qu’elle qu’en soit la source, et celui de la bonne foi… ‘’ Tout comme la règle du 

droit des traités pacta sunt servanda elle-même, le caractère obligataire d’un engagement 

international assumé par déclaration unilatérale repose sur la bonne foi ‘’ ». 

، وباتت فكرة ثابتة لتزامكما أوضح جانب فقهي، أن قرينة حسن النية تخفف كثيرا من آثار ال

   1ومستقرة. 

إن الإنتقاد الموجه لهذا المسلك الذي إنتهى إليه أنصار إنكار حسن النية كقرينة، يؤكده ما جرت عليه 

الممارسات الدولية في العديد من القضايا. فقد دفعت الحكومة الألمانية أمام المحكمة الدائمة للعدل 

فها الناقل للملكية قد تم بحسن نية، وإن الدفع بمقتض ى  تلك القرينة ينقل عبء الدولي بأن تصر 

 2الإثبات إلى الطرف الآخر. 

 الإتجاه الثاني: حسن النية قرينة في مجال الإثبات. – 2

ميثاق الأمم المتحدة في الفقرة الثانية من المادة الثانية على أنه لكي يكفل أعضاء الهيئة لأنفسهم  نص  

التي أخذوها على ات لتزامن نية بالحسبجميعا الحقوق والمزايا المترتبة على صفة العضوية يقومون 

 أنفسهم بهذا الميثاق.

                                                                                       
1
 M. Sorensen, Les sources du droit international, Presse Universitaire, Copenhague, 1946, p.208. 

2
 C.P.J.I, Série A, n° 7, p 30. 
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دا ل طائل منه. وير  أنه اعتبار وضع فكرة حسن النية في ذلك النص ب 1الفقيه كلسنلقد إنتقد  ها تزي 

ها بسوء نية. إل أنه غفل حقيقة ما تعارفت الأنظمة القانونية التزاممن غير المتصور أن توفي دولة ما ب

بنص  نشأتهاالداخلية على تسميته بالقرائن القانونية، التي ل عمل فيها للقاض ي، وإنما العبرة في 

القانون وحده. ومن باب الإقتباس يمكن القول أن إفتراض حسن النية كقرينة قانونية نصت عليها 

رورة إثبات الواقعة المعاهدة المنشئة لمنظمة الأمم المتحدة. وكانت شروط القرينة القانونية تكمن في ض

رها المشرع أيضا. بمعنى أن الواقعة المعلومة من المعلومة لكي تتحقق الواقعة المستنبطة  والتي قر 

 –كأثر لإنضمامها للمنظمة  –اتها الملقاة على عاتقها التزامسياق هذا النص هو قيام الدولة بتنفيذ 

ة وقائع مستنبطة تتمثل في إ ستمرارية التمتع بالحقوق والمزايا المترتبة بحسن نية. ومؤد  هذا أن ثم 

 2اتها بحسن نية. التزامعلى العضوية إذا ما قامت الدولة بتنفيذ 

ات الدول الصادر التزاممن إعلان حقوق و  13كما أن قرينة حسن النية قد وردت أيضا في نص المادة 

ه: 1949عام   ، حيث جاء ما نص 

اتها التعاهدية أو وفقا لأي مصدر من مصادر القانون التزام" إن الدول تلتزم بأداء واجباتها المترتبة على 

 3اتها الدولية ". التزامالدولي بمقتض ى حسن النية. ول ينبغي أن يتعارض دستورها مع 

في النوايا الطيبة التي هي في ذات الوقت مبدأ أساس ي للنظام القانوني والبادية  –فقرينة حسن النية 

لها منظور آخر في مجال الإثبات يستهدف القاض ي من خلاله الكشف عن مد  صحة  –والصادقة 

 –في الواقع  –النوايا من ثنايا الوثائق التي يختلف عليها الأطراف لإثبات حقوقهم. فمسألة الصحة 

                                                                                       
1
 Kelsen, The law of the United Nations, Stevens, London, 1950, p.89. 

.128انظر: مصطفى أحمد فؤاد، مرجع سابق، ص  
2
  

3
 A.G. 375 (4) N.U. Doc. A/1251, p. 67. 
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اعد ول تنفصل عن ها لصيقة بالشخصية غير مقننة، تساعتبار ترتبط بحسن النية. بحيث يمكن 

 1. واقعيا إقامة العدالة

ن أن قرينة حسن النية تعد من المقتضيات الأولية اللازمة للنظام القانوني، بحيث يصبح  وهكذا يتبي 

ده البعض من الفقه، إذ أكد أن القانون الدولي ل 
 
من الصعوبة بمكان إستبعادها عمليا. وهو ما أك

كالتصرفات غير  –يصعب إثباتها، ول يتصور ترك هذه المسائل  يخلو من بعض المسائل الشائكة التي

دون إثبات، وأن في وجود قرينة حسن النية التي يستعين بها القضاء  –المشروعة لبعض الحكومات 

 بقوله: 2الفقيه سورنسانالدولي تذليلا لتلك الصعاب، ووصول لإثبات تلك التصرفات. وهو ما يؤكده 

«  C’est essentiellement une question délicate de preuve, et le droit international n’est pas 

encore arrivé à un stade ou une activité déloyale d’un gouvernement se laisse facilement 

prouver, d’autant plus que la présomption de la bonne foi est bien étable dans la  

jurisprudence international ». 

 الفرع الثاني: قرينة ممارسة السيادة.

إن دراسة قرينة ممارسة السيادة، يستوجب علينا تحديد بعض المفاهيم ذات الصلة، كتحديد طرق 

وتوضيح بعض القرائن القانونية التي تجد لها تطبيقا في هذا  إكتساب الإقليم في القانون الدولي

، وكذا تقديم نظرة عامة حول الممارسة الهادئة موضوع التقادم كأحد الطرق لإكتساب الإقليم

 للإختصاصات التي تمارسها الدولة. لننتهي للتفرقة بين التقادم وقرينة ممارسة السيادة.

 

                                                                                       

.129انظر: مصطفى أحمد فؤاد، مرجع سابق، ص 
1
  

2
 M. Sorensen, Principles of international law, R.C.A.D.I, 1960 – 3, p.226. 
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 .القانون الدوليأولا: طرق إكتساب الإقليم في 

عندمــــا نتحدث عن القواعـــــد التي تحكـم إكتســــــاب وفقد الإقليـــــــم، فيجب أن ل يغيــــب عن الأذهــــــان أن 

 1الدولة على الإقليم.  سيادةالمقصود هنا ليس مجرد الإقليم في معناه المادي، وإنما 

دولة في الإلتجاء إلى الحرب، ترتب عنه إلغاء الفتح بعد أن قض ى القانون الدولي المعاصر على حق ال

كسبب لإكتساب السيادة على الإقليم، و إستقر على ثلاث طرق لإكتساب السيادة على الإقليم، وهي 

 الإستيلاء والتنازل والتقادم المكسب. 

 .Occupation الإستيلاء – 1

باح.   2وهو أن تبسط دولة من الدول سيادتها على إقليم ل يخضع لسيادة دولة أخر ، أي إقليم م 

 : 3ويثبت الإستيلاء في القانون الدولي بتوافر العناصر التالية 

 أن يكون الإقليم موضوع الإكتساب مباحا. –أ 

 أن تحوز الدولة الإقليم بقصد فرض سيادتها عليه. –ب 

 دولة في الإقليم أعمال سيادة تتناسب وظروف وطبيعة الإقليم.أن تباشر ال –ج 

ول يشترط لصحة الإستيلاء أن تقوم الدولة المستولية بإبلاغ الدول الأخر ، ولكننا نجد أنه إبان فترة 

التسابق الأوروبي لإكتساب أقاليم إفريقيا، إتفقت الدول الأوروبية الموقعة على تصريح برلين عام 

 4 رة هذا الإبلاغ.على ضرو  1885

                                                                                       

ومايليها. 32، ص 1999انظر: فيصل عبد الرحمان علي طه، القانون الدولي ومنازعات الحدود، دار الأمين للنشر والتوزيع، مصر،  
1
  

.34انظر: المرجع نفسه، ص 
2
  

.622، ص1978العام، دار النهضة العربية، مصر، انظر: حامد سلطان وعائشة راتب وصلاح الدين عامر، القانون الدولي  
3
  

.34انظر: فيصل عبد الرحمان علي طه، المرجع نفسه، ص 
4
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 إن الأقاليم التي يمكن أن تكون محلا للإستيلاء، هي تلك الأقاليم التي تسكنها جماعات غير منظمة في 

مسألة الصحراء الغربية، ذكرت المحكمة أنه  حول شكل دول. ولكن في فتو  محكمة العدل الدولية 

الرأي بين الفقهاء، فإن ما كان يجري عليه العمل بين الدول خلال فترة إستعمار  اختلافمهما كان 

ي جتما إسبانيا للصحراء الغربية، يشير إلى أن الأقاليم التي كانت تقطنها قبائل وشعوب لها تنظيمها ال 

م ل يتم والسياس ي لم تكن تعتبر أقاليم مباحة، وأنه بوجه عام كان إكتساب السيادة على هذه الأقالي

 1على أساس الإستيلاء على إقليم مباح، بل بموجب معاهدات تبرم مع الحكام المحليين. 

  .Cession التنازل  – 2

يتم التنازل عادة عن طريق المعاهدات، و  2هو أن تتخلى دولة عن سيادتها على إقليم لدولة أخر .

. فهو يتم بين الدول، لذا فالتنازل عن أقاليم لأفراد عاديين أو لشركة، أو تنازل  3ويأخذ صورا مختلفة

قبائل لدول يقع خارج نطاق القانون الدولي. إل أنه تمت ملاحظة أن التوسع الأوروبي في إفريقيا تم 

بين بريطانيا  Delagoa Bayبمقتض ى معاهدات تنازل مع زعماء القبائل الإفريقية. ففي تحكيم 

عت بريطانيا السيادة على الأقاليم المتنازع عليها على أساس المعاهدات المبرمة مع زعماء و  البرتغال، إد 

قالت محكمة العدل الدولية إن 5 الغربية . وفي رأيها الإستشاري في مسألة الصحراء4تمبي ومابوتا قبائل 

السيادة، كانت تعتبر  مكسبة مثل هذه المعاهدات سواء أعتبرت أو لم تعتبر بمثابة تنازل فعلي عن 

 6للسيادة نقلا عن الغير، وليست مكسبة لسيادة أصلية على أساس الإستيلاء على إقليم مباح. 

                                                                                       

.39، ص1975محكمة العدل الدولية،  أوامر انظر: مجموعة أحكام وفتاو  و  
1
  

.35انظر: فيصل عبد الرحمان علي طه، مرجع سابق، ص 
2
  

تنازل. قد يكون التنازل في صورة بيع أو  هبة أو  
3
  

 
4
 Moore’s International Arbitrations, Volume V, p. 4984. 

   . 80، ص1975انظر: مجموعة أحكام وفتاو  وأوامر محكمة العدل الدولية،  
5
  

.36انظر: فيصل عبد الرحمان علي طه، المرجع نفسه، ص 
6
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شترط أن تكون الدولة المتنازلة كسب السيادة نقلا عن الغير، كان من الطبيعي أن ي  وبما أن التنازل ي  

كما  .إلى القاعدة الفقهية من ل يملك ل يعطي هي صاحبة السيادة على الإقليم المتنازل عنه إستنادا

يجب أن يكون واضحا من معاهدة التنازل أن المقصود هو التنازل عن السيادة على الإقليم وليس 

 1مجرد إيجار الإقليم أو نقل إدارته لدولة أخر . 

  .Acquisitive Prescription التقادم المكسب – 3

قصد به ادة الفعلية علانية بطريقة سلمية، وعلى نحو مستمر لفترة من وضع اليد أو ممارسة السي ي 

 2الزمن على إقليم يخضع لسيادة دولة أخر ، دون معارضة أو إحتجاج من تلك الدولة. 

ول جدال في أن فكرة إكتساب الملكية على أساس التقادم المكسب ثابتة في القانون الخاص، ولكن 

نهض سببا لإكتساب السيادة على الإقليم في القانون الدولي. هناك من ير  أن التقادم المكسب ل ي

"إن التقادم من  :القاض ي مورينو كوينتاناففي قضية حق المرور أمام محكمة العدل الدولية قال 

. غير أن الفقه والقضاء الدوليين قد جريا على  3مبادئ القانون الخاص ول مكان له في القانون الدولي"

 4التقادم سببا مكسبا للسيادة على الإقليم في القانون الدولي.  اعتبار 

وأساس فكرة التقادم في القانون الدولي شبيه بأساسها في القانون الداخلي، ذلك أن الإعتراف 

 بالسيادة للدولة التي وضعت يدها على الإقليم وباشرت فيه سيادتها الفعلية لفترة طويلة وعلى نحو 

 5من دولة الأصل، يؤدي إلى إستقرار العلاقات الدولية. مستمر دون منازعة 

 

                                                                                       

.37انظر: فيصل عبد الرحمان علي طه، مرجع سابق ، ص 
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.21، ص1973يز شكري، المدخل إلى القانون الدولي العام وقت السلم، دار الفكر، سوريا، انظر: محمد عز  
2
  

.88، ص1960انظر: رأي مخالف، مجموعة الأحكام والفتاو  والأوامر لمحكمة العدل الدولية،  
3
  

. 39انظر: فيصل عبد الرحمان علي طه، المرجع نفسه، ص 
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 ، وهي:1وحتى يرتب التقادم آثاره، هناك شروط ل بد من توافرها

فلا  :وتباشر فيه السلطات بصفتها صاحبة السيادة عليه أن تضع الدولة يدها على الإقليم –أ 

ل ثروات الإقليم، أو إذا قام بها أفراد تعتبر مباشرة الحيازة على أساس السيادة إذا كانت لمجرد إستغلا

 عاديون أو موظفون محليون دون تفويض أو ترخيص من الدولة التي ينتمون إليها.

فلا يثبت التقادم إذا وضعت الدولة يدها على الإقليم أو حازته بالقوة  :أن تكون الحيازة سلمية –ب 

يتناقض مع ما يرمي إليه التقادم من  وظل في حيازتها بالقوة في مواجهت معارضة عنيفة، لأن ذلك

 تحقيق للأمن والإستقرار الدوليين.

فإثبات إذعان دولة الأصل أو عدم إحتجاجها ل يكون ميسورا إل إذا تم وضع  :علانية الحيازة –ج 

ا على إقليم مأهول لفترة طويلة يبدو مستحيلا. ففي نزاع  اليد علانية. فمباشرة سلطة الدولة سر 

، قضت محكمة العدل الدولية بأن الطبيعة 2السيادة على بعض أقاليم الحدود بين بلجيكا وهولندا 

ة للأقاليم المتنازع عليها جعلت من العسير على بلجيكا ممارسة سيادتها على تلك الأقاليم، أو الجغرافي

تعقب أعمال السيادة التي كانت تباشرها هولندا هناك، ذلك لأن الإقليم المتنازع عليه كان محاطا 

 تماما بأقاليم هولندية.

يد بإبلاغ حيازتها لدولة الأصل، فقد يكون وليترتب على شرط علانية الحيازة أن تقوم الدولة واضعة ال

النرويجية لم تعذر محكمة  –اك الإنجليزية سمهذا العلم حكميا )ضمنيا(. ففي قضية مصايد ال 

 العدل الدولية جهل بريطانيا بالطريقة التي إستخدمتها النرويج لتحديد مياهها الإقليمية، ذلك لذيوع 

                                                                                       

.40انظر: فيصل عبد الرحمان علي طه، مرجع سابق ، ص 
1
  

.229، ص1959انظر: مجموعة الأحكام والفتاو  والأوامر لمحكمة العدل الدولية،  
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 .1نيا البحري في بحر الشمالالوقائع المتصلة بالموضوع ومركز بريطا

ممارسة  اعتبار فقد جر  القضاء الدولي على  :أن تكون الحيازة على نحو مستمر وغير متقطع –د 

سلطة الدولة على نحو مستمر كعنصر هام في إكتساب السيادة على الإقليم. ففي قضية منكيير 

لإكتساب السيادة على الإقليم ، دفعت المملكة المتحدة بأن حيازة الدولة التي تسعى 2وإيكريهوس

بالتقادم يجب أن تكون على نحو مستمر، بمعنى أل تذهب الدولة وتجيء إلى الإقليم بل تضع يدها 

عليها وتبقى فيه. وتبقى مسألة إستمرار الحيازة مسألة نسبية، تختلف من حالة لأخر  طبقا للظروف 

 ى الحيازة قبل إنقطاعها.ولكن إذا إنقطعت الحيازة زال أثر التقادم المترتب عل

د الأمد الواجب إنقضاؤه على  :أن تستمر الحيازة مدّة من الزمن –ه  إذ أن القانون الدولي لم يحد 

وضع اليد ليتم إكتساب السيادة على الإقليم بالتقادم. فقد حاول بعض الفقهاء تحديد مدة التقادم، 

إقترح مدة تزيد عن مائة عام، إلى أن غالب الفقه إتفق على أن مدة التقادم هي  فالفقيه جروسيوس

 مسألة تقديرية تعتمد على ظروف وملابسات كل حالة.

 Immemorialتجدر الإشارة إلى أن هناك نوع من التقادم ينشأ من الحيازة لمدة ل تعيها الذاكرة 

possession  القائمة غير معروف أو مشكوك فيه، وبما أنه من ، ففي هذه الحالة يكون مصدر الأوضاع

 3. قرينة بأنها مشروعةالمستحيل إثبات ما إذا كانت هذه الأوضاع مشروعة أو غير مشروعة تقوم 

أو عدم إحتجاج دولة الأصل  يعتبر إذعان: أو عدم إحتجاج دولة الأصل Acquiescenceإذعان  –و 

على مباشرة الدولة واضعة اليد لمظاهر السيادة على الإقليم موضوع الإكتساب شرطا جوهريا 

 النرويجية كان من  –اك الإنجليزية سمففي قضية مصايد ال لإكتساب السيادة على الإقليم بالتقادم. 

                                                                                       

.139، ص1951انظر: مجموعة الأحكام والفتاو  والأوامر لمحكمة العدل الدولية،  
1
  

.364والأوامر لمحكمة العدل الدولية، صانظر: رأي القاض ي فتزاموريس، مجموعة الأحكام والفتاو   
2
  

.39انظر: فيصل عبد الرحمان علي طه، مرجع سابق، ص 
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حق تاريخي في المياه موضوع القضية نرويج بين الأسباب التي أبدتها محكمة العدل الدولية للحكم بأن لل

( عاما على الطريقة التي اتبعتها النرويج لتحديد 60أن المملكة المتحدة لم تعترض لفترة تزيد عن ستين )

 1مياهها الإقليمية. 

أو قطع التقادم بمجرد الإحتجاج الدبلوماس ي، إذ أن  قرينة الإذعانويبدو أنه من الممكن دحض 

وماس ي يكون كافيا لقطع التقادم متى كانت أعمال الحيازة تافهة، أو كان الإحتجاج هو الإحتجاج الدبل

 2 الوسيلة الوحيدة الممكنة لتأكيد السيادة، ذلك لأن البديل ربما قد يكون اللجوء لإستخدام القوة.

متى توفرت وسائل  قرينة الإذعانلقطع التقادم أو لدحض الإحتجاج الدبلوماس ي كافيا وقد ل يعتبر 

وسبل أخر  يمكن اللجوء إليها لتأكيد السيادة، فقد تشمل هذه الوسائل عرض الأمر على الأمم 

من ميثاق الأمم المتحدة  33المتحدة أو إستخدام أي وسيلة من الوسائل المنصوص عليها في المادة 

قترحت أي من هذه ا
 
لوسائل ولكن الدولة واضعت كالمفاوضة أو الوساطة أو ... وفي هذا الشأن متى أ

 3اليد رفضتها، فإن الإحتجاج الدبلوماس ي سيحتفظ بأثره المانع لفترة طويلة. 

 ثانيا: نظرة حول الممارسة الهادئة للإختصاصات التي تمارسها الدولة.

د وفقا للغالب  جدير 
 
ول بالبيان أن الممارسة الهادئة للإختصاصات التي تمارسها الدولة على إقليم ما، ي 

المألوف عنصرا منشئا للحق على ذلك الإقليم كما وضحناه في العنصر السابق. بيد أن التساؤل البادي 

أم أن واقعة الممارسة تعد تلك الممارسة على إقليم معين شرطا للسيادة  اعتبار للوهلة الأولى يدور حول 

 قرينة على وجود سيادة على الإقليم؟

                                                                                       

.138، ص1951انظر: مجموعة الأحكام والفتاو  والأوامر لمحكمة العدل الدولية،  
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.43انظر: فيصل عبد الرحمان علي طه، مرجع سابق، ص 
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نة قرينة على وجود الحق. إل أن ممارسة السيادة قد ينظر إليها إن الممارسة الهادئة لفترة زمنية معي  

أن القانون الدولي ل يفترض الإنتقاص من السيادة  اعتبارمن زاوية أخر  كعنصر حقيقي منش ئ، على 

د  اعتبار ة، ول يحتاج بالضرورة لأي مظاهر تعبيرية ملموسة في الإثبات. ويترتب على ذلك كفكرة مجر 

ممارسة السيادة شرطا، وتخرج بالتالي عن مجال القرائن. غير أن تصارع المصالح بين الدول يجعل 

ا يبلور تغليب حماية المراكز القا نونية ممارسة السيادة مرتبطة بالمصلحة في العلاقات الدولية، مم 

القائمة. أو بمعنى آخر إذا كان الواجب تفضيل مبدأ الشرعية على مبدأ الفاعلية، فإنه أحيانا يغلب 

الدولي مبدأ الفاعلية على مبدأ الشرعية. وننتهي لما تقدم، إلى إمكانية تغليب قرينة ممارسة التعامل 

حقوق كسمة من سمات السيادة كسمة من سمات مبدأ الفاعلية على ما لصاحب الحق الأصيل من 

  1مبدأ الشرعية. 

إن ما تم التوصل إليه، يجد تأكيدا له في صدد النزاع الذي أثير بين الوليات المتحدة الأمريكية 

وهولنده حول جزيرة بالماس، فقد ساقت هولنده في دفاعها عن سيادتها على تلك الجزيرة العديد من 

رغم عدم ، و 1726الحجج، ومن بين ما دفعت به أنها مارست السيادة على تلك الجزيرة قبل عام 

إل أنها تفترض إستمرار تلك  1865و  1726خلال الفترة ما بين عام إستطاعتها إثبات تلك السيادة 

الممارسة. وقد إقتنعت عقيدة المحكم بأن هولنده مارست مظاهر السيادة خلال فترات معينة ما بين 

  2لجوار. المبنية على الكشف وا عشرةونهاية القرن التاسع  عشرةمنتصف القرن السابع 

د 
 
م أك

 
حك

 
على أن عقيدة المحكم تأسست آنذاك  3الفقيه دي فيشروفي معرض التعليق على حكم الم

ــــة الإثبــــات على المستــــو 
 
ـــــا يؤكد إعمـــــال قرينة ممارســـــة السيـــــــــادة كدليل من أدلـ    على قرينة واقعية، مم 

                                                                                       

.131حمد فؤاد، مرجع سابق، صانظر: مصطفى أ 
1
  

.375انظر: محمد طلعت الغنيمي، مرجع سابق، ص 
2
  

3
 F. De Visscher, Revue de droit international et de législation comparée, 1929, p. 735. 
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 .« La conviction de l’arbitre se fonde, ici sur une présomption de fait »  الدولي، بقوله:

 ثالثا: الفرق بين التقادم وقرينة ممارسة السيادة.

أوجدت التشريعات الداخلية قرينة لمصلحة الحائز يفترض بمقتضاها أن الحيازة ليست عرضية. 

وأعفته بالتالي من كل إثبات، بيد أن هذه القرينة تسقط إذا ثبت العكس. فيمكن للخصم إثبات 

امة الحيازة العرضية. ومعنى ذلك أن المحتج بالحيازة، لإثبات التقادم المكسب له وفقا للقواعد الع

إثبات وضع اليد لمدة معينة، بالإضافة لإنطباق الشروط التي يتطلبها القانون إزاء تقرير بعض القرائن 

 1لمصلحته، فألقت عبء الإثبات على عاتق خصمه. 

، إذ يذهب البعض إلى أن التقادم قاعدة اتفاقبيد أن المنحى السابق في القانون الداخلي ليس محل 

ونية، اللهم إل في حالة واحدة من أحوال التقادم وهي التقادم المسقط موضوعية وليست قرينة قان

لحقوق معينة بسنة واحدة. إذ أجاز المشرع دحض هذه القرينة بالإقرار أو اليمين. فالتقادم إذن 

 2، عدا التقادم المسقط بسنة واحدة، قاعدة قانونية إجبارية، ل قرينة قاطعة. مكسبا كان أو مسقطا

حل الخلاف قائما في القوانين الداخلية، فمن باب أولى يصطبغ وضع التقادم بذات الصبغة فإذا كان م

في القانون الدولي العام، فالتقادم هو أحد المبادئ العامة في النظام القانوني الدولي، وإستندت إليه 

ف العديد من أحكام المحاكم الدولية، بل إن تحقق شرط التقادم يساعد كثيرا في إضفاء وص

ا يؤكد  قها النظم القانونية اعتبار الإستقرار على الحقوق الظاهرة، مم  ه من المبادئ القانونية التي تطب 

ة قدر  المستطاع. وهو ما  اخلية والدولية على حد  سواء، مستهدفة حماية الأوضاع القانونية المستقر  الد 

ره   بقوله: 3 الفقيه بينتويقر 

                                                                                       

.133انظر: مصطفى أحمد فؤاد، مرجع سابق، ص 
1
  

.803انظر: عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص 
2
  

3
 M. Pinto, La prescription en droit international, R.C.D.I, 1955-1, p. 394.  
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« Le rôle de la prescription s’efface au profit de son rôle probatoire. La prescription apparait 

avant tout comme un instrument de preuve. Elle facilité à l’administration de la preuve. Elle 

ne contredit pas un titre, elle le confirme et y supplée ».  

ئ الدولية، إل أن الدول حاولت الإستناد إليه في الإثبات وسوقته ورغم أهمية التقادم كمبدأ من المباد

التي يمكن الإستعانة بها في النزاعات الدولية. فقد ذهب البعض في ذلك إلى كأحد الأدوات الفنية 

د في القانون الدولي   –القول بصعوبة الإحتكام إلى قرينة التقادم خاصة مع غياب عنصر الزمن المحد 

ويستعيض عن تلك القرينة بأخر  تتمثل في قرينة التنازل أو  –كما هو الشأن في القوانين الداخلية 

    1إستحالة الإثبات. 

وإن كنا نتفق مع الإتجاه السالف من حيث المبدأ في خلو القانون الدولي من قاعدة تحدد بدقة مدة 

لا نتفق معه في إستخدام ما يسمى بقرينة التقادم، بيد أن ذلك ل يقدح في معرفته للمبدأ ذاته، ف

التنازل، ونر  الأدق والملموس وما يستفاد من الواقع الراجح، الإستعانة بقرينة ممارسة السيادة 

كقرينة واقعية يستشفها القاض ي الدولي من الثابت أمامه. وبالتالي ننحاز إلى إستخدام تلك القرينة، مع 

 دم في هذا الشأن.ما يفيد ذلك من عدم إستخدام التقا
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 .المبحث الثالث: تطبيقات القرائن في مجال التسوية القضائية للنزاعات الدولية

في تسوية النزاعات  القضاء الدوليالمبحث الدور الذي يلعبه أو يمكن أن يلعبه  سنتناول في هذا

ولية عموما الدولية. ولكن ل بد من حديث عام وموجز عن مبدأ التسوية السلمية للنزاعات الد

والقضائية منها خصوصا، قبل التطرق لتطبيقات القرائن في مختلف الأحكام والفتاو  والقرارات 

وكذا محكمة العدل الدولية الصادرة عن القضاء الدولي متمثلا في التحكيم الدولي )المطلب الأول(، 

 )المطلب الثاني(.

يجب على أطراف كل نزاع من شأن  : "من ميثاق الأمم المتحدة على أنه 1فقرة  33ت المادة نص  لقد 

  للخطر أن ض حفظ السلم والأمن الدوليينعر  ستمراره أن ي  إ
 
ه بادئ ذي بدء بطريق يلتمسوا حل

حكيم والتسوية القضائية، أو أن يلجؤوا إلى الوكالت والت والتوفيق المفاوضة والتحقيق والوساطة

    1 ."والتنظيمات الإقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليها إختيارهم

هي تبادل الرأي بين دولتين متنازعتين قصد الوصول إلى تسوية  Les négociations :المفاوضات – 1

قد للنزاع القائم بينهما، من خلال تليين المواقف وتقريب وجهات النظر حول المسائل الخلافية. ف

من خلال هذه الوسيلة حيث  دوليةوافقت العديد من الدول في الوقت الحاضر على تسوية نزاعاتها ال

الصيني الباكستاني، النزاعات، ومن ذلك تسوية النزاع  يات أنهت بها بعضقاتفاتوصلت الدول إلى 

كذلك النزاع بين  .سيننتريان –ناطق الحدود في منطقة كشمير المنظمة لم 1963ية مارس اتفاقبموجب 

، وكذلك 2000اليمن و المملكة العربية السعودية أمكن تسويته من خلال وسيلة المفاوضات عام 

 قض ى  اتفاق من خلال 2005صين و روسيا تمت تسويته من خلال المفاوضات سنة النزاع بين ال

                                                                                       

.1945ميثاق الأمم المتحدة الصادر  سنة  
1
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 1قض ى بتحديد نهائي و رسمي للحدود المشتركة...  اتفاق

يها البعض خدمات ودية، يقوم بها طرف  Les bons offices :المساعي الحميدة – 2 هي محاولت يسم 

ثالث لد  الدول المتنازعة، بغرض تقريب وجهات النظر حول المسائل المتنازع حولها، والبحث عن 

مشتركة، دون أن يكون للطرف الثالث إقتراح الحلول أو فرض تسوية معينة على أطراف النزاع.  اسمقو 

ية لهاي عام اتفاقمثلون دولة أو منظمة دولية معينة. وقد أشارت ويقوم بها أشخاص دوليون، قد ي

 2للمسا ي الحميدة كوسيلة للتسوية لإنجاح المفاوضات بين المتنازعين.  1907

بين الدول المتنازعة من أهم الطرق الدبلوماسية في حالة  La médiation تعد الوساطة :الوساطة – 3

فشل المفاوضات، وتتمثل في النشاط الودي الذي تقوم به دولة أو مجموعة من الدول أو منظمة دولية 

. والوساطة إختيارية، فيمكن رفض دولة ما لتلك الوساطة، ومن 3قائم بين دولتين دوليبغية حل نزاع 

طة حكومة الجمهورية العربية المتحدة في النزاع الحدودي مع الجزائر عام أمثلته رفض المغرب وسا

1963 .4 

القائم بإحداث لجنة من ثلاث إلى خمسة أعضاء  دوليويقصد به قبول أطراف النزاع ال :التوفيق – 4

يرأسهم ممثل دولة ثالثة بغرض إتباع إجراءات لإنهاء ذلك النزاع، ويترك التوفيق لطرفي النزاع أو 

كلاهما كامل الحرية في قبول أو رفض إقتراحات الموفق أو لجنة التوفيق حول حل النزاع الحدودي، و 

 التي أريد حلها بالتوفيق النزاع الحدودي الليبي التشادي عن طريق لجنة  الدوليةمن أمثلة النزاعات 

                                                                                       

 .187ص ،2007الجزائر،  ،دار هومه للنشر والتوزيع، النظرية والتطبيق(")عمر سعد الله: "الحدود الدولية  انظر: 
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. 03، ص2014انظر: مهداوي عبد القادر، دور المنظمات الدولية في تسوية النزاعات الدولية، كلية الحقوق، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر،  
2
  

.798انظر: محمد المجدوب، مرجع سابق، ص 
3
  

.191انظر: عمر سعد الله، المرجع نفسه، ص 
4
  



القانون الدولي العامتطبيقات القرائن في موضوعات الفصل الثاني:   
 

240 
 

 1 .1986التوفيق الجزائرية السودانية سنة 

من ميثاق الأمم المتحدة على اللجوء  33ت المادة : إذ نص  الدوليةعرض النزاع على المنظمات  – 5

فأعطى ميثاق جامعة  .2للوكالت والتنظيمات الإقليمية من أجل التسوية السلمية للنزاعات الدولية

من خلال نص المادة الخامسة لمجلس الجامعة صلاحية التوسط لحل الخلاف الذي  3الدول العربية

ن دولة من دول الجامعة و بين أية دول أخر  من دول الجامعة أو غيرها يخش ى منه وقوع حرب بي

على إختصاص  4ية إنشاء إتحاد المغرب العربي اتفاقمن  عشرةللتوفيق بينهما. ونصت المادة الثالثة 

يات تفاقالهيئة القضائية للإتحاد بالنظر في النزاعات القانونية المتعلقة بتفسير وتطبيق المعاهدة وال

برمة في إطار الإتحاد والتي يحيلها إلى مجلس الرئاسة أو إحد  الدول الأطراف في النزاع بينما لم الم

 5 يحدد سبل حل النزاعات السياسية التي قد تنشأ بين الدول الأعضاء.

 .بالطرق القضائية الدوليةتسوية النزاعات  – 6

إن الفرق الجوهري بين مختلف الوسائل الدبلوماسية والسياسية التي تم التطرق لها وبين الوسائل 

القضائية لتسوية النزاعات الدولية، يكمن في أن الوسائل الأخيرة تنتهي بحل مفروض على الدول 

ن   . 6المتنازعة من قبل شخصيات أو هيئات مختارة للنظر  في نزاع معي 

سم بها التسوية القضائية، فإن التسوية بواسطة وعلى الرغم من م
 
ن الصبغة القضائية التي تت

 7.القضاء الدولي تختلف عن الطريقة المتبعة في القضاء الداخلي )الوطني( لحل النزاعات

                                                                                       

.803انظر: محمد المجدوب، مرجع سابق، ص 
1
  

.809انظر: المرجع نفسه، ص  
2
  

.1945ميثاق جامعة الدول العربية لسنة  
3
  

.17/02/1989معاهدة إتحاد المغرب العربي المبرمة بمراكش المغربية بتاريخ  
4
  

. 04انظر: مهداوي عبد القادر، مرجع سابق، ص 
5
  

.823فسه، صانظر: محمد المجدوب، المرجع ن 
6
  

. 59، ص2007انظر: محمد المجدوب، القضاء الدولي، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،  
7
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 :1والفروق تتجلى  فيات ختلافوأهم ال 

الدول، مقابل الأفراد فالمتقاضون الأساسيون في القضاء الدولي هم  من حيث المتقاضين. اختلاف -

 في القضاء الوطني.

 يملك حق مراجعة المحاكم الوطنية فالفرد في القضاء الوطني من حيث حق المقاضاة. اختلاف -

ويعتبر هذا الحق من الحريات الأساسية. ولكن هذا الحق لم يمنح للأفراد في القضاء الدولي، إل 

 وما زالت ميزة للدول مستمدة من مضمون سيادتها.بصورة إستثنائية. فمراجعة القضاء الدولي كانت 

. فالقضاء في القانون الداخلي إلزامي، وهذا من حيث الطابع الإلزامي والإختياري للقضاء اختلاف -

يعني أن من حق كل طرف في نزاع ما أن يرفع دعو  منفردة إلى المحاكم، وأن على خصمه أن يرد  أو 

 لى التحكيم أو القضاء الولي فيتوقف على موافقة أطراف النزاع.يمثل أمام المحكمة. أما اللجوء إ

منه، يترك للدول حرية الإختيار بين القضاء والتحكيم الدوليين. ومن  33وميثاق الأمم المتحدة في المادة 

مراجعة الإحصائيات الدولية في هذا المجال، نكتشف أن الدول تفضل التحكيم على القضاء. ولعل 

 2مرونة التحكيم، وقدرته على التكيف مع أوضاع كل نزاع، وسرعته في إصدار الأحكام. السبب يكمن في

  التحكيم الدولي: –أ 

م غرض التحكيم بأنه تسوية النزاعات بين الدول 1907من معاهدة لهاي لعام  37وصفت المادة 

ا التزامواللجوء إلى التحكيم يستتبع بواسطة قضاة من إختيارهم وعلى أساس إحترام القانون. 

 3بالرضوخ بحسن نية للقرار الصادر. 

                                                                                       

824انظر: محمد المجدوب، القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص 
1
  

.680انظر: زازة لخضر، مرجع سابق، ص 
2
  

. 12، ص2007انظر : محمد المجدوب، التحكيم الدولي، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،  
3
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الأصل في التحكيم أنه إجراء رضائي، بمعنى أنه يقوم على القبول والإرادة الحرة للأطراف المتنازعة، ول 

بقة تجبر دولة ما على الإلتجاء للتحكيم إل إذا هي وافقت على ذلك، ومثل هذه الموافقة، قد تكون سا

 1 لحدوث النزاع، وقد تكون لحقة له أو بمناسبة نشوبه.

قد أبرمت معاهدة تحكيم عامة تعهدت  الدوليفتكون الموافقة مسبقة، إذا كانت الدول المعنية بالنزاع 

فيها بإحالة أي نزاع ينشب بينها وبين أحد أطراف هذه المعاهدة للتحكيم، أو طائفة معينة من النزاعات 

تفقتا على تحكيم إبموجبها  1906ماي  28الأرجنتين والشيلي معاهدة تحكيم عامة في  أبرمت :فمثلا

الحكومة البريطانية في أي نزاع ينشأ بينهما مهما كانت طبيعته، وهذه المعاهدة كانت هي أساس 

 2بين الأرجنتين والشيلي.  1966الحدودي لعام  الدولي التحكيم في النزاع

 –خاص على إحالة نزاع قائم بينهما  اتفاقكون عندما تتفق دولتان بموجب أما الموافقة اللاحقة، فت

( فمثلا، النزاع بين بريطانيا وفرنسا حول Ad Hoc Arbitrationإلى التحكيم ) –أي نزاع سبق نشوبه 

حيل إلى التحكيم بموجب 
ٌ
قد بينهما في  اتفاقتحديد حدود الجرف القاري بين البلدين قد أ  10ع 

 3 .1975جويلية 

إلى التحكيم سابقة أو لحقة لنشوب النزاع، فإنه ينبغي  الدوليوسواء كانت الموافقة على إحالة النزاع 

عدد  –بين أمور أخر   –تحدد فيه  Compromisتحكيم  اتفاقعلى الأطراف المتنازعة أن تعقد 

 والإجراءات التي ،المحكمين، وطريقة إختيارهم، وموضوع النزاع، والقانون الواجب التطبيق للمحكمة

                                                                                       

. 393انظر: دراسة مفصلة للتحكيم الدولي في مؤلف: الشافعي محمد بشير، مرجع سابق، ص 
1
  

انظر أيضا:     

Ph. Chapal, L’arbitrabilité des différends internationaux, Pédone, Paris, 1967. 

L. Caflisch, L’avenir de l’arbitrage interétatique, A.F.D.I, 1979, p 5- 45. 

J.P. Français, La Cour permanente d’arbitrage, R.C.A.D.I, I, 1955, p 457-553.   

.215انظر: فيصل عبد الرحمان علي طه، مرجع سابق، ص 
2
  

.216انظر: المرجع نفسه، ص 
3
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وليس هناك ما يمنع أطراف النزاع من أن تستعين في  تتبعها المحكمة، والمدة التي يصدر الحكم خلالها.

، أو بالقواعد النموذجية لإجراءات التحكيم التي 1907التحكيم بمعاهدة لهاي لعام  اتفاقإعداد 

 1. 1958العامة للأمم المتحدة في وتبنتها الجمعية  1953وضعتها لجنة القانون الدولي في عام 

 التي تمت إحالتها على التحكيم الدولي: الدوليةو من أهم النزاعات  

 1902حول قناة بيغل بين الأرجنتين والشيلي، والذي أحيل على التحكيم الدولي سنة  دولي* النزاع ال

أفريل  18علان في حيث تولت الحكومة البريطانية عملية التحكيم وأصدرت قرار تحكيمي بموجب إ

1977 .2 

تفقت الهند وباكستان على إحالة نزاع كوتش إلى محكمة إ، 1965جوان  30ية اتفاقبموجب * 

 3التحكيم. 

 4إسرائيل حول منطقة طابا، للتحكيم الدولي. بين مصر و  الدوليتمت إحالة النزاع  1986* في سبتمبر 

بين إريتيريا واليمن، تم تشكيل محكمة تحكيم لتسوية  1996أكتوبر  3ية مبرمة في اتفاق* بموجب 

 5النزاع الحدودي بينهما. 

 محكمة العدل الدولية. –ب 

 اسة، يجب التطرق لمحكمة العدل الدولية الدائمة، وكذا قبل التطرق لمحكمة العدل الدولية بالدر 

                                                                                       

.216لرحمان علي طه، مرجع سابق، صانظر: فيصل عبد ا 
1
  

-2007لشلف، الجزائر، نظر، بختة خوتة: "التسوية القضائية لنزاعات الحدود الدولية"، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة اا 
2
  

.وما يليها 24، ص2008     

. 219انظر: فيصل عبد الرحمان علي طه، المرجع نفسه، ص 
3
  

دراسة تطبيقية على قضية طابا بين مصر وإسرائيل("، دار الفكر العربي، مصر،  )نظر، صالح محمد محمود بدر الدين: "التحكيم في منازعات الحدود الدولية ا 
4
  

.  278، ص1991     

.42انظر: بختة خوتة، المرجع نفسه، ص  
5
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كنماذج لأغلب الأجهزة المكونة للقضاء الدولي على ، أجهزة القضاء الدولي ذات الإختصاص المحدود

 1الصعيد العالمي.

 محكمة العدل الدولية الدائمة.* 

ت المادة  فت مجلس العصبة وضع مشروع نظام لها. رأ   14نص 
 
من ميثاق العصبة على إنشائها، وكل

دول المصادقة على نظام في لهاي، وقبيل إندلع الحرب العالمية الثانية كان عدد ال 1920النور في عام 

 2دولة، ولم تنضم الوليات المتحدة الأمريكية و الإتحاد السوفباتي إليه. 50المحكمة 

 عشرةواحد وثلاثون حكما و سبعة و  1940والعام  1920وصدر عن المحكمة ما بين عام 
ً
ون رأيا

. ومن القضايا الشهيرة التي فصلت فيها المحكمة:
ً
 إستشاريا

 .1923بلدون عام قضية السفينة ويم -

-  
 
 .1927ب لوتس عام قضية المرك

 .1933قضية شبه جزيرة غروينلاند عام  -

 أجهزة القضاء الدولي ذات الإختصاص المحدود.* 

إلى جانب الأجهزة القضائية الدولية والتي يمكنها النظر في جميع النزاعات بين الدول، هناك أجهزة أكثر 

ا لأن مراجعته صا وأضيق نطاقا، إم  ا لأنها ل تستطيع تخص  ا مقتصرة على عدد محدود من الدول، وإم 

 . وتجمع بين هذه الأجهزة ميزتان أساسيتان: 3النظر إل في نماذج معينة من النزاعات الدولية

قدرة الأفراد على اللجوء إليها، أو على الأقل السماح لهم بالإشتراك المباشر أو غير المباشر  في  –أ 

 الدعو  الدولية.

دها  –ب  دها الميثاق المنش ئ للمنظمة أو تحد  يات جماعية اتفاقتمتع هذه الأجهزة بإختصاصات يحد 

 معينة.

                                                                                       

.343، ص2013انظر: حسني موس ى محمد رضوان، دور التحكيم والقضاء الدوليين في تسوية منازعات الحدود البحرية، دار الفكر والقانون، مصر،  
1
  

.834انظر: محمد المجدوب، القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص 
2
  

.835انظر: المرجع نفسه، ص 
3
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I. 15) القسم 1982ية منتيغوباي لقانون البحار لعام اتفاقأنشأتها : قانون البحارالمحكمة الدولية ل 

لم، وفقا لتوزيع عضوا يمثلون مختلف الأنظمة القانونية في العا 21، وهي تألف من (06والملحق 

سنوات. وتختص المحكمة  09ية لمدة تفاقجغرافي عادل، ينتخبون من قبل الدول الأطراف في ال

يتصل بأهداف  اتفاقية قانون البحار أو تطبيقها، أو بأي اتفاقبالنظر في المنازعات المتعلقة بتفسير 

 1ية. تفاقال

II. وهي تتألف من عدد من 1950ية روما للعام اتفاقأنشأتها  :المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان .

سنوات من طرف الجمعية  09القضاة يوازي عدد الدول الأعضاء في مجلس أوروبا، منتخبين لمدة 

الإستشارية. تتجلى مهمتها أساسا في السهر على إحترام حقوق الإنسان، ويقع مقرها في ستراسبورغ 

دخل تعديل مهم على 1998الفرنسية. في العام 
 
الآليات الأوروبية لحماية حقوق الإنسان كان  أ

، 1998سنوات، ومن العام  06الغرض منه إيجاد محكمة واحدة دائمة و جعل مدة ولية القاض ي 

 2أصبح بإمكان الفرد عرض شكواه مباشرة على المحكمة الجديدة. 

III. على 1969ية سان جوزيه بكوستاريكا عام اتفاقأنشأتها  :المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان ،

 3صورة المحكمة الأوروبية. وتتمتع المحكمة بصفة إستشارية بالإضافة للصفة القضائية. 

IV. ر إنشاؤها خلال مؤتمر القمة الإسلامية الذي محكمة العدل الدولية الإسلامية عقد في مكة : تقر 

اس ي في مؤتمر القمة الذي عقد في الكويت عام . وتمت الموافقة على نظامها الأس1981المكرمة في عام 

حيث تمت الموافقة النهائية على تعديل المادة الثالثة من ميثاق المؤتمر الإسلامي بإضافة فقرة . 1987

رابعة لها، تجعل فيها محكمة العدل الإسلامية الدولية الجهاز القضائي لمنظمة المؤتمر الإسلامي. وتم 

                                                                                       

الجلفة، العدد  عاشور  ية جامعة زيانجتماعل اجملة العلوم القانونية و ، انون البحار في تسوية المنازعات البحريةالدولية لقدور المحكمة انظر: محمد حمداوي،  
1
  

.667 – 645، ص ص 2019التاسع، الجزائر،      

الإنسان، مجلة المفكر، جامعة محمد خيضر بسكرة ،انظر: جنيدي مبروك، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان كآلية للرقابة على التفاقية الأوروبية لحقوق  
2
  

. 194  – 165، ص ص2019العدد الثامن عشرة، الجزائر،     

يان عاشور الجلفة،انظر: ظريفي نادية، برابح السعيد، إجراءات التقاض ي أمام المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، جامعة ز  
3
 

.20  – 07، ص ص2017عاشر، العدد الرابع، المجلد ال     
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. ونظرا لتأخر بلوغها النصاب 1989لسنة  37التصديق النهائي على هذا القرار من خلال المرسوم رقم 

من النظام الأساس ي لها، فقد تأخر  49المتمثل في تصديق ثلثي الأعضاء المنصوص عليه في المادة 

يامي بالنيجر المنعقد بن عشرةمن خلال قرار المؤتمر الوزاري الثالث  1996تأسيسها إلى غاية سنة 

 1. والذي جعل من الكويت مقرا لها

 محكمة العدل الدولية. *

 
 
 ت

 
 لأمم المتحدة، بخلاف ما كان عليه الحالهيئة ال الرئيسية ةالقضائي الأداةمحكمة العدل الدولية  لمث

، إذ تؤدي عضوية بالنسبة لمحكمة العدل الدولية الدائمة التي كانت جهاز مستقل عن عصبة الأمم

م المتحدة تلقائيا إلى عضوية النظام الأساس ي للمحكمة. وقد أجاز ميثاق الأمم المتحدة للدول التي الأم

ليست أعضاء في الأمم المتحدة أن تنضم إلى النظام الأساس ي لمحكمة العدل الدولية بشروط تحددها 

 2الجمعية العامة لكل حالة بناء على توصية مجلس الأمن. 

قانوني خاص مستمد من النظام الأساس ي الذي وضعته عصبة الأمم لمحكمة وقد وضع لها نظام 

هذا  يقع و  العدل الدولية الدائمة، وهذا النظام ألحق بميثاق الأمم المتحدة، واعتبر جزء ل يتجزأ منه.

 3 مادة تتناول تكوين المحكمة وتنظيمها. 70في  النظام

د النظام الأساس ي لمحكمة العدل الدولية ، الأول قضائي، والثاني 4نوعين من الإختصاص لقد حد 

 إفتائي أو إستشاري.

 

                                                                                       

معارف، جامعةانظر: جغلول زغدود، شيبان فاطمة، محكمة العدل الإسلامية الدولية قراءة في نظامها الأساس ي مقارنا بنظام محكمة العدل الدولية، مجلة  
1
  

.113 – 84، ص ص 2017البويرة، المجلد الثاني عشرة، العدد الثالث والعشرةون، الجزائر،      

.05، ص2011انظر: وسيلة شابو، الوجيز في قواعد المنازعات أمام محكمة العدل الدولية، دار هومه للنشر والتوزيع، الجزائر،  
2
  

.1945جوان  26النظام الأساس ي لمحكمة العدل الدولية المعتمد في إطار مؤتمر سان فرانسيسكو بتاريخ  
3
  

.24انظر: وسيلة شابو، المرجع نفسه، ص 
4
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 ص القضائي لمحكمة العدل الدولية.الإختصا – 1 –ب 

، ول يحق لغير الدول أن تكون أطرافا في تاح للدول فقطمة العدل الدولية م  الإختصاص القضائي لمحك

اختياري، ول يثبت إل إذا وافقت الأطراف الدعاو  التي ترفع للمحكمة. والأصل في هذا الإختصاص أنه 

 المتنازعة على الإلتجاء إلى المحكمة.

 تأخذ هذه الموافقة ثلاث أشكال رئيسية هي:

إحالة نزاع قائم بينها إلى المحكمة، فالمادة  Compromisخاص  اتفاققبول أطراف النزاع بموجب  –أ 

ية المحكمة تشمل جميع القضايا التي من النظام الأساس ي للمحكمة تنص على أن ول  1فقرة  36

رضت بموجبه أغلب تفاق. وتمثل ال1 يعرضها عليها المتقاضون  نزاعات اليات الخاصة، الأساس الذي ع 

 Minquiers et desإيكريهوس  على محكمة العدل الدولية، حدث هذا في قضية مينكويرز و دوليةال

Ecréhous  المتعلقة بالسيادة على بعض أراض ي الحدود بين  ، والقضية19532نوفمبر  17حكم صادر في

 23والقضية الخاصة بقرار التحكيم الصادر في  ،19593جوان  20بلجيكا حكم صادر في هولندا و 

بين هندوراس ونيكاراغوا حكم صادر عن محكمة  الدوليعن ملك إسبانيا المتعلق بالنزاع  1906ديسمبر 

ضية تحديد حدود الجرف القاري في بحر الشمال بين ألمانيا ، وق19604نوفمبر  18العدل الدولية في 

، وقضية 19695فيفري  30ة أخر  حكم صادر فيالإتحادية من ناحية، والدنمارك وهولندا من ناحي

، وقضية تحديد حدود 6 1981أفريل  14تحديد حدود الجرف القاري بين ليبيا وتونس حكم صادر في

                                                                                       

باتنة،   ، جامعة21ية والإنسانية، العدد جتماععمار كوسة: "أسس الدعاء أمام محكمة العدل الدولية في المنازعات الإقليمية والحدودية"، مجلة العلوم ال انظر:  
 1

  

.196 –175، ص ص 2009الجزائر،      

.34ص ،1991 -1948والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية مجموعة الأحكام والفتاو  انظر:  
2
  

. 64انظر: المرجع نفسه، ص 
3
  

. 72انظر: المرجع نفسه، ص 
4
  

. 95انظر: المرجع نفسه، ص 
5
  

. 149انظر: المرجع نفسه، ص 
6
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، وقضية تحديد الحدود البحرية في 1 1984مارس  21كم صادر في الجرف القاري بين ليبيا ومالطا ح

و قضية النزاع  ،19842أكتوبر  12حكم صادر بتاريخ  خليج مين بين كندا والوليات المتحدة الأمريكية

  1994.3فيفري  3الإقليمي بين الجماهيرية العربية الليبية وتشاد، حكم صادر بتاريخ الدولي 

إل أنه في قضية التحديد البحري والمسائل الإقليمية بين قطر والبحرين، بدت محكمة العدل الدولية 

عتبر البعض حكم المحكمة في هذه القضية خطوة في طريق إأقل تشدد في تطبيق مبدأ الرضا، وقد 

 4 ، كما سننظر  في دراسة القضية فيما بعدتآكل مبدأ الرضا كأساس لإختصاصها القضائي

حال إلى محكمة العدل الدولية أي نزاعات تثور  :يات ثنائية أو جماعيةاتفاقالنص في  –ب 
 
على أن ت

من النظام الأساس ي للمحكمة  1فقرة  36يات أو تنفيذها. فالمادة تفاقمستقبلا بشأن تفسير هذه ال

يات المعمول فاقتتنص على أن ولية المحكمة تشمل جميع المسائل المنصوص عليها في المعاهدات وال

  تفاقيات، التفاق. ومثال على هذه ال5بها
 
ماي  16برم بين السودان والمملكة العربية السعودية في الم

تحت قاع البحر الأحمر في  بشأن الإستغلال المشترك للثروة الطبيعية الموجودة في قاع وما 1974

ي تفسيره أو تطبيقه، فالدولتان ملزمتان ، إذا نشأ خلاف فتفاقالمنطقة المشتركة بينهما، فحسب هذا ال

عرض الخلاف على محكمة  بتسوية الخلاف بالطرق الودية)المفاوضات(، وفي حالة تعذر الحل الودي، ي 

 6العدل الدولية. 

وذلك بإصدار إعلانات بموجب  قبول أطراف النزاع الإختصاص الإلزامي لمحكمة العدل الدولية –ج 

من النظام الأساس ي لمحكمة العدل الدولية. ول تعتبر توصية مجلس  2فقرة  36البند الإختياري: المادة 

                                                                                       

. 164، ص1991 -1948مجموعة الأحكام والفتاو  والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية انظر:  
1
  

. 173، صالمرجع نفسهانظر:  
2
  

.76، ص1996 -1992مجموعة الأحكام والفتاو  والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية انظر:  
3
  

.183انظر: عمار كوسه، مرجع سابق، ص  
4
  

.232انظر: فيصل عبد الرحمان علي طه، مرجع سابق، ص 
5
  

.234انظر: المرجع نفسه، ص 
6
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الت الولية حالة من ح النظام الأساس ي لمحكمة العدل الدوليةمن  3فقرة  36الأمن بموجب المادة 

دولة قد أصدرت تصريحات بموجب البند الإختياري،  70بالرغم من أن أكثر من . 1الإلزامية للمحكمة

، وهي: قضية النزاعات الدوليةعرض على المحكمة على هذا الأساس سو  العدد القليل من ي  إل أنه لم 

، وقضية 19622جوان  15عدل الدولية بتاريخ المعبد بين تايلاندا وكمبوديا حكم صادر عن محكمة ال

 22ل حكم صادر بتاريخ بين غينيا بيساو والسنغا 1989ية جويل 31قرار التحكيم الصادر في 

 14ين حكم صادر بتاريخ ، وقضية التحديد البحري في منطقة بين جرينلاند ويان ماي19913نوفمبر

الحدود البرية والبحرية بين الكاميرون ونيجيريا حكم صادر النزاع الدولي حول وقضية  ،19934جوان 

  2002.5أكتوبر  10بتاريخ

 2فقرة  36ل يشترط لإحالة قضية ما لمحكمة العدل الدولية بموجب البند الإختياري في المادة 

الحدود البرية والبحرية بين النزا الدولي حول ستنفاذ المفاوضات الدبلوماسية أول، ففي قضية إ

اه أنه ولطيلة ختصاص المحكمة مؤدإعتراض على إالدفوع الأولية(، أثارت نيجيريا )الكاميرون ونيجيريا 

سنة قبل الطرفان تسوية كل المسائل الحدودية عبر الآلية الثنائية القائمة، كما أنه قد تم التوصل  24

عن الإعتماد على محكمة العدل الدولية. وقد  متناعضمني باللجوء إلى مثل هذه الآلية وال  اتفاقإلى 

في القانون الدولي أي قاعدة عامة مؤداها أن  كان رد محكمة العدل الدولية بأنه ل يوجد في الميثاق ول 

  6استنفاذ المفاوضات الدبلوماسية يشكل شرط مسبق لإحالة أمر ما إلى المحكمة. 

                                                                                       

.235انظر: فيصل عبد الرحمان علي طه، مرجع سابق، ص 
1
  

 .76، ص1991 - 1948مجموعة الأحكام والفتاو  والأوامر الصدرة عن محكمة العدل الدولية انظر:  
2
  

. 293، ص1991 - 1948مجموعة الأحكام والفتاو  والأوامر الصدرة عن محكمة العدل الدولية  انظر: 
3
  

 .60، ص1996  - 1992 والفتاو  والأوامر الصدرة عن محكمة العدل الدوليةمجموعة الأحكام انظر:  
4
  

 .244، ص2002 - 1997 مجموعة الأحكام والفتاو  والأوامر الصدرة عن محكمة العدل الدوليةانظر:  
5
  

.236انظر: فيصل عبد الرحمان علي طه، المرجع نفسه، ص 
6
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في حالة الشك في  قيام قرينة ضد إختصاص محكمة العدل الدولية* لقد أثير جدل كبير حول 

من النظام  6فقرة  36ياق نص المادة فالقاعدة البادية من س الدعاو  الدولية. فينظر  الإختصاصها ب

ر أنه: " الأساس ي لمحكمة العدل الدولية  حكمة المتفصل  ،حكمةالم وليةشأن  فيحالة قيام نزاع  فيتقر 

أن ممارسة الوظيفة القضائية غير  اعتبار أي أن المحكمة سيدة إختصاصها ب ."هذا النـزاع بقرار منها في

ر البعض  –متصورة إذا لم تكن المحكمة مختصة. فالمحكمة  لها إختصاص في تحديد  –كما يقر 

كما أسلفنا من قبل أكدت على شمول وليتها  1فقرة  36، ومن جهة أخر  فإن المادة 1الإختصاص

تكون مختصة منذ اللحظة الأولى التي لجميع القضايا التي يعرضها عليها المتقاضون. أي أن المحكمة 

 
 
هم إل

 
يقبل فيها الأطراف الخضوع لوليتها. فلا يوجد أي خلاف حول خضوعهم لها والمثول أمامها، الل

 2في بعض الأحوال الإستثنائية حيث يكون النزاع داخلا في إختصاص جهاز آخر. 

و  التي ترفع إليها، بيد أن المشكلة فالقاعدة أن المحكمة تعتبر صاحبة إختصاص أصيل في نظر الدعا

ثار التساؤل حول قيام قرينة عدم الإختصاص أم يستصحب  ثار في حالة الدفع بعدم الإختصاص. إذ ي 
 
ت

يبدو أن الفقه الدولي إختلف بين مؤيد ومعارض لهذه القرينة،  الأصل وتظل على إختصاصها؟

 كالآتي: ختلافوسنعرض لهذا ال 

 .ينةأ/ الفقه المؤيد للقر 

، فولية المحكمة 3أن الأصل يتمثل في وجود قرينة إختصاص القضاء الدولي الفقيه سالفيوليأكد 

هما على الإلتجاء للقضاء، فإذا اتفاقتعد أثرا مترتبا على التصرف الإرادي للأطراف المتنازعة بمقتض ى 

 دفع أحد الأطراف بعدم الإختصاص، تساير المحكمة القرينة.

                                                                                       

.487انظر: أحمد أبو الوفا، مرجع سابق، ص 
1
  

.91انظر: مصطفى أحمد فؤاد، مرجع سابق، ص 
2
  

 
3
 G. Salvioli, La jurisprudence de la cour permanente de justice internationale, R.C.A.D.I, 1926- II, p. 19. 
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تلك القرينة في رأيهما المنفصل في شأن نزاع إنجلترا وشركة  القاض ي بدوي و بنارسكيد كل من كما أك

را النفط  ل الإختصاص الإيرانية، إذ قر  أن إرادة الأطراف في القانون الدولي العام هي التي تخو 

للمحكمة، وبالتالي فلن تكون المحكمة مختصة إل إذا قبل الأطراف إختصاصها. ويعترض القاضيان 

لى وجود قرينة لصالح إختصاص المحكمة، فلديهما أن تلك القرينة ل تتفق وقواعد القانون الدولي ع

التي تبرز دور الإرادة. وينتهيان إلى ضرورة إعمال الأصول المتفقة وقواعد القانون الدولي. فإذا أثير شك 

، فإنه يتعين على حول إختصاص المحكمة، ووضح للوهلة الأولى وجود شك كبير حول ذلك الإختصاص

 1عن الحكم في القضية.  متناعالمحكمة إتخاذ إجراء تحفظي مفاده ال 

ذلك الإتجاه مؤكدا أن الأصل وجود قرينة الإختصاص، وفي حالة الشك الفقيه لوتاربخت وقد شاطر 

 2قرينة عدم الإختصاص.  –بالضرورة  –تنشأ 

 ب/ الفقه المعارض للقرينة.

جه البعض إلى القول  بأنه في حالة الشك تقوم قرينة لصالح محكمة العدل الدولية، وتختص يت 

عاو  التي ترفع إليها عن المنازعات اللاحقة لإبرام ال الذي يعقد لها  تفاقبمقتضاها بالنظر في كافة الد 

 .
ً
 إلزاميا

ً
 3إختصاصا

بين إنجلترا  ويبدو أن محكمة العدل الدولية إنتهت إلى إختصاصها بنظر التعويض في شأن النزاع

لم تكن واضحة في ثبوت الإختصاص، إل أن المحكمة تصدت  تفاقوألبانيا، رغم أن نصوص ال

 4في هذا الشأن.  تفاقبالإختصاص على الرغم من غموض صيغة ال

                                                                                       

 .30، ص1991 - 1948مجموعة الأحكام والفتاو  والأوامر الصدرة عن محكمة العدل الدولية انظر:  
1
  

.93انظر: مصطفى أحمد فؤاد، مرجع سابق، ص 
2
  

.176انظر: محمد سعيد الدقاق، مرجع سابق، ص 
3
  

 .23، ص1991 - 1948مجموعة الأحكام والفتاو  والأوامر الصدرة عن محكمة العدل الدولية انظر:  
4
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في رأيها الإستشاري بناء على طلب منظمة اليونسكو كما إنتهت في نفس الإتجاه محكمة العدل الدولية 

. إذ 1عمل الدولية ضد منظمة اليونسكوحكام التي أصدرتها المحكمة الإدارية لمنظمة الفي شأن بعض الأ 

جاء في الرأي أن المحكمة ل تنكر الصفة الدولية التي تتسم بها المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية 

 عتبار ن ال رغم أن الخاضعين لهذه المحكمة ليسوا بدول، فهو بين موظفين ومنظمة اليونسكو. على أ

ات الدول، خاصة مع لتزامالمتعلق بالتفسير الضيق لنصوص إختصاص تلك المحكمة ينطبق بالنسبة ل

وجود صفة السيادة التي ينظر من خلالها لعلاقات الدول بعضها البعض. وطالما أن تلك الصفة غير 

التفسير الضيق في  متوافرة في علاقة الموظفين بالمنظمة، فإنها ل تكون بحاجة للإلتجاء لمبدأ

 2الإختصاص، وذلك فضلا عن وجود الصفة التعاقدية بين الأطراف المتخاصمة. 

وينتقد جانب فقهي مسلك المحكمة، إذ تساءل عن مد  إمكانية البدء من مقدمة أن هذه المحكمة 

ليست محكمة بين الدول لتنتهي إلى إستخدام التفسير الموسع في إختصاص محكمة منظمة العمل 

دا، فإن إستخدام التفسير  الدولية. وير  ذلك الفقه أنه وإن كان إختصاص المحكمة إختصاصا محد 

رت به المحكمة إختصاصها ل ا لموسع يؤدي إلى نتائج غير منضبطة. كما أن التفسير الموسع الذي بر 

يتصور الإعتماد عليه لأن إختصاص المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية في المسائل المتعلقة 

وص الواردة وهو يخضع للنص بين تلك المنظمة ومنظمة العمل الدولية. اتفاقبموظفي اليونسكو نتاج 

ى المحكمة  –في معرض نقده لمسلك المحكمة  –في النظام الأساس ي لهذه المحكمة. وينتهي  إلى أن مسم 

في الدول التي تأخذ بهذا النظام  –الإدارية ل يؤدي إلى إنحسار جميع إختصاصات مجالس الدولة عليها 

دة الإختصاص، وتباشر قضاءها وفقا لما هو مرسوم لها.  –  3بطريقة تلقائية. وذلك لكونها محكمة محد 

                                                                                       

.48، ص1991 - 1948مجموعة الأحكام والفتاو  والأوامر الصدرة عن محكمة العدل الدولية انظر:  
1
  

.94انظر: مصطفى أحمد فؤاد، مرجع سابق، ص 
2
  

.95انظر: المرجع نفسه، ص 
3
  



القانون الدولي العامتطبيقات القرائن في موضوعات الفصل الثاني:   
 

253 
 

و  Compétenceيبدو أن الخلاف السابق فقها وقضاءً يرجع إلى خلاف جذري بين مصطلحين هما: 

Juridiction ستخدمان بمعنى واحد، يؤ كده ما . إذ أن الواضح من سرد الإتجاهين السابقين أنهما ي 

ره بعضهم من أن المبدأ الجوهري بشأن ولية المحكمة يقض ي بأنه في حالة قيام نزاع في شأن وليتها  قر 

 1أو إختصاصها، تفصل المحكمة في هذا النزاع بقرار منها. 

د 
 
 (Juridiction) الإختصاص القضائي أن   الفقيه بلاسكووفي معرض التفرقة بين المصطلحين أك

، إذ يفيد الإختصاص القضائي القانون الذي (Compétence)ل من إصطلاح إصطلاح أعم وأشم

تطبقه المحاكم بينما يدور الإختصاص في فلك تطبيق القانون، ول شبهة في أن القانون أشمل وأعم من 

 2التطبيق. 

من خلال رأيه المنفصل في الرأي الإستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية  الفقيه ريدوير  

لأحكام المحكمة الإدارية لمنظمة أن تعريف الإختصاص ل بد وأن ينبع من خلال موضوع هذا 

الإختصاص، بحيث ينصب على طبيعة وحدود السلطات القضائية. ولذا فقد إنتهى إلى أن الإختصاص 

القانون  في ضوء سلطاتها، بحيث يخول لها إصدار حكمها المرسوم في ضوء قرار تتخذه المحكمة

  3والنصوص التي تحكم وظائفها.

، فإننا نؤيد Juridictionو  Compétenceالإجتهادات الفقهية في شأن توضيح الخلاف بين رغم وجاهة 

ال الولية جانب آخر من الفقه ينطلق من المعيار الموضو ي يحصر الإختصاص القضائي في مج

. حيث ذهب إلى القول بأن الإختصاص القضائي )الولية( 4والتصنيف، والإختصاص في مجال التطبيق

هو تصنيف لنشاط الأجهزة القضائية ووصف لسلطاتها. وهذا النشاط وذلك الوصف يعني القانون. 

                                                                                       

.487انظر: أحمد أبو الوفا، مرجع سابق، ص 
1
  

 
2
 Balasko, Cause de nullité de la sentence arbitrale en droit international public, Pedone, Paris, 1938, p. 139. 

.48، ص1991 – 1948انظر: مجموعة الأحكام والفتاو  والأوامر لمحكمة العدل الدولية  
3
  

4
 Castberg, L’exces de pouvoir dans la justice international, R.C.A.D.I, 1931-I, p. 360. 
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فرقة السابقة ويترتب على الت 1بينما الإختصاص وعدمه ينحصر في مجال تطبيق النشاط والسلطات. 

أن قرينة عدم الإختصاص عند الشك تستهدف مجال التطبيق فقط لنشاط المحكمة وسلطاتها، 

 أو بالأحر  الإختصاص القضائي.ستبعد فكرة الولية تو 

 لمحكمة العدل الدولية. الإختصاص الإفتائي – 2 –ب 

  فلهابجانب الإختصاص القضائي فإن لمحكمة العدل الدولية إختصاصا إستشاريا. 
 
صدر فتو  أو أن ت

 في أي مسألة قانونية بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة أو مجلس الأمن 
ً
 إستشاريا

ً
رأيا

الدولي أو أي فرع من فروع هيئة الأمم المتحدة ووكالتها المتخصصة تأذن له الجمعية العامة بذلك 

من النظام الأساس ي لمحكمة العدل الدولية.  65من ميثاق الأمم المتحدة والمادة  96طبقا لنص المادة 

 2ول تعتبر مثل هذه الفتاو  أو الآراء الإستشارية ملزمة بالنسبة للجهة التي طلبتها. 

وقد إستخدم مجلس العصبة هذا الإختصاص لطلب فتاو  من محكمة العدل الدولية الدائمة في 

مكن من ممارسة الإختصاصات الموكلة إليه بعض المسائل المتعلقة بالنزاعات الدولية، وذلك حتى يت

بموجب بعض المعاهدات. حدث هذا مثلا في قضية تحديد الحدود بين بولندا وتشيكوسلوفاكيا أو ما 

من معاهدة  2فقرة  3، وحدث أيضا في القضية المتعلقة بتفسير المادة Jaworzina 3يسمى بمسألة 

. وبموجب هذا الإختصاص وبناء على طلب الجمعية 4والعراقلوزان في قضية النزاع الدولي بين تركيا 

فتو  في بعض المسائل المتعلقة  1975العامة للأمم المتحدة، أصدرت محكمة العدل الدولية في عام 

 .5بالصحراء الغربية

                                                                                       

.108، ص1987. منشأة المعارف، مصر، الطعن في الأحكام الدوليةانظر: مصطفى أحمد فؤاد،  
1
  

.245نظر: فيصل عبد الرحمان علي طه، مرجع سابق، صا 
2
  

3
 P.C.I.J, Series B, N°. 8. 

4
 P.C.I.J, Series B, N°. 12. 

.12، ص1975انظر مجموع أحكام وفتاو  محكمة العدل الدولية لسنة    
5
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والقضائية منها بصفة خاصة  ،ولية عامةق بصورة موجزة لآليات تسوية النزاعات الد  بعد التطر  

ضنا لم نه قرينة وجب وتعر  لة لتضم  سألة الإختصاص القضائي لمحكمة العدل الدولية بصورة مفص 

أحكام القضاء الدولي  في الإستناد إليهاتم  التي لقرائنامن خلال هذا المبحث بعض  درسسندراستها، 

زين في ذلك على نوع من أهم أنواع
 
 هيالنزاعات الدولية و  قضايا كطريق من طرق الإثبات الدولي. مرك

  نزاعات الحدود الدولية.قضايا 

ثبت عبر التاريخ الحديث أن معظم  فقديرتبط مفهوم النزاع الدولي بالحدود الدولية بشكل أساس ي، إذ 

ها  بين الدول حول حدودها المشتركة،  اختلافالحروب والصراعات المسلحة أو النزاعات الدولية مرد 

الدولية بين هذه الدول حول صدق أو كذب الإدعاءات وهذا بدوره أد  إلى وجود عديد من النزاعات 

النزاعات الحدودية بين الدول المتجاورة، غالبا ما  و  المتبادلة حول أحقية كل دولة في النزاع الحدودي.

تنتهي بالتحكيم أو الللجوء للقضاء الدولي، ممثلا في محكمة العدل الدولية طالما تم حسمه بعيدا عن 

 ساحات الحروب والقتا
 
 حة.ل والصراعات المسل

 المطلب الأول: تطبيقات القرائن من خلال أحكام التحكيم الدولي.

دت القضايا التي أحيلت على التحكيم الدولي، خاصة بعد النصف الثاني من القرن التاسع  لقد تعد 

والتي  الدوليين. ومن أبرز القضايا المعاصرة التي أحيلت إلى التحكيم عشرةوحتى أوائل القرن ال  عشرة

ات أحكامها تطبيقا للقرائن  هولندا، قضية جزيرة بالماس بين الوليات المتحدة الأمريكية و نجد في طي 

قناة بيغل بين الأرجنتين والشيلي )الفرع الثاني(، والقضية المتعلقة ببعض  )الفرع الأول(، وقضية

وقضية السيادة الإقليمية بين اليمن  العلامات الحدودية في طابا بين مصر وإسرائيل )الفرع الثالث(،

 وإرتيريا )الفرع الرابع(.
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 : قضية جزيرة بالماس )الولايات المتحدة الأمريكية وهولندا(.الفرع الأول 

 قبل معرفة موقف التحكيم من إستخدام القرائن كدليل إثبات، يجدر التطرق إلى تاريخ النزاع.

 أولا: تاريخ النزاع.

الوليات المتحدة الأمريكية وهولندا حول جزيرة بالماس، حيث أبرم  اختلافيعود أصل النزاع إلى 

  1اي للفصل فيها.التحكيم الدائمة بلاهلإحالة القضية إلى محكمة  1925جوان  23ية في اتفاقالطرفان 

 تفق الطرفان على تشكيل المحكمة من م  إ حيث
 
ن عي  م واحد يختاره الطرفان، وفي حالة فشلهما ي  حك

ية(، وأن الواجب الوحيد الملقى تفاق)بموجب المادة الأولى من ال ف رئيس الفدرالية السويسريةمن طر 

 2.هولندا على عاتق المحكمة هو تحديد ما إذا كانت جزيرة بالماس تابعة للوليات المتحدة الأمريكية أو 

طلباته ودفوعاته وأدلته مذكرة  رسل كل طرف نسختان منة على أن ي  يتفاقت المادة الثانية من النص  و 

 3 .إلى المحكمة

 التي كانت فيالأمريكية ت المحكمة الدائمة للتحكيم مذكرة الوليات المتحدة ،تلق   1925أكتوبر  16في 

خرائط ومخططات وصور  8صفحة و  83خريطة، بينما كانت مذكرة هولندا في  12صفحة و  219

صفحة وخريطة  95 بـلى المذكرة الأمريكية الأو ية عن تلقت مذكرة جواب ثم .ومراسلات دبلوماسية

صفحة  14 بـبمذكرة مضادة  الهولندية الأولى ت الوليات المتحدة الأمريكية على المذكرةواحدة، بينما رد  

 4 .خرائط 3و

                                                                                       

، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم، الإقليميةالقيمة القانونية للخرائط في التسوية التحاكمية للمنازعات الحدودية و انظر: عمار كوسه،  
1
  

.89، ص2011ماي  16كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة فرحات عباس، سطيف، الجزائر، بتاريخ      

 
2
 Island of Palmas Case (Netherlands, USA), R.I.A.A, 4 April 1928, Vol. II, pp. 829-871. 

.832المرجع نفسه، ص انظر:   
3
  

. 89انظر: عمار كوسه، المرجع نفسه، ص 
4
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من الطرفين تفسيرات عن محتو  مذكراتهما ومذكراتهما  Huber Max هوبر ماكس طلب المحكم

ستفسار ات المحكم بمذكرة أخر  ب ـ إت هولندا عن الطرفان لذلك، حيث رد  ستجاب إو  ،المضادة

ستفسارات إت الوليات المتحدة عن (. بينما رد   خريطة ومخطط 25ملحقا ) بها  20و صفحة 146

 
 
 1 . صفحة وملحق واحد 68 ـم بمذكرة أخر  بالمحك

الخاص بين  تفاقاها السم   كما  Miangasكان موضوع النزاع هو السيادة على جزيرة بالماس أو

الجزيرة  تفاقد هذا الفي التسمية أول النقاط المطروحة في النزاع . وحد   ختلافالطرفين . وكان هذا ال 

درجات خط عرض شمال  5،و Cap Augustin San ميلا جنوب شرق  50تحديدا جغرافيا دقيقا بـ 

 درجة شرق خط طول غرينتش . لكن الم 126،و Minolanao جزيرة
 
م هو شكل الذي وجده المحك

يها في كل مذكراتها ومذكراتها التسمية الصحيحة للجزيرة المتنازع عليها، فالوليات المتحدة كانت تسم  

، وهو ما دفع المحكم  Miangas يها هولندا بجزيرة،بينما في المقابل تسم   Palmas جزيرة اسمالمضادة ب

وإلى من  النزاع يتعلق بجزيرة واحدة أو مجموعة من الجزر؟هل و إلى التأكد أول من هذه التسمية، 

 تؤول السيادة؟

والتي بموجبها تنازلت لها  1898عتمدت الوليات المتحدة الأمريكية أساسا على معاهدة ديسمبر إ

 بينما رفضت هولندا هذه الحج   .،ةستمــراريها وفق مــبدأ الإ إسبانيا عن هذه الجزيرة وضم  
 
دت ة، وأك

 .1648ستعمار الهنود الشرقيين سنة إارست سيادتها على الجزيرة منذ جلاء أنها م

 ثانيا: حكم المحكم هوبر ماكس.

قرينة  على أنه توجدالنزاع،  ى الجزيرة محل  لولندا عهفي تقرير سيادة  Huber Max ستند المحكمإ

 أن   اهمضمون ،قانون الدوليللا في المبادئ العامة هدر صالحدود تجد م نزاعاتا في هقانونية يتم تطبيق

                                                                                       

 .90ص، مرجع سابق، القيمة القانونية للخرائط في التسوية التحاكمية للمنازعات الحدودية و الإقليميةانظر: عمار كوسه،  
1
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فالدولة التي تقبل ضمنا بممارسة  الإقليمية.ى السيادة لع يلوضع القائم يعتبر دلللالقبول الضمني 

ك الدولة لقرينة السابقة معترفة بسيادة تللن تعتبر وفقا يم معي  لإق لىر السيادة عهلمظا   دولة أخر 

في من طرف إسبانيا أو أي دولة أخر  تحفظ عتراض أو إناك أي هلم يكن  ، إذيملقالإى ذلك لع

سبانيا من إنسحاب إمنذ  هرا أنذه الجزيرة، مقر  هى لولندا عها هة أعمال السيادة التي مارستهمواج

ناك نزاع أو همريكية لم يكن الأ ت المتحدة لياوحتى إثارة النزاع من طرف الو 1666الجزيرة سنة 

ا على ى الجزيرةليمية علقالإا هلندا لحقوقهو حتجاج ضد ممارسة إ . كما أن مباشرة سلطة الدولة سر 

 1.إقليم مأهول لفترة طويلة يبدو مستحيلا

 .)الأرجنتين/الشيلي( الفرع الثاني: قضية قناة بيغل

رضت على التحكيم  Beagleتعتبر قضية بيغل  بين الأرجنتين والشيلي إحد  أهم وأشهر القضايا التي ع 

  2الدولي، والمتعلقة أساسا بترسيم الحدود البحرية بين البلدين في قناة بيغل حول بعض الجزر.

تبر الفقه الدولي حكم محكمة التحكيم في النزاع الحدودي المتعلق بالسيادة على بعض الجزر في ويع

 .اعات الحدودية والقليميةالنز كدليل إثبات في تسوية  القرائنمن أكثر الأحكام تعاملا مع  بيغل قناة

وتحديد القيمة القانونية لأفراد التي يقوم بها الأعمال الخاصة تحديد القيمة القانونية لمن خلال 

ف محكمة و موق ،الخلفية التاريخية للنزاع نبي  سنمن خلال هذا الفرع ف .أدلة إثباتك لخرائطل

  في هذه القضية. كدليل إثباتالقرائن التحكيم من 

 .أولا: أصل النزاع وطلبات الأطراف

معاهـدة  إذ يرجع تاريخه إلى، عشرةيرجـع تـاريخ نـزاع الحـدود بـين الأرجنتـين والتشـيلي إلـى القـرن التاسـع  

ن هذه1856أفريل  03، والتي بدأ تنفيذها في 1855أوت  30  المعاهدة على إحتفاظ الدولتين ، وقد نص 
                                                                                       

.238ص ،2009دار الفكر الجامعي، مصر،  ،الإثبات أمام القضاء الدولي دي خطاب،هأحمد رفعت مانظر:  
1
  

.24انظر: بختة خوتة، مرجع سابق، ص 
2
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لحظة إنفصالها عن الإمبراطورية الإستعمارية الإسبانية وحصولها  1810بالأقاليم التي إمتلكتها عام 

عرض على تحكيم دولة ستقلالعلى ال  ، وتقض ي أيضا بأن ما قد يثور من نزاعات حول الحدود ي 

  1صديقة.

ل، مما تطلب اللجوء إلى التحكيم الدولي لتسوية النزاع. لكن النزاع إستمر بين الطرفين حول قناة بيغ

تضمنت  1971جويلية  22ية في اتفاقوتمكن الطرفان، بمساعدة الحكومة البريطانية في التوصل إلى 

 2تشكيل محكمة تحكيم لتسوية النزاع.

ا وبــين الشــيلي، وأن تصــدر متــداد خــط الحــدود البحريــة بينهــإطلبــت الأرجنتــين مــن المحكمــة تحديــد 

بالإضــافة إلــى الجزر الصغيرة المجاورة لها تنتمي إلى   Picton ،Lennox ،Neura حكمهــا بــأن جــزر 

  .جمهورية الأرجنتين

المشار إليه في  ما جمهورية الشيلي فقد طلبت من المحكمة أن تتخذ قرارا يتعلق بأوضـاع الإقلـيمأ

، إذ أن هذه المناطق لم تكن مأهولة هان أن هذه الجزر تخص  هذه المعاهدة، وأن تبي  الفقرة الرابعة من 

د لمسار الحدود بين الدولتين، إل أن بعض الجماعات  1902وقت صدور قرار التحكيم لعام  المحد 

، وبناء على ذلك أقامت السلطات وإستوطنت في قسم منها 1910الشيلية هاجرت إلى المنطقة بعد عام 

يلية لهذه الجماعات نظاما إداريا، وزودتها بمراكز للخدمات المختلفة. ولهذا لم يكن مستغربا أن الش

على هجرة بعض الجماعات الشيلية إلى المنطقة المتنازع  1966تعتمد شيلي في مرافعاتها في تحكيم عام 

ستعانة به، ليس عليها، ومن ثم قالت بأن النشاط الخاص للأفراد في المنطقة محل النزاع يمكن الإ 

 3كأساس للسيادة وإنما كقرينة عليها.

                                                                                       

.169انظر: إبراهيم محمد العناني، مرجع سابق، ص 
1
  

2
 Dispute between Argentina and Chile Concerning the Beagle Channel, R.I.A.A, 18 February 1977, Vol XXI, 

pp.53-264 

.138انظر: فيصل عبد الرحمان علي طه، مرجع سابق، ص 
3
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الواقعـــة فـــي   N.L.P ر النزاع أطلـق عليهـا مجموعـة جـز أشارت محكمة التحكيم أن الجزر الثلاثة محل 

عـل وهـذه الجـزر، وهـو مـا يج س يالأطل،حيـــث تلتقـــي ميـــاه  Beagle الطـــرف الشـــرقي مـــن نهايـــة قنـــاة

 للقناة تشكل الفر ع الرئيس ي، أو ما يطلق عليها قناة المحكمـة مطالبـة بتحديـد أي مـن الأذرع الشـرقية 

Beagle  1.الحقيقية  

ســتنادا علــى إخريطـة جغرافيـة أمـام المحكمـة، وكانـت الشـيلي أكثـر  400مت الـدولتان أكثـر مـن قـد  

 مت عــددا أقــل، محاولة منها التقليل من شأندعاءاتهــا، عكــس الأرجنتــين التــي قــد  إثبــات إالخــرائط فــي 

 2. الخرائط

 .من القرائن ثانيا: موقف محكمة التحكيم

، لم تأخذ المحكمة فيما يخص القيمة القانونية لسلوك الأفراد الخاص وسلوك السلطات المحلية – 1

ت أنه بوجهة نظر الأرجنتين الداعية إلى  نبذ كل أدلة السلوك اللاحق التي تد ي به الشيلي، إذ أقر 

إذا كان ما  ،قطعيةبإمكان الإستعانة بهذه الأدلة في بعض المسائل المتصلة بتسوية الحدود كقرائن غير 

قد أصبح متنازعا عليه من بعد، أو قد  1903إلى  1902ت تسويته من الحدود إبان الفترة ما بين تم  

 1902تمت تسويته بطريقة مختلفة، أو إذا كانت أجزاء الحدود التي تركت دون تسوية خلال الفترة من 

 –دين قد سويت فيما بعد. فحسب المحكمة فإن المستوطنين كانوا يقصدون سلطات البل 1903إلى 

عند الحاجة، وأنهم كانوا يبذلون قصار  الجهد ليكونوا على صلة طيبة مع  –أي شيلي و الأرجنتين 

 3الجانبين.

 ها قرائن غير قطعية، إل أن إستيطان اعتبار وبالرغم مما قالته المحكمة في شأن أدلة السلوك اللاحق و 

                                                                                       
1
 Dispute between Argentina and Chile Concerning the Beagle Channel, op.cit, p.78. 
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ة شيلي لهذا الجزء كان له أثره على المحكمة، المواطنين الشيليين لجزء من المنطقة المتنازع عليها وإدار 

 1وليس من قبيل الصدفة أن حكمت المحكمة لشيلي بهذا الجزء.

حاولــت محكمــة التحكــيم بنــاء نظريــة فــي ، فيما يخص القيمة القانونية للخرائط كدليل إثبات – 2

الحــدود أو إثبــات الســيادة علــى الإقلــيم، وأن  منازعــات مســألة القيمــة القانونيــة للخــرائط فــي تســوية

 . يكــون تقييمهــا للخــرائط تقييمــا شاملا

الحدودية النزاعات في تسوية  انطلقت المحكمة من فرضـية مفادهـا أن الخـرائط يمكـن أن تـؤدي دور فإ

وقف الظاهر للأطـراف منهـا بالممرتبطا  نزاعاتالهــذه تسوية والإقليمية، فهي يمكن أن تــؤدي دورا فـي 

 2.في الإثبات اسمم العنصر الحالسلوك هو الذي يقد   وردود الأفعـال تجاههـا. فـالموقف أو 

يجابيــا أو ســلبيا، إرأت المحكمــة أن الموقــف الــذي يتخــذه الخصــوم فــي النــزاع، ســواء كــان موقفــا حيث 

. فــالموقف الإيجـابي الـذي يتخـذه طـرف مـن أطـراف النـزاع بتوزيعـه  عتبارن ال يجــب أن يؤخــذ بعــي

عترافـه بمحتـو  إنـة والتـرويج لهـا فـي الأوساط الديبلوماسية والعلمية يمثل قرينـة علـى خريطـة معي  

ـل علـى رضـاه بمحتواهـا. ولـو كانـت بيانـات غيـر حقيقيـة، لأن توزيعـه لهـا دلي هـذه الخريطـة وبياناتهـا،

 
 
 ي، فيمـا بعـد، بأنهـا كانــت مـر. كمـا ل يمكنهـا ان تـد  ضـر مصـالحها مهمـا كـان الأ ج لمـا ي  ـرو  فالدولـة ل ت

 
 
 تجهــل ذلــك، مــادام الم

 
ها في علاقاتها فــين بمتابعــة كــل مــا يخص  فتــرض أن لهــا مــن الســلطات والمكل

أما الموقف السـلبي الـذي يتخـذه أحـد الطـراف المتنازعـة من الخرائط يكون فـي غيـر مصـلحته الخارجية. 

  ،عـادة
 
شـرت فـي دولة مجاورة وتكون ضارة بحدودها، ومع ذلك لم فالدولـة التـي تأخـذ علمـا بخريطـة ن

 يصدر عنها أي رد فعل، ل فـي صـورة احتجـاج ول فـي صـورة طلـب إبعـاد 
 
 عـد هـذه الخريطـة مـن التـداول ت

 

                                                                                       

.139انظر: فيصل عبد الرحمان علي طه، مرجع سابق، ص 
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2
 Dispute between Argentina and Chile Concerning the Beagle Channel, op.cit, p.93. 
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 1.ة محتواهاة أو عدم صح  هذه الخريطة وكل البيانات الواردة فيها، مهما كانت صح   راضـية عـن محتـو  

 1881الصــادرة ســنة  Irigoyen بعـض الخـرائط، مثــل خريطــةالمحكمة ختـارت وفي ذلك الصدد،إ

 بمعرفــة وزيــر خارجيــة الأرجنتــين، 
 
مها بنفسه إلى السفير البريطاني المعتمد لد  الأرجنتين والــذي سل

نـت هـذه الخريطـة أن الجـزر الثلاثـة المتنـازع عليهـا ونقلهـا هـذا السـفير إلـى وزارة الخارجيـة البريطانيـة . بي  

  1977 وحاولـت الأرجنتـين أن تشـكك فـي هـذه الخريطـة أمـام المحكمـة سـنة  .جـزر شـيلية
 
ة أنهـا ، بحجـ

مت قبــل حتـوت علـى أخطـاء. كمـا أنهــا صــم  إغير رسمية، وأن ألوانها غير واضـحة وخطوطهـا غيـر دقيقـة و 

قــف عتبــرت أن المهــم هــو مو إة لــم تلتفــت إلــى هــذه الحجــج، و . ولكــن المحكمــ 1881معاهــدة بــرام إ

 ر ير الخارجيــة الأ الأطــراف تجاههــا. فــوز 
 
م الخريطــة بنفســه إلــى الســفير البريطــاني، أي مــن يــد جنتينــي ســل

 تها.تها مـن عـدم صـح  حتواهـا وصـح  شخصــية رســمية إلــى يــد شخصــية رسـمية أخـر ، دون النظـر فـي م

. نكارها في النزاعإقيمة قانونية ل يمكن  اتذ ةاسمح قرينةإلى أن هذه الواقعة تعد  ة وصـلت المحكمـ

 بإشــراف مــن مــدير 1882الصـادرة سـنة  Latzina أمـا الخريطـة الثانيـة التـي نظرتهـا المحكمـة فهـي خريطـة

عتراف إعلى أنها جزرا شيلية، فهي بمثابة  المركز الــوطني للإحصــاء الأرجنتينــي، والتــي وضــحت الجــزر 

 2.جانب الأرجنتين رسمي من

الصــادرتان عــن الحكومــة الأرجنتينيــة، أن الجــزر المتنـازع عليهـا شـيلية  أظهــرت هاتــان الخريطتــان،لقد 

بــأن الجــزر  1881وليسـت أرجنتينيـة. وجـاءت هـذه النتـائج بعـد التفسـير الـذي أعطتـه أيضــا معاهــدة 

دت فيهـا الخـط صــميم خريطـة، بمسـاعدة خبـراء، حـد  لــك قامــت المحكمــة بتبعــد ذالــثلاث شــيلية. و 

  .هذه الخريطة بمثابة جزء من الحكم الفاصـل بـين الـدولتين بخـط أحمـر. وكانـت 
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 Dispute between Argentina and Chile Concerning the Beagle Channel, op.cit, p.157. 
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 ببعض العلامات الحدودية في طابا)مصر/إسرائيل(. الفرع الثالث: القضية المتعلقة

سرائيل موضوعا شائكا بقيت رواسبه منذ توقيع إحول بعض نقاط الحدود بين مصر و  ختلافكان ال 

  .1979معاهدة السلام بين الطرفين سنة 
 
الأمر  ا تطلبه، مم  ولم تنفع المحاولت الدبلوماسية لحل

. من خلال طرح هذه القضية، سننعرض لمراحل تطور النزاع ومد  عرضه على التحكيم الدولي

 التحكيم للقرائن. إستخدام محكمة

 أولا: مراحل تطور النزاع.

 1982بريــل أ 25نسـحاب الأخيـر للقـوات الإسـرائيلية مـن سـيناء فـي نشـأت مشـكلة طابـا قبيـل مرحلـة الإ

فقــد فوجئــت مصــر  .1979مــارس  26يــة الســلام المصــرية الإســرائيلية المؤرخــة فــي اتفاقوفقــا لنصــوص 

أ فــي موقــع العلامتــين الأخيــرة تــزعم بوجــود خطــن هــذه أنســحابها مــن ســيناء بــــد تنفيــذ إســرائيل لإعن

حيث  1 .نطقة نزاع بين الطرفينلملتها الحدود المصرية وبذلك حو   وأنهــا قــد أخرجــت طابــا مــن، 91، 90

تقـع منطقـة طابـا إلـى أقصـى الشـرق مـن شـبه جزيـرة سـيناء علـى خلـيج العقبـة، ول تتجـاوز مسـاحتها 

 2  .متر 700ل يتجاوز  الكيلـومتر المربـع، وطـول مسـاحتها علـى الشـاطئ الغربـي لخلـيج العقبـة 

 إ
 
  لة حــل  ســتحاإجــوء إلــى التحكــيم الــدولي مــع قترحــت مصــر الل

 
ت المشــكلة بالتفــاوض المباشر، بينما ظل

يستنفذ غرضه، و أن التوفيق  إسرائيل ترفض هـذا المطلـب علـى أسـاس أن التفـاوض المباشـر لـم

كوسيلة للتسوية السلمية للمنازعات الدولية  يجب أن يسـبق التحكيم. وبعد مفاوضات طويلة وافقت 

 3.  إلى التحكيم الدوليونقاط الخلاف الأخر  إحالـة القضـية علـى 1986جانفي  13إسرائيل في 

                                                                                       
1
 Case Concerning the Location of Boundary Markers in Taba between Egypt and Israel, R.I.A.A., 29 September 

1988, Vol. XX , pp. 1-118. 

.298 ص ،95عدد ،1989على طابا، مجلة السياسة الدولية، لبيب رزق، وثائق السيادة المصرية  :نظرا 
2
  

.113، ص. 2006عبد الناصر أبو زيد، منازعات الحدود الدولية، دراسة تطبيقية، دار النهضة العربية، الطبقة الثانية، انظر:  
3
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 Lagergrenوالسـويدي  Pellet Pierre م الفرنســيدوليــة مــن خمســة قضــاة وهــلت هيئــة التحكــيم التشــك

Gunnar  و Schindler Dietrich  الـدكتور حامد سلطان والإسرائيل والمصـري Labidoth Ruth و . 
 
 لتشـــك

موا العديـــد مـــن الوثـــائق الأصـــلية والمـذكرات والأسـانيد الـــدفاع المصـــري مـــن خبـــراء قـــانونيين قـــد  

 من مصر. ن سـيناء كانـت منـذ القديم جزءتؤكـد أالتي الجغرافيـة و التاريخيـة والقانونيـة والعلميـة 

يــة الهدنــة بــين اتفاق، و  .العثمانيــة الدولـة عـة بـين مصـر والموق 1906يـة اتفاقوكانت أهم هذه لوثـائق 

 1949.1فيفــري  24الموقعــة فــي رودس فــي إسرائيل مصــر و 

 1909ء السـنوي لمصـر عـام هـا فقـرة مـن كتـاب الإحصـاأمـا الوثـائق الإسـرائيلية فكانـت قليلـة العـدد، أهم   

تاريخ سيناء القديم  وأخيـرا فقـرة فـي كتـاب، 1906عام يـة تفاقيزيـة للجنأ فـي الترجمـة الإ ،وخطـ

 2.رحديث وجغرافيتها لكاتبه نعوم شقيوال

فـــي المقـــر  ألباماتهـــا رســـميا فـــي الجلســـة التـــي عقـــدتها بقاعـــة باشـــرت هيئـــة التحكـــيم الدوليـــة مهم  

وكــان موضــوع  .بحضــور وكــلاء الطــرفين 1986ديســـمبر  10مقاطعـــة جنيـــف بتـــاريخ ســـمي لحكومـــة الر  

النــزاع هــو التحديــد الــدقيق لخــط الحــدود الدوليـــة المنصـــوص عليهـــا فـــي معاهـــدة الســـلام المؤرخـــة فـــي 

لب من محك3الدولتين بـــين 1979مـــارس  26
 
مة التحكيم تحديد الحدود في علامات معينة في . وط

بين مصر وإسرائيل  1982أفريل  25 اتفاقالحدود الدولية المعروفة بين مصر وفلسطين بناء على 

 4والمعنون بــ " إجراء مبدئي لحل مسائل الحدود".

                                                                                       
1
 Waheed Raafat, The Taba case between Egypt and Israel, R.E.D.I. Vol.39, 1983, p.1 

2
 Moufid Chehab, Subsequent Conduct and Taba Dispute, R.E.D.I, 1988, Vol.44, p.1.  

:على مايلي  1979ت المادة الثانية من معاهدة نص   
3
  

الملحق الثاني، وذلك دون نتداب كما هو واضح في الخريطة إن الحدود الدائمة بين مصر واسرائيل هي الحدود الدولية المعترف بها بين مصر وفلسطين تحت الإ " 

حترام سلامة أراض ي الطرف الآخر بما في ذلك مياهه بإقر الطرفان بأن هذه الحدود مصونة ول تمس. ويتعهد كل واحد منهما المساس بما يتعلق بوضع قطاع غزة. وي  

 ".قليمية ومجاله الجوي الإ

4
 Case Concerning the Location of Boundary Markers in Taba between Egypt and Israel, Op. Cit., p.114. 
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 ثانيا: مدى إستخدام المحكمة للقرائن.

والمتمثل في تخطيط  ،1للطرفين كقرينة قانونيةالسلوك اللاحق إستخدمت المحكمة في تحكيم طابا 

بين خديوي مصر  1906ية التي أبرمت عام تفاقالحدود الشرقية لمصر كعنصر في تفسير ال

لتحديد تلك الحدود. فقد رفضت المحكمة إدعاء إسرائيل بأن علامات الحدود  والإمبراطورية العثمانية

جد مثل هذا التعارض تفاقفي رأس النقب تتعارض مع ال 87و 86و  75رقم  رت أنه حتى إذا و  ية، وقر 

طة ستسمو على ال
 
طت الحدود بإشتراك تفاقفإن الحدود المخط

 
ط

 
ية. ثم قالت المحكمة إنه: " إذا خ

ية الحدود حتى ولو حدثت بعض تفاقالطرفين المعنيين، فإن التخطيط يعتبر تفسيرا صحيحا ل

 2ات مع الخرائط".فختلا الإنحرافات أو كانت هناك بعض ال 

 قضية السيادة الإقليمية )اليمن/إيريتريا(.الفرع الرابع: 

من خلال عرضنا لهذه القضية، سنقدم موجز لوقائع النزاع، وما تضمنه حكم التحكيم من إستخدام 

 للقرائن.

 أولا: وقائع القضية.

جر  تحكيم دولي بين اليمن و إريتريا حول السيادة الإقليمية على الجزر الواقعة في جنوب البحر 

في إحد  الجزر  1995الأحمر، إثر صدام مسلح بين القوات اليمنية والقوات الإيريتيرية في ديسمبر عام 

ذا الصدام على الواقعة بين سواحل الدولتين في جنوب البحر الأحمر هي حنيش الكبر ، وقد نجم ه

خلفية نزاع تاريخي بين الدولتين يتعلق بالسيادة الإقليمية على عدة جزر تقع في المنطقة الجنوبية من 

البحر الأحمر، وتحديد الحدود البحرية، وإستعمال المياه حول الجزر منقبل صيادي الدولتين، وهو 

                                                                                       

.147انظر: فيصل عبد الرحمان علي طه، مرجع سابق، ص 
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بالقوة  1995ديسمبر  15لكبر  اليمنية يوم نزاع أد  في النهاية إلى قيام أريتيريا بإحتلال جزيرة حنيش ا

 1. 1996أوت  10المسلحة، وإحتلال جزيرة حنيش الصغر  يوم 

أحالتا فيه النزاع إلى التحكيم الدولي  1996أكتوبر  03ية تحكيم في اتفاقتوصلت الدولتان إلى توقيع 

دت هذه ال المنظمة لعملها، والجدول ية مختلف الإجراءات لتشكيل هيئة التحكيم، والقواعد تفاقوحد 

 2الزمني للمرافعات المكتوبة والشفوية التي سيقوم بها الطرفان أمام المحكمة خلال مرحلتي التحكيم.

بدأت محكمة التحكيم إجراءات الإستماع للمرافعات الشفوية في المرحلة الأولى من التحكيم بمدينة 

 1998فيفري  06جانفي إلى  26ل الفترة من لندن بقاعة المؤتمرات بمقر الخارجية والكومنويلث خلا

وتم عن طريق القرعة تحديد الأسبقية بين الطرفين في المرافعة وكان ذلك لأريتيريا. وتضمنت هذه 

المرحلة مذكرات أطراف النزاع خلال المرافعات الشفوية والكتابية حول المفاهيم القانونية للسيادة 

موضع تلك السيادة وتوزيعها على الجزر إلى سيادة مشتركة أو  الإقليمية لكي تعمل المحكمة وتفصل في

 3سيادة مقسمة.

لب من المحكمة في المرحلة الأولى الفصل في تحديد مجال النزاع على أساس موقف كل دولة ومن 
 
لقد ط

لى ثم إقرار منح السيادة إقليميا وفقا لمبادئ القانون الدولي العام والتطبيق العملي في هذا المجال وع

وجه الخصوص على أساس حق الملكية التاريخية. وبناء على ذلك عقدت المحكمة في هذه المرحلة 

، وبعد تبادل الطرفين 1998جويلية  06جلسة الإستماع الشفهي بمدينة لندن بمقر الخارجية في 

جج لكلا الطرفين، أصدرت المحكمة في   حكمها 1998أكتوبر  09لملاحظاتهما، وبعد دراسة وتحليل الح 

                                                                                       

.136، ص2008انظر: عمر سعد الله، القانون الدولي لحل النزاعات، دار هومه للنشر والتوزيع، الجزائر،  
1
  

2
 Tl Sovereignty and Scope of the Dispute (Eritrea and Yemen), R.I.A.A., 9 October 1998, Vol. XXII, pp.209-

332. 
3
 J. F. Dobelle, Le compromis d’arbitrage signé par l’Erythrée et le Yemen à Paris le 3 Octobre 1996, A.F.D.I., 

Vol.42, pp.477-481. 
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 1جزيرة.  43النهائي المتعلق بهذه المرحلة، والذي قض ى بملكية اليمن لجزر الأرخبيل والتي تبلغ  

أما في المرحلة الثانية فقد طلب من المحكمة القيام بترسيم و تحديد الحدود البحرية بين الدولتين في 

ضوء قرار التحكيم الذي توصلت إليه في المرحلة الأولى. وبناء عليه طلبت المحكمة في هذه المرحلة بعد 

لمسائل المعروضة أمامها، المرافعات الشفهية من الطرفين تحرير وجهات النظر لتوضيح أي جانب من ا

جج كليهما، أصدرت المحكمة حكمها  وبعد رد الطرفين على الأسئلة التي وجهتها المحكمة هما، وعرض ح 

 2الذي قضت فيه بترسيم و تحديد الحدود البحرية الأريتيرية اليمنية.  1998ديسمبر  17في 

 ثانيا: ما تضمّنه الحكم من إستخدام للقرائن.

حكيمي بشكل أساس ي على الفصل في صحة سند إكتساب السيادة على الجزر محل إنصب  الحكم الت

ولذلك إفترض بالنسبة للمرحلة الأولى السيادة الإقليمية النزاع وتحديد الحدود البحرية بين البلدين. 

للدولة الساحلية على أساس التكوينات في البحر الإقليمي والمنطقة الإقتصادية الخالصة وفقا للقرب 

ق من قبل العديد من هيئات التحكيم الدولية، وبهذا ال جغرافي. وهذا الإتجاه لم يكن جديدا، فقد طب 

ن إفتراضات قانونية منها إفتراض  ،فإنه يعتبر قرينة قانونية قاطعة ل يقبل القانون نقضها وتضم 

قة الإقتصادية السيادة الإقليمية للدولة على أساس التكوينات البحرية في البحر الإقليمي والمنط

فمن الثابت قانونا أن القرب الجغرافي أو الجوار ل يعتبر أساسا  ،الخالصة طبقا للقرب الجغرافي

 3للملكية في القانون الخاص وأيضا في القانون الدولي العام. 

 وهو يتعلق بالتاريخانوني آخر أتى به الحكم التحكيمي، هناك إفتراض ق السابق، بالإضافة إلى الإفتراض

ن  اسم، حيث أشارت إلى أنه في حالة عدم موافقة الأطراف على تاريخ حأو الحرج للنزاع اسمالح معي 

                                                                                       

.139انظر: عمر سعد الله، مرجع سابق، ص 
1
  

.140انظر: المرجع نفسه، ص 
2
  

.141انظر: المرجع نفسه، ص 
3
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رت قبول كل الأدل ر، ونتيجة لذلك قر   ةللنزاع، فهنا يصبح الأمر من إختصاص هيئة التحكيم أن تقر 

مة من أطراف النزاع بصرف النظر عن تاريخ وقوع الأفعال.   1المقد 

كما أبرزت محكمة التحكيم عنصرين من عناصر عملية التدعيم التدريجي لسند الحق، ووصفتهما 

 قرينة الشهرةبالأهمية، وهما أدلة تثبت وجود نية المطالبة بالجزر على أساس السيادة، وعنصر ثان هو 

Repute متها اليمن عندما عرضت . فقد وجدت المحكمة لمسألة قرينة الشهرة في الخرائط التي قد 

حنيش، فقد قالت المحكمة إن تلك الخرائط في جملتها توحي بأنه  –السيادة على مجموعة جزر زقر 

حنيش تتبع اليمن. ووجدت المحكمة عنصر قرينة  –كانت هناك قرينة شهرة واسعة بأن جزر زقر 

قد في لندن عام  لى مسؤولية اليمن بأن تتو  عرض 1989الشهرة أيضا في قبول مؤتمر المنارات التي ع 

إدارة وتشغيل منارات جبل الطير أبو علي. فبالرغم من أن مسألة السيادة لم تطرح خلال المؤتمر، إل 

المحكمة رأت أن قبول العرض اليمني هو قرينة على ثقة وتوقعات الحكومات أعضاء المؤتمر أن 

 2 بإستمرار الوجود اليمني في تلك الجزر خلال المستقبل المنظور.

 الثاني: تطبيقات القرائن من خلال أحكام محكمة العدل الدولية.المطلب 

بعد عرضنا لمجموعة من قضايا النزاعات الدولية التي عرضت أمام التحكيم الدولي لتسويتها، والتي 

رضت أمام  وجدت تطبيقا للقرائن فيها، سنقوم بعرض جملة من القضايا التي تعالج نزاعات دولية ع 

ك أطراف النزاع بها  محكمة العدل الدولية للبت  فيها، والتي وجدت القرائن فيها تطبيقا من خلال تمس 

ستها المحكمة من خلال أحكامها التي أصدرتها، وهذه القضايا تتمثل في:  كطريق من طرق الإثبات، وكر 

 .)النرويج/ المملكة المتحدة )مصائد السمك الفرع الأول: قضية 

 .)/ فرنسا المملكة المتحدة)يكريهوس مينكويرز وإالفرع الثاني: قضية 

                                                                                       

.141انظر: عمر سعد الله، مرجع سابق، ص 
1
  

.51جع سابق، صانظر: فيصل عبد الرحمان علي طه، مر  
2
  



القانون الدولي العامتطبيقات القرائن في موضوعات الفصل الثاني:   
 

269 
 

 . )تايلند/ كامبوديا )معبد برياه فيهيار الفرع الثالث: قضية 

 .)جمهورية مالي / بوركينافاسو)زاع الحدود الفرع الرابع: قضية ن

 .) هندوراس /السلفادور )ية والجزرية والبحرية النزاع حول الحدود البر  الفرع الخامس: قضية 

 .)البحرين /قطر(قليميةلإاتعيين الحدود البحرية والمسائل : قضية دسالفرع السا

 : قضية النزاع الحدودي )بوركينافاسو/ النيجر(.ســــــابعالفرع ال

لدراسة مد  تطبيق محكمة العدل الدولية للقرائن في أحكامها الفاصلة في مختلف النزاعات الدولية 

 وموقف المحكمة من القرائن.نزاع، سنعرض لكل قضية الخلفية التاريخية لل

 .)النرويج/ المملكة المتحدة )د السمك يمصاالفرع الأول: قضية 

 الخلفية التاريخية للنزاع وطلبات الخصوم. أولا:

نت  1935جويلية  12مرسوم صادر في موجب ب الحكومة النرويجية منطقة مصايد الأسماك عي 

، وهي منطقة ساحلية طولها  - الدائرة القطبية شمال -في الجزء الشمالي للبلاد الخاصة برعاياها 

كيلومتر وهي بكاملها سلاسل جبلية تتداخل فيها كثير من الأزقة البحرية والخلجان، وينتشر فيها  1500

"سكايرغارد" أو ما  اسمكثير من الجزر والجزيرات والشعب )وبعضها يشكل أرخبيلا متصلا يعرف ب

طا واضحا يفصل بين البر والبحر بخلاف ما هو موجود في سائر يعرف بالمتراس الصخري( فلا يشكل خ

اك البريطانيون يقومون في القرون الخالية بغزوات في المياه سمبلاد العالم تقريبا. وكان صيادوا ال 

القريبة من الساحل النرويجي، ونتيجة لشكاو  ملك النرويج توقفوا عن تلك الغزوات في مطلع القرن 

دا عام  300ة ولمد عشرةالسابع  ، وكانت سفنا خاصة 1906سنة. إل أن السفن البريطانية ظهرت مجد 

ات حديثة وقوية، ما أقلق السكان المحليين سمبصيد ال  اء ذلك فعمدت اك وتحمل معد  من جر 

يها، ما أد  إلى سمالنرويج إلى إتخاذ تدابير لتعيين الحدود التي يحظر على صيادي ال 
 
اك الأجانب تخط

رة، لذا أجبر ت الحكومة النرويجية إلى تعيين الحدود بموجب مرسوم مؤرخ في وقوع ح  12وادث متكر 
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، وعندئذ 1949و  1948في عامي  و إدانة طاقمها أد  إلى حجز كثير من السفن البريطانية 1935جويلية 

اك أمام مسأقامت المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية دعو  الحق في مصائد ال 

دت المحكمة موضوع النزاع بـ ما إذا كانت الخطوط التي  محكمة العدل الدولية ضد النرويج. حد 

اك قد وضعت أو لم سمد ال يبغرض تعيين حدود المنطقة النرويجية لمصا 1935وضعها مرسوم عام 

 1951.1ديسمبر  18، وأصدرت حكمها بتاريخ توضع وفقا للقانون الدولي

 حكمة من القرائن في حكمها.ثانيا: موقف الم

اك سمإن من بين الأسباب التي التي أبدتها محكمة العدل الدولية في هذه القضية المتعلقة بمصايد ال 

إذعان أو عدم  اعتبار القضية، للنرويج حقا تاريخيا في المياه موضوع  النرويجية للحكم بأن   –الإنجليزية 

إحتجاج دولة الأصل على مباشرة الدولة واضعة اليد قرينة لإكتساب السيادة على الإقليم بالتقادم 

 2.فالمملكة المتحدة لم تعترض على الطريقة التي إتبعتها النرويج لتحديد مياهها الإقليمية

لتي إتبعتها النرويج لتحديد كما أن محكمة العدل الدولية قد إفترضت علم المملكة المتحدة بالطريقة ا

ذيوع الوقائع المتصلة بالموضوع ومركز بريطانيا  عتبار فقد أخذت المحكمة في ال مياهها الإقليمية، 

 3 البحري في بحر الشمال كقرينة على علمها بما أصدرته دولة النرويج.

دته 
 
، وكذلك عدد 1812عام أن مرسوما نرويجيا صادرا في في حكمها بالقول: " .. المحكمة  وهو ما أك

من النصوص اللاحقة )مراسيم و تقارير و مراسلات دبلوماسية( تدل على أن نهج الخطوط المستقيمة 

قائم في النظام النرويجي وثابت من جراء الممارسة الدائمة على مد  كاف من الزمن، وأن تطبيق هذا 

دة لم تعترض عليه لسنين كثيرة ولم النظام لم يلقى معارضة من الدول الأخر ، وحتى المملكة المتح

                                                                                       

.27، ص1991 – 1948انظر: مجموعة الأحكام والفتاو  والأوامر لمحكمة العدل الدولية  
1
  

.43انظر: فيصل عبد الرحمان علي طه، مرجع سابق، ص 
2
  

.206انظر: المرجع نفسه، ص 
3
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دا، ومع هذا فلا يمكن لها وهي الدولة المعنية  1933يحصل إل في عام  أن قدمت إحتجاجا رسميا ومحد 

تقليديا بالمسائل البحرية أن تكون جاهلة بالمظاهر المتكررة للممارسة النرويجية، وهي ممارسة معروفة 

يكن الدولي عامة للنظام النرويجي يدل على أن ذلك النظام لم تمام المعرفة، ولذا فإن قبول المجتمع 

 1 مخالفا للقانون الدولي".

اك الخاصة التي سمبشكل مباشر للأثر القانوني لأعمال صيد ال  بالرغم من أن المحكمة لم تتصد  

، إل أنها ذكرت عند تحديد معايير الفصل في إدعاءات المياه مارسها رعايا النرويج في المياه المتنازع عليها

المصالح الإقتصادية التي تنفرد بها المنطقة المعنية والتي تكون  عتبار أنه يجب أن تؤخذ في ال الداخلية 

. وهذا بعد إدعاء النرويج وجود 2قد ثبتت حقيقتها وأهميتها ثبوتا واضحا عن طريق الإستخدام الطويل

وبأن الأعمال الخاصة لصائدي  ة مفادها أن أعمال الأفراد كثيرا ما يعكس موقف الدولة،قرينة قوي

 3 اك النرويجيين كانت تستند إلى القانون النرويجي.سمال 

 قضية مينكويرز و إيكريهوس )المملكة المتحدة / فرنسا(.الفرع الثاني: 

 .أولا: الخلفية التاريخية للنزاع وطلبات الأطراف

فعت قضية مينيكويرز وإيكريهوس إلى محكمة العدل الدولية بناء على  خاص أبرم بين المملكة  اتفاقر 

، ووصلت المحكمة بإجماع الأصوات إلى أن السيادة على جزيرات 1950ديسمبر  29تحدة و فرنسا في الم

لتملك، تعود وصخور مجموعتي إيكريهوس ومينكويرز، بقدر ما تكون هذه الجزيرات والصخور قابلة ل

 4إلى المملكة المتحدة. 

                                                                                       

.28، ص1991 – 1948انظر: مجموعة الأحكام والفتاو  والأوامر لمحكمة العدل الدولية  
1
  

.135انظر: فيصل عبد الرحمان علي طه، مرجع سابق، ص 
2
  

.28، ص1991 – 1948انظر: مجموعة الأحكام والفتاو  والأوامر لمحكمة العدل الدولية  
3
  

.34، ص1991 – 1948مجموعة الأحكام والفتاو  والأوامر لمحكمة العدل الدولية انظر:  
4
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بدأت المحكمة في حكمها بتحديد المهمة التي وضعها الطرفان بين يديها، وكانت طلبات الأطراف ملخصة 

 1: كالآتي

لب من المحكمة بموجب ال
 
م الإثبات أكثر إقناعا بحقه في  تفاقط ر أيا من الطرفين قد  الخاص أن تقر 

الأرض المتنازع عليها ل مالك لها، أرجأت المحكمة أمر عبء الإثبات ولذا هاتين المجموعتين، وبما أن 

 كان على كل طرف أن يثبت ما يدعيه من حق والوقائع التي يستند إليها.

نظرت المحكمة في الحقوق التي يحتج بها كل من الطرفين، ووصلت بعد أن وازنت بين قوة الإدعاءات 

أمامها، إلى أن السيادة على المجموعتين إيكريهوس ومينكويرز تعود المتضاربة في ضوءالوقائع المطروحة 

 1953.2نوفمبر  17إلى المملكة المتحدة، وأصدرت حكمها الفاصل في ذلك بتاريخ 

 ثانيا: موقف المحكمة من القرائن في حكمها.

مت المملكة المتحدة الأعمال المختلفة التي مارسها في  الجزر المتنازع في قضية إيكريهوس ومينكويرز قد 

اك التابعون لجيرس ي ل كأساس لسيادتها، وإنما كدليل عليها. كما إدعت بأن تلك سمعليها صائدوا ال 

أن الجزر تتبع المملكة المتحدة. هذا ولم  اعتبار الأعمال تمت بتأييد وتشجيع من سلطات جيرس ي، وعلى 

د وجود ممتلكات خاصة تابعة من أن مجر  ة تنازع المملكة المتحدة فيما ورد في مذكرة فرنسا المضاد  

لمواطني إحد  الدول، ليس كافيا للفصل في مسألة السيادة على الأقاليم المتنازع عليها، ولكنها دفعت 

 
 
دته محكمة العدل قرينة قوية على تلك السيادةل بأن وجود هذه الممتلكات الخاصة يشك ، وهو الذي أي 

 3كة المتحدة بالسيادة على إيكريهوس.  الدولية في حكمها بخصوص أحقية الممل

 

                                                                                       

.35، ص 1991 – 1948مجموعة الأحكام والفتاو  والأوامر لمحكمة العدل الدولية انظر:  
1
  

 .36، صانظر: المرجع نفسه 
2
  

.35ص، المرجع نفسهانظر:  
3
  



القانون الدولي العامتطبيقات القرائن في موضوعات الفصل الثاني:   
 

273 
 

 .)تايلند/ كامبوديا )معبد برياه فيهيار الفرع الثالث: قضية 

التي نظرتها محكمة العدل الدولية، حيث كان لها تأثير  النزاعات الدوليةتعتبر قضية المعبد من بين أهم 

إثبات بصفة خاصة. فمن خلال بصفة عامة، والقرائن كدليل القانون الدولي  مبادئتطبيق كبير على 

ة يوقبل معرفة موقف المحكمة من القرائن، يجر التطرق للخلف، التطرق لهذه القضية بالدراسة

 وطلبات الأطراف. التاريخية للنزاع

 وطلبات الأطراف. أولا: الخلفية التاريخية للنزاع

ا وتايلاندا، ومع أنه يمثل في منطقة هامة على الحدود المشتركة بين كمبودي Preah Vihearيقع معبد 

حاليا حطاما إل أنه ذو أهمية تاريخية ودينية. ويظهر من أوصاف منطقة النزاع أن خط الحدود الذي 

أو الذي يمتد من الجنوب من منطقة المعبد، يجعل هذه  Dangrekيقع على حافة جبال دانجريك 

الشمال من منطقة المعبد يجعل هذه المنطقة تابعة لتايلاندا، بينما خط الحدود الذي ينحدر إلى 

 1 المنطقة ضمن حدود كمبوديا.

بين  1908و 1904قدت في الفترة ما بين يات الدولية التي ع  تفاقوتعود جذور النزاع إلى غموض ال

لقد كان فالقديم لدولة تايلاندا.  سمها القوة الحامية لكمبوديا، وبين سيام وهو ال اعتبار فرنسا ب

أن المعبد يخص تايلاندا، حيث عبر خط تقسيم المياه جنوب سلسلة  1904الإعتقاد السائد حتى سنة 

تم تعديل خط  1904فيفري  13عبر السهل الكمبودي، وعلى إثر توقيع معاهدة  Dangrekجبال 

ذه المعاهدة الحدود ليتماش ى مع الجانب الشمالي للسهول الكمبودية، حيث أشارت المادة الأولى من ه

ومن هناك  Dangrekأن الحدود بين تايلاندا وكمبوديا تتماش ى مع خطوط الطول حتى سلسلة جبال 

من  Nam – Mounمن ناحية ومستنقع  Mékong, Nom – Sanتتبع خط تقسيم المياه بين مستنقعات 
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هدة نفسها أن . بينما أشارت المادة الثالثة من المعاPadangناحية أخر ، ثم ترتبط بسلسلة جبال 

لها  اجتماععقدت اللجنة أول إذ  يعهد بمهمة تحديد الحدود إلى لجنة مشتركة تختارها الدول الأطراف.

حيث يقع المعبد  Dangrek، إل أنها أغفلت تحديد الحدود في الجزء الشرقي لجبال 1905في جانفي 

لمفاوضات على هذا النحو بين لم توضح موقع المعبد بدقة. ثم بدأت ا 1904وهو ما يعني أن معاهدة 

الطرفين لوضع ترتيبات جديدة للتوصل إلى تسوية نهائية للحدود وإدخال تعديلات على هذه المعاهدة، 

ت هذه حيث نص  ، 1907فيفري  23ومعاهدة ثالثة بتاريخ  1906مارس  23فتم توقيع معاهدة أخر  في 

لها سلطة تحديد الحدود في منطقة  الأخيرة على تشكيل لجنة مختلطة لتحديد الحدود، لم تعط

Dangrek. 1  وإزاء ظهور بوادر خلاف جديد بين الطرفين، تم التوقيع على معاهدة الصداقة والتجارة

( أكد فيها الطرفان على أهمية الحفاظ على الحدود الدولية التي 1937 – 1925بين فرنسا وسيام )

ترتب عليه احتلال قوات  1940. وفي بداية تصعيد جديد للنزاع سنة 1904نصت عليها معاهدة 

استطاعت  1941ماي  9تايلاندا جزء من كمبوديا يشمل منطقة المعبد. وبموجب معاهدة طوكيو في 

نوفمبر  16حيث يقع المعبد، واتفق الطرفان في  Dangrekمن مرتفعات  فرنسا استعادة منطقة هامة

على قبول الأوضاع الراهنة في منطقة الحدود وضرورة الحفاظ على الحدود المشتركة والقائمة  1946

حتجاجات ترغب تايلاندا إوتم تشكيل لجنة توفيق يلجأ إليها الطرفان لبحث أية  1941قبل عام 

  2. 1907و 1904يات الحدود لسنتي قاتفاتقديمها تتعلق ب

حتجاجات إا لم تقدم أية بدراستها، ولكنه   التوفيقوفعلا تقدمت تايلاندا بشكاو  عديدة قامت لجنة 

حتجاجا بشأن وجود الحراس التايلانديين في إهت فرنسا وج   1949متعلقة بمنطقة المعبد. وفي عام 

 لإ المعبد، وهذه ا
 
رت قر   1953ها سنة استقلالندا. وعندما نالت كمبوديا ق عليها تايلا حتجاجات لم تعل

ها وجدت مجموعة من الحراس التايلانديين إرسال حراس المعبد للتأكد من سيادتها على المنطقة، إل أن  
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حتجاج لتايلاندا لإستطلاع الأمر. وبدأت المفاوضات إهناك، وعلى إثره قامت كمبوديا بتوجيه مذكرات 

لتسوية النزاع، ولكنها لم تحرز أي تقدم، وأصبح مفهوما  1958في بانكوك سنة  المباشرة بين الطرفين

أنه ليس بإمكان الطرفين الإستناد لمظاهر السيادة على المعبد لتسوية النزاع بسبب موقعه في مكان 

ونتيجة فشل المفاوضات اضطرت كمبوديا إلى طلب عرض النزاع على  نائي صعب الوصول إليه.

 1 لدولية.محكمة العدل ا

أودعت كمبوديا عن طريق سفارتها في باريس، عريضة دعو  لد  محكمة العدل الدولية ضد تايلاندا 

ختصاصها إوبعد فصل المحكمة في  بشأن السيادة الإقليمية على معبد بريه فيهيار. 1959أكتوبر  6في 

، بدأت المحكمة 2بعد رفض تايلاندا لإختصاص المحكمة  1961ماي  26بتسوية النزاع بحكم صدر في 

 3. 1962مارس  20في نظر إدعاءات الأطراف بتاريخ 

تم  1908التي نشرت بباريس سنة  Dangrekر أن خريطة قطاع طلبت كمبوديا من المحكمة أن تقر  

فيفري  13 اتفاقالحدود المشتركة التي تم تشكيلها بموجب لجنة تحديد  اسمإعدادها ونشرها ب

، وأن القرارات الصادرة بناء على الخريطة )الملحق الأول( صحيحة وملزمة للجانبين. وأضافت 1904

كمبوديا أن معبد بريه فيهيار يقع في إقليم يخص السيادة الكمبودية، استنادا إلى خط الحدود  المشار 

، 1954بسحب قواتها المسلحة التي دخلت المعبد عام  لتزاموأن على تايلاندا ال إليه في هذه الخريطة،

أما تايلاندا فرأت أن الخريطة  وأن تعيد التماثيل والمعماريات وبقايا الآثار والفخار القديم لكمبوديا.

 لجنة الحدود المشتركة وقد أعد   اسم)الملحق الأول( لم تنشر ب
 
ه. سماشرت بها الجانب الفرنس ي ون

وأضافت بأن لديها من الأدلة ما يكفي لتأكيد ممارسة سيادتها على منطقة المعبد منذ زمن بعيد، وأنه 

                                                                                       

.78، ص1991-1948حكمة العدل الدولية في الفترة بين لم  مجموعة الأحكام والفتاو  والأوامرانظر:  
1
  

2
 D.H.N.Johnson, International Court of Justice, the Case Concerning the Temple of Preah Vihear, I.C.L.Q, 1962, 

Vol.11, p.1188. 

 .76، ص 1991-1948حكمة العدل الدولية في الفترة بين لم  مجموعة الأحكام والفتاو  والأوامرانظر:  
3
  



القانون الدولي العامتطبيقات القرائن في موضوعات الفصل الثاني:   
 

276 
 

لم يتم التوصل إلى أي قرار من اللجنة المشتركة يشير لموقع المعبد، وإذا كانت اللجنة قد توصلت لقرار 

فات الأطراف المعنية منقطعة بشأنه فإنه لم يتم تأسيسه على الخريطة )الملحق الأول( كما أن تصر 

الصلة بالخريطة، وأن الطرفين قد نظرا إلى خط الحدود الموضح عليها على أن يضع منطقة المعبد 

داخل السيادة التايلاندية، فقد ظلت تايلاندا تستحوذ على كافة الإقليم الذي يقع به المعبد في سلسلة 

، وبناء عليه تر  تايلاندا 1904الأولى من معاهدة  ، وأن هذا الوضع تم تأكيده في المادةDangrekجبال 

 بصرف النظر عن الخريطة )ملحق أول( وأن   1904نصوص معاهدة  ستنادا إلىإأنه يجب تسوية النزاع 

و  ستنادا إليها تم بناء على عمليات مسح غير دقيقة لمنطقة النزاع.إخط الحدود الذي تم ترسيمه 

، لكن 1907مة سنة لإثبات سيادتها على المعبد على خرائط مصم  عتمدت كمبوديا في هذه القضية إ

نت أخطاء كبيرة عتبرتها غير صالحة للإثبات لأنها تضم  إتايلاندا رفضت الإعتماد على هذه الخرائط و 

مته اللجنة الحدودية المشتركة بين البلديـن في تقسيــــم الموارد خصوصا في الخط الحدودي الذي رس  

ت تايلاندا أن قبولها للخريطة )ملحق أول( كان انطلاقا من الغلط في الواقع، ولم رد  و . المائية بينهما

يكن نيتها قبول الخط الحدودي الوارد فيها، وأنها منذ أن اكتشفت هذا الغلط عارضت ونازعت الطرف 

 1 الآخر في صحة تخطيط الحدود.

 ثانيا: موقف المحكمة من القرائن.

 زاع هوـــــوع النــــ، إلى أن موض1962وان ــج 15خ ــــة بتاريـــــــا بشأن جوهر القضيــــــــحكمهة في ــــــوصلت المحكم

السيادة على منطقة معبد بريه فيهيار، و إلى أن معبد برياه فيهيار يقع في أراض ي تخضع لسيادة 

أو أي من الحراس أو كمبوديا، وعليه فإن تايلاندا ملزمة بسحب أية قوات عسكرية أو قوات الشرطة 

نين من قبلها في المعبد أو بجواره على الحدود الكمبودية.  2 الخفر الآخرين المعي 
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تعارضا بين أحكام معاهدة  قد وجدت المحكمة نر  أنخلال دراسة حكم محكمة العدل الدولية، من 

رت المحكمة أن الخر ،  – Annex 1 Map – وبين الخط الموضح على الخريطة 1904 يطة لم تكن فقر 

لها صفة الإلزام وقت صدورها، ولكن بعد تحليل دقيق لكافة الظروف التي صاحبت وتلت إعداد 

الخريطة كنتاج عمل  1909إلى  1908وإرسال الخرائط، وجدت المحكمة أن تيلاندا قبلت في الفترة من 

ن على الخريطة، والذي يضع المعبد في  إقليم كمبوديا، كخط التخطيط، وبالتالي إعترفت بالخط المبي 

رضيت ومنذ زمن بعيد بهذا الخط ولم تعترض يؤكد بأنها تايلاندا سلوك  وقضت المحكمة بأنالحدود، 

ل  وهو على الخريطة لمدة زمنية فاقت الخمسين سنة،
 
شك فلا ، قرينة على قبولها الضمني للخريطةما ي 

 1تاريخية للمعبد. يحق لها طلب تعديل الحدود بعد ظهور الأهمية الإقتصادية وال

ت بتايلاندا بالرغم من أن و  نطلاقا من الغلط في إكان  – Annex 1 Map –أن قبولها للخريطة رد 

كتشفت هذا الغلط عارضت إتها قبول الخط الحدودي الوارد فيها، وأنها منذ أن كن ني  تالواقع ولم 

ة أيضا، لأن المحكمة لم تأخذ بهذه الحج   إل أن ونازعت الطرف الآخر في صحة تخطيط الحدود.

للخريطة أضفى عليها صفة الإلزام، لأن الضمني قبولها فالإحتجاج كان متأخرا، أي بعد خمسين سنة، 

مت خطا مغايرا لخط تقسيم تجاوزت سلطاتها ورس  التي العبرة ليس في أن لجنة تخطيط الحدود 

 
 
وتناولت المحكمة في معرض  نته.الخريطة والخط الذي بي   ما العبرة في أن الأطراف قد قبلواالمياه، وإن

حكمها إلى المناسبات المختلفة التي قبلت فيها سيام )تايلاندا حاليا( دون إعتراض أو إحتجاج سيادة 

 1930كمبوديا على منطقة المعبد، ومن بين هذه المناسبات زيارة وزير الداخلية السيامي المعبد عام 

الفرنس ي للمحافظة الكمبودية المجاورة بينما كان العلم الفرنس ي يرفرف على حيث استقبله المقيم 

السارية بالمعبد، وعند عودة الأمير  إلى بانكوك أرسل إلى المقيم الفرنس ي صورا للمناسبة وإستخدم في 
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رقى ذلك لغة تشير إلى أن فرنسا قامت بدور المضيفة إبان الزيارة. وقد قضت المحكمة بأن هذه الزيارة ت

 1قرينة على قبول ضمني من قبل سيام بسيادة كمبوديا على برياه فيهيار. إلى 

كما أكدت محكمة العدل الدولية في حكمها على أن الخريطة في حال إندماجها مع العناصر المكونة 

 لإرادة الأطراف تشكل قرينة غير قابلة لإثبات العكس ومعادلة للسند القانوني، حتى ولو لم تكن هذه

الخريطة ابتداء ملزمة أو جزء ل يتجزأ من المعاهدة، ولكنها قد تصبح كذلك نتيجة للسلوك اللاحق 

لم تكن ملزمة وقت  – Annex 1 Map –للأطراف. ففي قضية الحال، وجدت المحكمة أن الخريطة 

نها من أن تصبح جزء ل يتجزأ من 
 
رت أن قبول الأطراف اللاحق بها مك التسوية إصدارها، ولكنها قر 

 2 التعاهدية للحدود.

، وبمناسبة إبدائهم لآرائهم في قضية معبد برياه 3 ألفارو و  اسبندرو  القضاة فتزوموريسكما أن 

 نائب رئيس المحكمة القاض ي، والذي قال بشأنه  4الإغلاقفيهيار أشاروا لمسألة قانونية تتمثل في 

الدولي أقرته الدول المتحضرة المنصوص عليها في : " الإغلاق يعتبر مبدأ من مبادئ القانون ألفارو 

ا إذا كان إذ يثور التساؤل عم   من النظام الأساس ي لمحكمة العدل الدولية ". 38الفقرة ج من المادة 

 من القواعد ةكقاعد و أي كقرينة أ ،ة من قواعد الإثباتدق في القانون الدولي كقاعالإغلاق يطب  

 Juris et de jure فالإغلاق يشكل قرينة قاطعةهم المتعلقة بالقضية الموضوعية؟ فحسب القضاة في أرائ

تعتبر الدولة بموجبها قد تخلت عن حقها إذا كانت تملك هذا الحق، أو أن هذه الدولة لم تعتقد أبدا 
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   بمقتض ى هذه العقيدة، يمتنع عليه أن يدعي ضد ذلك الشخص بتوافر وضع آخر في الوقت ذاته.   
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بأنها تملك حقا قانونيا واضحا يمكن أن تؤس عليه معارضة للحق الذي تطالب به دولة أخر . وإنتهى 

إلى أن الآثار القانونية لمبدأ الإغلاق جوهرية لدرجة أنها قد تقرر بمفردها المسألة محل  رو القاض ي ألفا

د 
 
في تفسير الوقائع  ايمكن الإستعانة به قاعدة إجرائيةهو ، أن الإغلاق القاض ي جيننغزالنزاع. كما أك

 1والإقرارات والوثائق المتعلقة بإسناد الحق.

 .)جمهورية مالي / بوركينافاسو)زاع الحدود الفرع الرابع: قضية ن

 خطر النزاعات الإ يعتبر هذا النزاع من أ
 
 ستعمار الفرنس ي للمنطقةحة. فهو من مخلفات الإ فريقية المسل

وبعد محاولت تسوية سياسية حول السيادة على مناطق رعوية ونقاط مياه.  ختلافإذ يرجع ال 

 إماسية ودبلو 
 
عرض الخلاف على جهة قضائية يقض ي ب اتفاقن من التوصل إلى ن الطرفافريقية، تمك

وكان هذا النزاع الحدودي من . )الغرفة الخاصة( رض النزاع فعلا على محكمة العدل الدوليةدولية. وع  

 فريقية التأوائل النزاعات الحدودية الإ 
 
فريقية تعزف عن حكمة بعدما كانت الدول الإ رحت على المي ط

القضية، في  القرائنمن  محكمة العدل الدولية. وقبل معرفة موقف باب مختلفةالظهور أمامها لأس

 .لتاريخ النزاعيجدر التطرق 

 أولا: تاريخ النزاع.

  Gourma كم تقع داخل منعطف نهر النيجر بالمنطقة المسماة 300تنازع الطرفان حول منطقة طولها 

جافة وتعاني من التبخر الشديد خلال فترة مؤقتة  ،تمتاز بأنها ساحلية )نسبة للساحل الإفريقي(

 لياه المتتدفق إليها كميات هائلة من المياه من الجبال المجاورة، وتحتفظ بقدر كبير من 
 
 Beli ل بركتشك

Mares  نغنيز في المنطقة المكلس و الاكتشاف معادن  تم   إضافة إلى أنهالر ي والفلاحة.  فتصلح لممارسة

ستعمار ها عن الإ استقلالها عقب صبح كل طرف يسعى إلى ضم  و أ، هميةأذات  مما جعل منها منطقة
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 إكان الخلاف نتيجة لمصالح إذ  . الفرنس ي
 
فقد تم فصل  .الظروف المختلفة للمنطقة يرا ستعمارية لم ت

. 1892أغسطس  27و   1890 اغسـطس 18)مالي( عن السينغال بمقتض ى مرسوم  السودان الفرنس ي

أنشأت مستعمرة ، 1904اكتو بر  18وفي  . 1899اكتوبر  17قليمها بموجب مرسوم إكما تم تحديد 

 
 
وأخذت تسمية السودان ، 1919لت مستعمرة فولتا العليا عام السينغال الأعلى والنيجر، ثم تشك

أين  1959فريقيا الغربية الفرنسية حتى إأدمجت ضمن جماعة  ثم، 1920ديسمبر  04الفرنس ي في 

 
 
 1ت. حل

  ولحل  
 

 النزاع سلميا ش
 
لت لجنة مختلطة مؤلفة من رؤساء القطاعات الواقعة على الحدود بين البلدين ك

 1964ماكو في فيفري ا. وخلال المؤتمر الوزاري المنعقد بب1961ديسمبر  29في  San بموجب بروتوكول 

طبوغرافية جغرافية والر إحداث لجنة موازية تتألف من ممثلي الحكومتين، ورؤساء الدوائر التقر  

 300طول كلم وبقي خط ب 900لدولتين . وفعلا تم تسوية الخلاف حول جز ء حدودي طوله التابعين ل

سبتمبر من السنة نفسها، بمسا ي من  16خاص في  اتفاقبرام إ، حيث تم 1983كلم عالقا إلى غاية 

را لي والوركينابي قر  جاء فيه أن الرئيسين الما .السنغال، لإحالة النزاع على محكمة العدل الدولية

تفقا في هذا الشان بعرض الملف على محكمة إيجاد حل نهائي وسريع للمسألة الحدودية، و إالعمل على 

متاز هذا لقد إ  .الموجودة طار القواعد الخاصةإستمرار الحوار الثنائي ضمن إالعدل الدولية، مع 

رح على محكمة العدل الدولية، فمثل هذه طي افريقي ي  الخاص بأنه تناول أول نزاع حدودي بر   تفاقال

ها ثاني قضية تعهد فريقية. والميزة الثانية أنالمنازعات كانت تتمتع بحساسيتها الشديدة بين الدو ل الإ 

للمحكمة للفصل فيها بموجب غرفة خاصة بعد قضية خليج ماين بين كندا و الوليات المتحدة 

ولكن وقعت أحداث خطيرة في ديسمبر  2. 1983اكتوبر  20 مريكية. وتم عرض النزاع على المحكمة فيالأ 

بعد بدء المرافعات وتبادل المذكرات، حيث قامت بوركينافاسو بإجراء عملية إحصاء سكاني في  ،1985
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ضطرها إلى تدعيم أعوان إالمنطقة واجهت خلالها صعوبات وحوادث بمدن أقص ى الشمال، مما 

 الإحصاء بدوريات ولجان الدفاع 
 
حة، لأنها كانت تعتبر تلك المدن الثورية ووحدات من القوات المسل

 وسرعان ما تطورت الأمو  . ستولت عليها ماليإبوركينابية و 
 
حا بين البلدين، ر ليصبح نزاعا مسل

تخاذ إجراءات إالأمر الذي جعل الطرفان يطلبان من المحكمة  ، Diouloumaخصوصا في مدينة

الطرفين عن كل ما من  امتناعيقض ي ب 1986جانفي  10له بإصدار أمر في ستجابت أحترازية، وهو ما إ

بعد مسا ي حميدة من . و بحقوق الطرفين إلى غاية فض النزاع شأنه تأزيم وتفاقم الوضع أو يمس  

خاص مؤرخ في  اتفاقالسنغال، وافق الطرفان على إحالة نزاعهما إلى محكمة العدل الدولية بموجب 

خاصة لتسوية هذا النزاع. وتشكلت الغرفة الخاصة من  تشكيل غرفة بين منهاطال 1986سبتمبر 16

ن كل طرف قاض ي بينما عي   Lacher و  Rudaنتهم المحكمة وهم محمد بجاوي وخمسة قضاة، ثلاثة عي  

 خاص، و 
 
 1.نتخب القاض ي الجزائري محمد بجاوي رئيسا لهاأ

ة صعوبات، فهي كانت الغرفة نفسها أمام عد  مة لها، وجدت خلال بحثها في مختلف المستندات المقد  

رحل البدو الهولة من أفي منطقة غير معروفة وم 1932بالبحث عن وضعية الحدود منذ مطالبة 

إلى تصال محدودة. ولتوضيح هذه الوضعية ودراستها، كان على الغرفة الرجوع ووسائل النقل والإ

 و إلى  ،شورةوالتي لم تكن كلها من نصوص تشريعية وتنظيمية قديمة
 
مة منذ طات مصم  خرائط ومخط

إلى يها الرجوع خر . كما كان مفروضا علأدقتها وحيادها مشكوك فيها، ومتناقضة أحيانا ذلك الوقت، 

رة من نظام حكومي لم يعد له وجود منذ ثلاثين سنة. ولكن رغم ذلك، فإن الغرفة ئق إدارية محر  وثا

 2 .لها في القضية حكمطلاع عليها قبل أي د والإ سانيه الأ ذفي الخوض في كل هكانت ملزمة 
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 ثانيا: موقف المحكمة من القرائن.

الفاصل في قضية النزاع الحدودي بين مالي أصدرت الغرفة الخاصة بمحكمة العدل الدولية حكمها 

 .1986ديسمبر  22وبوركينافاسو بتاريخ 

لخرائط و )صطدمت الغرفة بأول عقبة وهي تحديد طبيعة العدد الكبير من المادة الجغرافية لقد إ

 فقد  . جتهد كل طرف في تقديم أكبر عدد منهاإستها، والتي اودر المخططات( وفرزها 
 
دت القوة تأك

كس كقرينة قانونية غير قابلة للعبنص رسمي وتكون جزء ل يتجزأ منه الملحقة القانونية للخرائط 

ففي تلك القضية  .زاع الحدود بين بوركينافاسو وماليفي قضية نومعادلة في ذلك للسند القانوني 

لحظت الغرفة أن الخرائط التي وضعت أمامها من قبل بوركينافاسو ومالي لم تكن ملحقة أو مشار 

بتفسيرها وأنه لذلك ل  من الوثائق الإدارية والتنظيمية الأربع التي كان على المحكمة أن تقومإليها في أي 

تتوفر لديها أي خريطة يمكن أن تقدم توضيحا رسميا مباشرا لنصوص تلك الوثائق. ثم قالت المحكمة 

بشكل قاطع إنه: " فيما يتعلق بنزاعات الحدود أو السيادة على الإقليم، فإن الخرائط ل تشكل إل 

ذاتها ل يمكنها أن تمثل سندا لحق في  مجرد معلومات تتفاوت دقتها من حالة إلى حالة، وهي في حد

السيادة على إقليم. ولكن عندما يحدث هذا، فإن القوة القانونية ل تنشأ من الخرائط لوحدها، وإنما 

لأنها تدخل في إطار التعبيرات المادية عن إرادة الدولة أو الدول المعنية. ويحدث هذا عندما تلحق 

أ منه، وفيما عدا هذه الحالة الواضحة المحددة فإن الخرائط الخرائط بنص رسمي وتكون جزء ل يتجز 

ذاتها ليست سو  أدلة خارجية تتفاوت في درجة موثوقيتها ويمكن إستخدامها مع أدلة ظرفية  في حد  

 1أخر  لإثبات أو إعادة تركيب وقائع معينة".

ق لأول مرة في أمريكا  كأساس للسيادة الدولية،الة بقرينة الحيازة الفعأخذت الغرفة كما  ب 
 
والذي ط

دت الغرفة على أن هذا المبدأ ليس 
 
اللاتينية، إذ أنها كانت أول قارة تشهد تصفية للإستعمار. حيث أك
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صل بظاهرة الحصول على ن في القانون الدولي، بل هو مبدأ عام مت  قاعدة خاصة متعلقة بنظام معي  

وإستقرار الدول الجديدة عبر  استقلالجنب تهديد أينما حدثت، إذ أن الغرض منه هو ت ستقلالال 

الصراعات التي تنشب بسبب التنازع على الحدود عقب إنسحاب القوة التي كانت تدير الإقليم المعني. 

م، قالت الغرفة بأن تطبيق مبدأ الحيازة  الةوتأسيسا على ما تقد  كأساس للسيادة كقرينة قانونية  الفع 

ا ل يمكن الإعتراض عليها، لأنه عند حصول مالي وبوركينافاسو على المعروضة أمامهالقضية  على

لم تكن منظمة الوحدة الإفريقية قد أنشئت، ولم يصدر قرارها بإحترام  1960في عام  ستقلالال 

 1964.1الحدود القائمة إل في عام 

 . )هندوراس /السلفادور )ية والجزرية والبحرية النزاع حول الحدود البرّ الفرع الخامس: قضية 

 لنزاع.ا وقائعموقف محكمة العدل الدولية من القرائن في هذه القضية، يستوجب تقديم  قبل دراسة

 أولا: وقائع النزاع.

ية ونزاع  يتألف النزاع المعروض على محكمة العدل الدولية من ثلاثة عناصر: فهو نزاع على الحدود البر 

فونسيكا، ونزاع بشأن الوضع القانوني للحيزات البحرية بشأن الوضع القانوني للجزر الواقعة في خليج 

 الواقعة داخل خليج فونسيكا وخارجه.

السلفادور و هندوراس والدولة المتدخلة المتمثلة في نيكاراغوا إلى الوجود في أعقاب ظهرت دولتا وقد 

الفرعية لتلك  نحلال الأمبراطورية الإسبانية في أمريكا الوسطى، وتتطابق أقاليمها مع التقسيماتا

الأمبراطورية. وقد كان مقبول منذ البداية أن تكون الحدود الدولية الجديدة، وفقا لمبدأ الحيازة 

الجارية المطبق عموما في أمريكا اللاتينية، على غرار مختلف الحدود الإدارية الإستعمارية. وبعد إعلان 

نت هندوراس والسلفادور أول بالإضافة كا 1821سبتمبر  15أمريكا الوسطى عن إسبانيا في  استقلال
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إلى كوستاريكا وغواتيمال ونيكاراغوا تشكل جمهورية أمريكا الوسطى الإتحاية، التي كانت تطابق القيادة 

أصبحت السلفادور  1839العامة السابقة لمملكة غواتيمال. وبعد تفكك تلك الجمهورية عام 

 1 تحاد، دول منفصلة.وهندوراس إلى جانب الدول الأخر  المكونة للإ

، فقد أدت 1861ونزاع متعلق بالأراض ي عام  1845نجم عن هذا الإنفصال نشوء نزاع على الجزر عام 

. إل أن السلفادور وهندوراس تمكنتا عام 1969نزاعات مسلحة عام نزاعات الحدود إلى توتر وإلى 

على الجزء الرئيس ي من حدودهما البرية، التي لم يكن قد تم تحديدها بعد، وتركتا  تفاقمن ال 1972

عملية وساطة أفضت إلى إبرام  1978مع ذلك ستة قطاعات لكي تسو  فيما بعد. وبدأت في عام 

، ونصت على تحديد القطاعات المتفق 1980معاهدة عامة للسلم، وقعها وصادق عليها الطرفان عام 

على ضرورة قيام لجنة مشتركة للحدود برسم الحدود في  تفاقدود، إضافة إلى العليها من الح

زات البحرية، ونصت على أنه إذا لم يتم  القطاعات الستة المتبقية وتحديد الوضع القانوني للجزر والحي 

خاص  اتفاقفي غضون خمس سنوات، يقوم الطرفان خلال ستة أشهر  بالتفاوض وإبرام  تفاقال

خلاف قائم على محكمة العدل الدولية. ونظرا لأن اللجنة لم تنجز مهمتها خلال الوقت بعرض أي 

 1986.2ماي  24ا في اتفاقالمحدد، فقد تفاوض الطرفان وأبرما 

 01الخاص المبرم الذي بدأ نفاذه في  تفاقبال 1986ديسمبر  11تم إخطار محكمة العدل الدولية في 

للنظر في القضية. ثم قامت  بتشكيل دائرة 1987ماي  08في  ، وعليه قامت المحكمة1986أكتوبر 

بتقديم طلب للسماح لها بالتدخل في القضية، وهو الذي وافقت عليه  1989نوفمبر  17نيكاراغوا في 

ولكن بالسماح بالتدخل في ما يتعلق بمسألة  1990فيفري  28المحكمة بموجب الأمر الصادر بتاريخ 
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فونسيكا وحدها. ثم الإنطلاق في إجراء المرافعات الشفوية. و فصلت  الوضع القانوني لمياه خليج

 1992.1سبتمبر  11المحكمة في القضية بحكم صادر بتاريخ 

 ثانيا: موقف المحكمة من القرائن.

يــــة والجزريــــة زاع الحدود ــة نـــــة في قضيـــــــــدل الدوليـــــة العـــــمحكم دائرةيبدو من حكم  والبحريـــــة بين البر 

يمكن  Uti Possidetis Jurisالسلفادور وهندوراس أن الحدود المبنية على مبدأ " لكل ما في حوزته " أو 

  Acquiescence .2 قرينة القبول الضمني تغييرها بالسلوك اللاحق متى توفرت 

دت المحكمة على أن: " مبدأ  لكل ما في حوزته " ليس مبدأ مطلق وإن الوضع الذي يترتب عليه 
 
فقد أك

إذا توفرت  أدلة كافية على أن الأطراف قد قبلت  مكن تعديله على أساس قرينة القبول الضمنيي  

   3". لكل ما في حوزته بوضوح تغييرا أو على الأقل تفسيرا لوضع "

 ي للوعند التصد  
 
ية المتنازع عليها، أك دت المحكمة أن مبدأ " لكل ما في قطاع الأول من الحدود البر 

حدودا بين  ستقلالحوزته" ل يجمد طوال الوقت حدود المقاطعات الإدارية التي أصبحت بحلول ال 

ل الحدود بال بينها. كما أن وجود بعض أشكال  تفاقالدول الجديدة. إذ كان بوسع تلك الدول أن تعد 

النشاط أو غيابها قد يكون بمثابة قرينة على القبول الضمني لحدود غير تلك التي كانت قائمة في عام 

رت المحكمة أن سلوك الهندوراس منذ عام 1821 ه اعتبار مكن ي   1972وحتى عام  1881، ومن ثم قر 

ن من الحدود في هذا قرينة على قبول ضمني  4القطاع.  بجزء معي 

ن بصورة كما لحظت المحكمة أن أيا من الطرفين لم يقدم أي مواد تشريعية أو أي مواد مماثلة تب ي 

دة وبموجب سلطة التاج الإسباني مد  الأقاليم وموقع حدود المقاطعات في كل منطقة من  محد 
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ية. وبدل عن ذلك وضع الطرفان أمامها وثائق من أنواع مخت لفة أشير إليها ككل مناطق الحدود البر 

بسندات الحق، وهي تتعلق بهبات الأراض ي من قبل التاج الإسباني في المناطق المعنية على أساس أنه 

د رسميا حدود المقاطعات، يمكن إستنتاج  حدود المقاطعات منها. وفي غياب نصوص تشريعية تحد 

مكقالت المحكمة: "  نهض دليلا على موقع الحدود إن هبات الأراض ي للجماعات الهندية والأفراد ي 
 
ن أن ت

لوجود قرينة بأن مثل هذه الهبات تتجنب عادة تجاوز الحدود القائمة بين السلطات الإدارية 

رت المحكمة أن تبحث في أدلة كل من تلك الهبات على أساس موضوعها وفي إطار المختلفة". ول ذلك قر 

 1ة.  اسمالحجج الأخر  ولكن بدون أن تعتبرها ح

دت المحكمة عندما تعرضت لمسألة الجزر كما 
 
الواقعة في خليج فونسيكا، على أن المواد التي أتيحت  أك

مت كأدلة على سند الحق أو الممارسة الفعالة للإختصاص الإقليمي خلال الفترة السابقة  لها والتي قد 

رت ستقلالللا  نها ستنظر في سلوك أ مجزأة وغامضة ول تكفي لتأسيس أي نتائج ثابتة عليها، وعليه قر 

كمؤشر لما كان عليه الرأي آنذاك بشأن ما كان ينبغي أن يكون  ستقلالالأطراف في الفترة التالية للا 

ات مستقلة عن مبدأ "لكل ما في حوزته" اعتبار ز ذلك ب. وقالت أيضا بأنها ستعز  1821عليه الوضع عام 

 ـــــــه خاص إحتمــــــوبوج
 
 ــــوات أقرب عهـــــوك أو سلوك الأطراف في سنل نفس السلــــــال أن يشك

ً
 ة علىــقريندا

  2. حدوث إذعان أو قبول ضمني

 ــــــومنذ ذلك التاري 1854ام ـــــــرا في عـــــــرة مينجيــــت بجزيــــادور طالبــــــة أن السلفـــوقد وجدت المحكم
 
ت خ ظل

الة، كما وجدت أن هندوراس لم تتقدم بأي إحتجاج رسمي لحكومة  الجزيرة في ظل حيازتها الفع 

رت المحكمة بأن إحتجاج هندوراس الذي أتى بعد تاريخ 1991السلفادور إل في جانفي  ، وتبعا لذلك قر 
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بصورة تجعله ا جزيرة مينجيرا قد جاء متأخرا جدطويل من أعمال السيادة التي باشرتها السلفادور في 

 1غير قادر على التأثير على قرينة حدوث إذعان أو قبول ضمني من قبل هندوراس. 

 )الولاية والمقبولية(. بين قطر والبحرينالنزاع الحدودي والإقليمي الفرع السادس: قضية 

 إن دراسة موقف المحكمة من استخدام القرائن في هذه القضية، يستد ي تحديد تاريخ القضية.

 أولا: تاريخ القضية.

ل  1991جويلية  08بتاريخ  طلبا ترفع به دعو  على  محكمة العدل الدوليةأودعت قطر لد  مسج 

دولة البحرين بشأن نزاعات قائمة بينهما تتصل بالسيادة على جزر حوار، والحقوق السيادية في 

أقامت قطر طلبها ولية ضحال ديبال وقطعة جرادة، وتعيين حدود المناطق البحرية للدولتين. وقد 

، على أن 1990وديسمبر  1987ين بين الطرفين قيل أنهما أبرما في ديسمبر اتفاقالمحكمة على أساس 

د موضوع ونطاق ال حد   1988أكتوبر  26بالولية بموجب صيغة إقترحتها البحرين على قطر في  لتزامي 

لبحرين في أساس الولية الذي إستندت )الصيغة البحرينية(. وطعنت ا 1990وقبلتها قطر في ديسمبر 

 2إليه قطر.

رت محكمة العدل الدولية أن الرسائل المتبادلة بين ملك 1994جويلية  01كمها المؤرخ في في ح ، قر 

وبين ملك المملكة العربية السعودية  1987ديسمبر  19المملكة العربية السعودية وأمير قطر بتاريخ 

عها في الدوحة في  1987ر ديسمب 19وأمير البحرين بتاريخ 
 
ديسمبر  25والوثيقة المعنونة "الوقائع" التي وق

ترتب  ات دوليةاتفاقوزراء خارجية كل من قطر والبحرين والمملكة العربية السعودية، هي  1990
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د الطرفان بأن يعرضا على المحكمة ات تفاقحقوقا وواجبات للطرفين، وأنه بموجب أحكام تلك ال تعه 

د بالصيغة البحرينية. النزاع الق ته على النحو المحد    1ائم بينهما برم 

دة في ال ات المذكورة آنفا، تفاققبلت المحكمة طلب قطر وإعتبرت أن طلبها هو من بين المطالب المحد 

دت يوم  ته على المحكمة، وحد  رت أن تمنح الطرفين فرصة لعرض النزاع برم   1994نوفمبر  30وقر 

 أو كل على حد  بإتخاذ إجراء لهذه الغاية وإحتفظت بأي مسائل 
ً
 لقيام الطرفين معا

ً
 نهائيا

ً
موعدا

 2أخر  لقرار لحق. 

ت المحكمة من وكيل ق1994نوفمبر  30في  طر رسالة يمتثل بموجبها لحكم المحكمة الصادر في ، تلق 

بين الطرفين على العمل بصورة  اتفاق، وأشار الوكيل في تلك الرسالة إلى عدم وجود 1994جويلية 01

د  ته، على النحو المحد  حيل بذلك إلى المحكمة النزاع القائم بين قطر والبحرين برم  مشتركة، وأعلن أنه ي 

شار إليه ف في النص
 
ت  "الصيغة البحرينية".  اسمب 1990الدوحة عام  اجتماعي الم وفي نفس اليوم تلق 

المحكمة من وكيل البحرين وثيقة تحت عنوان "تقرير دولة البحرين إلى محكمة العدل الدولية عن 

"، وبموجبه صر ح الوكيل بأن 1994جويلية  01سعي الطرفين إلى تنفيذ حكم المحكمة الصادر في 

أن لها إختصاص  1994جويلية  01بأن المحكمة لم تعلن في حكمها الذي أصدرته في البحرين تدفع 

شكل عرضــــــر المنفرد ل ينش ئ ذلك الإختصـــــي فإن طلب قطـــــــــرد، وبالتالـــــرفي الطلب المنفـــــللنظ  ــــــــــاص أو ي 
ً
 ا

 للنزاع على المحكمة في غياب موافقة البحرين. 
ً
 3صحيحا

رض عليها وفي مسألة شر  عت المحكمة في النظر فيما إذا كان لها إختصاص لأن تقض ي في النزاع الذي ع 

، بقبول طلب دولة قطر بصيغته 1995فيفري  15مقبولية الطلب القطري، وأصدرت حكما بتاريخ 

مة في   .1994نوفمبر  30المقد 

                                                                                       

.83، ص1996 –1992انظر: مجموعة الأحكام والفتاو  والأوامر لمحكمة العدل الدولية  
1
  

.87انظر: المرجع نفسه، ص 
2
  

.88، صالمرجع نفسهانظر:  
3
  



القانون الدولي العامتطبيقات القرائن في موضوعات الفصل الثاني:   
 

289 
 

 ثانيا: موقف المحكمة من القرائن.

م، أن الأصل في إختصاص محكمة العدل الدولية أنه إختياري، ول ينعقد إل  لقد ذكرنا في ما تقد 

بموافقة الدول المتنازعة ورضاها. ولكن في قضية التحديد البحري والمسائل الإقليمية بين قطر 

دا في تطبيق مبدأ  والبحرين ) الولية والمقبولية(، بدت المحكمة في حكمها الفاصل في القضية أقل تشد 

الرضا، وقد إعتبر البعض حكم المحكمة في هذه القضية خطوة في طريق تآكل مبدأ الرضا كأساس 

ومحضر ديسمبر  1987لإختصاصها. فقد وجدت المحكمة أن الطرفين وافقا بموجب رسائل ديسمبر 

تلك الموافقة على إختصاص المحكمة بالفصل في النزاع، ولم تأخذ المحكمة بقول البحرين أن  1990

عرض على المحكمة و  اتفاقكانت مشروطة بإبرام  د المسائل التي ست  حد  المسائل الإجرائية خاص ي 

 1المرتبطة بذلك. 

ت المحكمة على تحليل معنى ونطاق عبارة "وفقا للصيغة البحرينية التي قبلتها قطر، ووفقا  لقد إنكب 

الدوحة.  اجتماعة الثانية من الفقرة الثانية من وقائع التي تنتهي بها الجمل للإجراءات المترتبة عليها "

إلى "  فعملت المحكمة على أن تتأكد مما إذا كان غرض وأثر تلك الإشارة إلى الصيغة البحرينية ول سيما

عيه البحرين الإجراءات المترتبة علبها"، هو إستبعاد أي عرض إنفرادي للقضية على المحكمة حسبما تد 

درَج في بالرغم من إدراك 
 
 خاص. اتفاقالمحكمة بأن الصيغة البحرينية كان القصد منها في الأصل أن ت

الدوحة يتعين تقييمها في سياق  اجتماعغير أن المحكمة رأت أن الإشارة إلى الصيغة البحرينية في وقائع 

ضعت فيها تلك الصيغة أصلا. فإذا كا نت وقائع تلك الوقائع بدل من تقييمها على ضوء الظروف التي و 

تشير إلى الصيغة البحرينية فقد كان الغرض من ذلك هو تحديد موضوع النزاع  1990عام  اجتماع

خاص، ل سيما و أن  اتفاقالذي سيتعين على المحكمة أن تبت  فيه. غير أن الصيغة لم تعد عنصرا في 

د في ذاته شروط عرض  اتفاقوأصبحت بالتالي جزءً من لم ير  النور،  تفاقهذا ال دولي ملزم يحد 
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ولحظت المحكمة أن جوهر  تلك الصيغة في حد  ذاته هو كما صر حت البحرين القضية على المحكمة. 

الثلاثي وهو تحديد موضوع النزاع الذي ستفصل فيه المحكمة، على أن تترك لكل  جتماعبوضوح في ال 

د. ونظرا لفشل المفاوضات في التوصل طرف من الطرفين إمكانية تقديم مطالبه في ذلك الإ  طار المحد 

خاص، فإن المحكمة رأت أن الأثر الإجرائي الوحيد للصيغة البحرينية الذي كان بإمكان  اتفاقإلى 

م كل واحد منهما مطالب مستقلة  اتفاقالطرفين أن يتوصلا بشأنه إلى  في الدوحة هو إمكانية أن يقد 

قرينة الإرادة الشائعة كأساس لحكمها بالإختصاص تمدت على قد إع إذن المحكمةفإلى المحكمة. 

في قبول  من خلال "الصيغة البحرينية" بالنظر في قضية النزاع حيث إستخلصت إرادة البحرين

والقاض ي بمنح الأطراف فرصة  1994جويلية  01إختصاص المحكمة من مشاركتها في تنفيذ حكم 

ف م ن دولة البحرين يعتبر قرينة على إعترافها بالدور الذي لتحديد موضوع النزاع، وأن هذا التصر 

ل إلى حل  النزاع. ورغبة البحرين في تقوم به المحكمة وفقا لنظامها  1التوص 

 الفرع السابع: قضية النزاع الحدودي )بوركينافاسو / النيجر(.

 القضية.إن دراسة موقف المحكمة من استخدام القرائن في هذه القضية، يستد ي تحديد تاريخ 

 أولا: تاريخ القضية.

أحالــت كــل مــن  2010 جويلية 12 في تــــذكر المحكمــــة بأنــــه بموجــــب رســــالة إخطــــار مشــــتركة مؤرخــــة

عــا فيبوركينــا
 
 موق

ً
 خاصــا

ً
يفري ف 24نيـــــامي في  فاســو وجمهوريــة النيجــر إلى رئــيس قلــم المحكمــة اتفاقــا

 مـــــن  2009
ً
رتــا بموجبــه أن ترفعــا إلى محكمــة العــدل قر  ، إذ 2009نوفمبر  20ســـــاري النفـــــاذ اعتبـــــارا

 بينهمــا بشــأن قطــاع مــن
ً
 ناشــبا

ً
رفــــق بالرســــالة بروتوكــــول تبــــادل ، حــــدودهما المشــــتركة الدوليــة نزاعــا

 
وأ

رفقــت بـــا مـــذكرتان متبادلتـــان مؤرختـــان  كوك التصــــديق المتعلــــق بــــذا التفــــاقصــــ
 
 29الخــاص، كمــا أ
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المعنيــة  المشــتركة الــدولتين علــى نتــائج أعمــال اللجنــة التقنيــة” وفــاق“تســجلان  2009نوفمبر 2أكتـــوبر و 

مــة الممتــدة، مــن مرتفعــات نغومــا حــتىبتعلــيم الحــدود، 
 
العلامة  بخصــوص القطاعــات الحدوديــة المعل

وتـذكر المحكمـة  .ميكـرو، في الجنـوب نهر تونـغ، في الشـمال، ومـن بدايـة منحـنى بوتـو حـتى  -الفلكية تونـغ 

بـين بوركينـا فاسـو  تحـدد مسـار الحـدودمـن هـذا التفـاق الخـاص طلبـت إليهـا أن  2أيضـا بـأن المـادة 

بوتـو، وأن تسـجل اتفـاق  تونـغ وحـتى بدايـة منحـنى -والنيجـر في القطـاع الممتـد مـن العلامـة الفلكيـة تونـغ 

 1بتعلـيم الحـدود.  علـى نتـائج عمـل اللجنـة التقنيـة المشـتركة المعنيـة” وفاقهمـا“الطـرفين 

 كمة من القرائن.موقف المحثانيا: 

عنــد  سـيربا نهر “وبـين ” علامـة تـاو الفلكيـة“إلى مسـألة كيفيـة الـربط بــين  حين تطرقها المحكمـة أكدت

ديسـمبر  28 في المــؤرخ رئــيس الجمهوريــة الفرنســية أن قرار  لأغــراض رســم الحــدود.” بوســييه بــانغو

تغيــيرات إقليميــة في أفريقيــا الغربيــة  ري لمســتعمرة النيجــر وإجــراءنقــل المركــز الإدا"  بشــأن1926

ند إليــه في اعتمــاد المرســوم،”  الفرنســية
 
 مهمــا في الســياق الــذي  وهــو الأمــر الــذي اســت

ً
يشــكل عنصــرا

مزدوجــا وشمــل: نقــل بعــض الــدوائر والكانتونــات  فيــه المرســوم. وتلاحــظ أن هــدف هـذا القــرار كــان صــدر

وتمكـين الحـاكم العـام لأفريقيـا الغربيـة الفرنسـية مـن  مــن مســتعمرة فولتــا العليــا إلى مســتعمرة النيجــر،

الحـــاكم العـــام  وفولتـــا العليـــا. وتلاحـــظ المحكمـــة أن رسـم خـط الحـدود الجديـد المشـترك بـين النيجـر

 لهـــذه الغايـــة إلى تحديـــد الوضـــع
ً
ما يشكل  ، وهو الحـدودي السـابق للـدوائر والكانتونـات ســـعى تحقيقـــا

 2.قرينة على سيادة النيجر

تثبــت لحقـة للمرسـوم  بالنسـبة لقريـة بانغاريـه، وثـائق كافيـة ثم تنتقـل المحكمـة إلى ملاحظـة أنـه تتـوافر

الحرجـة للاسـتقلال، تـدار  أن هـذه القريــة كانـت خـلال الفــترة السـتعمارية ذات الصــلة وحـتى الأيــام
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تـر  المحكمـة، فـإن هـذا العتبـار  بسـلطات مسـتعمرة النيجـر، علـى نحـو مـا تـد ي هـذه الدولـة. وحسـبما

لأن المرسـوم كـان في واقـع الأمـر   ل يفسـر  نبغـي تفسـير المرسـوم،يـدعم السـتنتاج الـذي يـذهب إلى أنـه ل ي

وتستنج المحكمـة مـن  .بين تاو وبوسييه بانغو في الفـترة السـتعمارية علـى أنـه يعــني رســم خــط مســتقيم

 1987اق عام في حدود معنى اتف ”غـير كـاف“المناقشـات السـابقة وجـوب النظـر إلى المرسـوم باعتبـاره 

سيربا في بوسييه بانغو. وتر  لـذلك أنـه نهر فيما يتعلق بالقطاع الـذي يصـل بـين علامـة تـاو الفلكيـة و 

وتعلـن المحكمـة . 1960الجغـرافي الـوطني لعـام  لبـد مـن العـودة إلى الخـط الـذي يظهـر في خريطـة المعهـد

يجري تحريف هـذا الخـط قلـيلا عنـد مسـتو  محلـتي  نيجـر بـأنل تسـتطيع أن تؤيـد طلبـات ال نهاأيضـا أ

تدارا دائما من جانـب النيجـر خـلال الفـترة السـتعمارية.  كانتـا نهمابيتيلكولتيـه و أوسـالتنيه، علـى أسـاس أ

ــه لم يعــــد ممكنــــا أن يكــــون المرســــوم ٍ غــــير كــــاف، رأت كــــذلك أنــ حالمـا اسـتنتجت أن أنهاوتعتـبر المحكمـة 

السـتقلال أي دور في القضـية الراهنـة. وفي الختـام، تسـتنتج المحكمـة  لخطــــوط الحــــدود النافــــذة وقــــت

، ضـرورة أن ”سـيربا في بوسـييه بـانغو نهر “يصـل علامـة تـاو الفلكيـة بــ  بالنسـبة لقطـاع الحـدود الـذي

 1 .1960 خريطة المعهد الجغرافي الوطني لعام تبـاع الخـط المبـين فييجـري ا

الواقعــة بــين  أنـه بالنسـبة للمنطقـةفي رأيه المستقل، إذ ير  كانسـادو ترينـداد  القاضـيوهو ما أيده 

مـن “المناسـب  الخــطعلامــة تــاو الفلكيــة وبوسـييه بـانغو، يبــدو أن خــط المعهــد الجغــرافي الــوطني هــو 

القضـية الحاليـة وفي محفوظـات  فكـل القـرائن المتاحـة في ملـف .”منظـور الصـلة بـين النـاس والإقلـيم

مـع الأخــذ بعــين العتبــار المشــاورات  المحكمـة أيضـا تشـير إلى كـون أن خـط المعهـد الجغـرافي الـوطني رسـم

والسكان المحليين. ثم يذكر القاضيكانسادو  رؤســاء القــر   راسمــو خــط المعهــد مــع الــتي أجراهــا في الموقـع

النـــاس والإقلـــيم بنيـــان واحـــد، ومـــن الواضـــح في القـــانون الـــدولي المعاصـــر أن النزاعـــات "  ترينداد ما يلي

والواقـع أن خـط  ـع إغفـال السـكان المحليـين المعنيـينالإقليميـة أو نزاعـات الحـدود ل يمكـن أن تحَـل م
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 مسـار الحـدود الـذي قضـت بـه محكمـة
ً
العــدل الدوليـــة في الـــدعو   المعهـد الجغـرافي الـوطني، وعمليـا

تــاز مجمــل عــرض وبوسـييه بـانغو، يج المنظـــورة، بالنســـبة للمنطقــة الواقعـــة بـــين علامـــة تـــاو الفلكيـــة

متوازنة وعادلة، في مدار المناطق التي تشهد  بطريقــة ـــري فيــه حركــة النــاس اليــومتجالمسـطح الــذي 

 1".تحركاتم في الوقت الحاضر
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 ا من خلال هذا الفصل هيبه ن الخلاصة التي يمكن الخروجإ: 

القضائية الدولية التي تطرقت للقرائن في أهم موضوعات و الأعمال الدولية الإجتهادات الفقهية أن  

القانون الدولي العام، تؤكد وجود كيان قانوني للقرائن على صعيد النظامين القانوني والقضائي 

    الدوليين.

إعتماد قرينة ضرورة التصديق من خلال  المعاهدات الدوليةإذ تجد القرائن تطبيقا لها في موضوع 

قرينة لصالح المعاني العادية المستخدمة و إعتماد ، قواعد القانون الدولي العام كقاعدة أساسية من

قرينة  وجودإضافة إلى ، في النص، والتي تستهدف الوصول إلى إثبات النوايا الحقيقية لأطراف المعاهدة

 
 
هذه القرينة من أهم القرائن التي تفرض  ة، إذ تعد  لة قيدا على سيادة الدولنصوص المعاهدات المشك

يه لتفسير نصوص المعاهدات الدولية –لزاما  –نفسها   .على عمل القاض ي الدولي لد  تصد 

العام، من خلال  العرف والمبادئ العامة للقانون الدولي موضو يفي  كما تجد القرائن تطبيقا لها

وجود قرينة لصالح عدم المسؤولية ، و لدوليقرينة القبول المشكلة للركن المعنوي للعرف اإعتماد 

 التي لها دور مهمقرينة حسن النية،  ، وإعتمادبالنظر إلى أن الأصل هو عدم إسناد الفعل إلى دولة ما

كأساس وممارسة السيادة الإذعان  ، إضافة إلى إعتماد قرينتيزامات الدوليةفي مجال تفسير الإلت

 .للإدعاء بوجود سيادة على إقليم ما

تجد القرائن تطبيقا لها في موضوع التسوية القضائية للنزاعات الدولية من خلال أحكام التحكيم و 

: قرينة القبول الضمني للوضع القائم جملة من القرائن من بينهاوالقضاء الدوليين، وذلك بإعتماد 

دولة الساحلية ض السيادة الإقليمية للاإفتر كأساس للسيادة، السلوك اللاحق للطرفين كقرينة، قرينة 

قرينة ، على أساس التكوينات في البحر الإقليمي والمنطقة الإقتصادية الخالصة وفقا للقرب الجغرافي

 .الحيازة الفعالة كأساس للسيادة الدولية
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تمحورت دراستنا أساسا حول تحديد الكيان القانوني للقرائن في النظام القانوني الدولي، وكذا تحديد 

إلى تحديد أهم النتائج التي يمكن تطبيقاتها في موضوعات القانون الدولي العام. لكن قبل أن نصل 

فهم النتائج في سياقها بوضوح 
ُ
الخروج بها، نريد ولو بإيجاز التذكير بأهم المحاور التي درسناها حتى ت

 وجلاء:

فهوم القرائن من للال لم ، فقد تطرّقنا فيهالأول والمتعلق بالبحث في ماهية القرائن المحور أما  -

وتمييزها عن ما  ،و أركانها ،لصائصهافقها وقانونا، و تحديد  اللغوي والإصطلاحي تحديد تعريفها

وكذا تبيان التطور التاريخي للإثبات بالقرائن عبر العصور التاريخية  .من مصطلحات يتشابه معها

قمنا كذلك من للال  كما جين في ذلك على تحديد نظام الإثبات بالقرائن في الشريعة الإسلامية.معرّ 

بتحديد الطبيعة القانونية  إنتهاء   .ق لتقسيمات القرائن ومختلف معايير التقسيمالتطرّ بهذه الدراسة 

، وتحديد مختلف الآراء الفقهية المختلفة حول مدى وجود قرائن على للقرائن في القانون الدولي العام

 المستوى القانوني الدولي.

 تطرّقنا همن للالالدولي العام، فالثاني والمتعلق بتطبيقات القرائن في مواضيع القانون  المحور أما  -

لبعض الإجتهادات الفقهية الخلافية و الأعمال القضائية الدولية في شكل نماذج للقرائن الموجودة في 

بعض موضوعات القانون الدولي العام، والتي تعتبر إستعراضا تطبيقيا لأنماط تلك القرائن، والذي 

للقرائن على صعيد النظامين القانوني والقضائي وجود فعلي يؤكد ما ورد في الفصل الأول من 

المعاهدات  لمكانةنظرا ، قرائن في مجال المعاهدات الدوليةللتطبيقات من للال دراسة  ،الدوليين

المصدر بإعتبارها القانونية المتميزة لبالغة في نطاق العلاقات الدولية، وطبيعتها الدولية وأهميتها ا

لتطبيقات القرائن في مجالي العرف الدولي و المبادئ  إضافة لتطرّقنااق. الأوحد القائم على شرط الإتف

 .العامة للقانون الدولي
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قرائن في أحد أهم مواضيع القانون الدولي العام وهو موضوع التسوية للتطبيقات  كما قمنا بدراسة

العدل  القضائية للنزاعات الدولية، وهذا من للال التطرق ضمن دراسة وتحليل لأحكام محكمة

 الدولية و أحكام التحكيم الدولي، في العديد من المجالات والمواضيع التي تطرّق لها القضاء الدولي.

 وعليه فإن الذي يمكن الخروج به من للال هذا العرض من نتائج هي:

النظام القانوني الدولي بالقرينة منحى مغاير لإستخدامها في القوانين الداللية، إذ لا شك  لم ينحو  – 1

إلا أن كل نظام  ،أن فروع القانون تنبع من جوهر واحد هو أن القانون في ذاته ذو طبيعة وحقيقة ثابتة

م بالإعتبارات ونوعية أشخاصه مع وجوب الإلتزا سريانهينهل من ذلك النبع ويطوعه بما يتفق ومجال 

 الرئيسية المرتبطة بفكرة القانون في ذاتها.

ركن مادي يتمثل  ،لا تقوم إلا بتوافر ركنين فالقرائن القضائية ،القرينة نوعان قانونية وقضائية – 2

ستنباط ثبوت إفي وجود واقعة أو وقائع ثابتة، وركن ثاني هو الركن المعنوي والمتمثل في قيام القاض ي ب

واقعة أو وقائع غير ثابتة أو متنازع عليها، من للال إعمال العقل السليم والمنطق الراجع والظاهر 

أما القرائن  .ستنباط القرائن القضائيةإالغالب في الأمور، لهذا فإن القاض ي يلعب دورا هاما في مجال 

جدت وإن فقد فلا أساس ولا وجود لها، جد وُ إن وُ  ،لا تقوم إلا بتوافر ركن أساس ي وجوهري فالقانونية 

الركنين المادي والمعنوي، فالمشرع  ع كلا منألا وهو نص القانون فهذا الألير هو الذي يضمن فيه المشرّ 

قرر ثبوت واقعة أو وقائع نفسه يحدث الواقعة أو الوقائع التي تشكل الركن المادي، وهو أيضا الذي يُ 

 .ع الأولىألرى متى ثبتت الواقعة أو الوقائ

ستخدامها أثره البالغ على صعوبة إكان لغموض فكرة القرينة في المجال الدولي أو الخلاف حول  – 3

بلورة قواعد لاصة بها، كما ترك بصماته الواضحة على ما ورد من للط بينها وبين العديد من 

كان من اللازم أن نتعرض للمصطلحات الألرى ف ،من أجل تحديد الكيان القانوني للقرينة المصطلحات
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و  ،الحيلالفرق بينها وبين ثم  ،و الفراسة ئلالفرق بينها وبين الدلا  فوضّحناالتي قد تختلط بالقرينة، 

  الفرق بينها وبين
ّ
القاعدة القانونية الدولية المبنية على قرائن بين بينها و ، ثم قمنا بالتمييز ماتالمسل

 .صياغية

في الإثبات بالقرائن،  القديمةالإستقراء التاريخي للطرق التي كانت متبعة في العصور  من للال – 4

البدائية الأولى، أين كانت الوسائل المستخدمة والمعتمد عليها في الإثبات  ةيمكن القول أنه بداية بالمرحل

ات قانونية في بالحضارات القديمة التي حاولت إرساء منظوم مروراتتسم باللاعقلانية واللامنطق، 

نتقادات التي وجهت لها من قسوة في التعامل ووجود قرائن محاولة منها لتنظم مجتمعاتها، مع كل الإ 

إذناب كثيرة وصارمة، إضافة إلى التفرقة بين الأحرار والعبيد، وصولا إلى القرون الوسطى، حيث نلاحظ 

الفرصة للمتهم والضحية لطرح تطورا ملحوظا من للال إيجاد قضاة لحل النزاعات، وكذا إتاحة 

الأدلة ومناقشتها، وظهور نظام الأدلة القانونية وتبلوره في هذه المرحلة التاريخية هذا النظام الذي 

قد القانونية د طرق الإثبات مسبقا ويفرض قوتها في الإثبات على القاض ي، بحيث نجد أن القرائن يحدّ 

د مسبقا الواقعة ويرتب يعتمد عليها أساسا، بحيث يحدّ وجدت مجالا لصبا في ظل هذا النظام الذي 

النتائج عليها حتى يطبقها القاض ي في الحالات والمنازعات التي تطرح عليه، وتفرض عليه القوة الثبوتية 

  .لهذه القرائن القانونية
ّ
جتهاد القاض ي سواء إص مجال القرائن القضائية لأنها تخلق من وبالمقابل تقل

أما  .المدنية أو الجزائية، وفحصه للوقائع والأدلة وترتيبها نتائج يستخلصها ويستنبطها وادتعلق الأمر بالم

، فقد ظهرت الأساليب الحديثة التي تكشف بطرق علمية عن العديد من النتائج في العصر الحديث

ل تجد وهذه الوسائ التي تساعد القاض ي في إستنباط النتائج، والتي من للالها يبني إقتناعه الشخص ي

ائي من حرية ممنوحة ز مجالها الخصب في ميدان القرائن القضائية، لأنه رغم ما يعرفه الإثبات الج

للقاض ي، إلا أن هذا المبدأ ترد عليه استثناءات، من للال وضع المشرع لقرائن قانونية من شأنها أن 

أما فيما يتعلق بميدان  .ائي في حالات معينة، هذا فيما يتعلق بالإثبات الجزائيز الج تقيد القاض ي
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ائي في الألذ بشكل كبير بمذهب الإثبات ز الإثبات المدني فإنه لم يعرف التطور الذي عرفه الإثبات الج

مقيدا بشكل مطلق كما كان  ىالحر أو الإثبات المعنوي كما يسميه البعض، فالقاض ي المدني لم يبق

ولكن بقي مبدأ حياد  ،ة هذا التقييدعليه الحال في العصور الوسطى، بل تم التخفيف من إطلاقي

وفي العصر الحديث من للال المزج  .القاض ي المدني وتقييده هو السمة الغالبة في ميدان الإثبات المدني

بين المذهبين الحر والقانوني نصل إلى ما يسمى بالمذهب المختلط الذي تألذ به غالبية التشريعات 

 ، بما فيها المشرّع الجزائري.المدنية

عتبار القرائن إلتلفوا في إالشريعة الإسلامية قد  فقد التلف فقهاءأما في الشريعة الإسلامية،  – 5

عتماد عليها متى تجاه الغالب في الفقه يرى بضرورة الألذ بها والإ عتماد عليها من عدمه، لكن الإوالإ 

  عدم الألذ بهاكانت قرائن قوية تدل على الأمر دلالة واضحة، و 
ّ
ضعيفة ظنية، لأنها في مثل ما كانت كل

 .س نظام الإثبات في الشريعة الإسلاميةاالأحوال تبتعد عن الحقيقة والعدالة التي هي أس

أن الإتجاه الراجح في الخلاف حول القيمة القانونية للقرائن في القانون  يتبيّنمن للال الدراسة  – 6

لوجودها، هو الإتجاه المؤيد لوجود القرينة في الدولي العام بين إتجاه منكر لوجود القرائن وإتجاه مؤيد 

القانون الدولي العام. إذ أن ما قدّمناه في الفصل الثاني من الدراسة يبيّن بصورة جليّة وجود القرائن 

 في كل من النظامين القانوني والقضائي الدوليين.

الدولي، فالخصم الذي تقوم القرينة هي وسيلة من وسائل الإثبات على مستوى النظام القضائي  – 7

ع الحالات لمصلحته القرينة يسقط عن كاهله عبء الإثبات. ويلتزم القاض ي الدولي بهذه القرينة في جمي

ا على الواقعة محل النزاع المعروضة أمامه. فالقضاء والغالب الراجح تطبيقه التي تتوافر فيها شروط

 اد إثباتها ثابتة بوجود القرينة.من الفقه الدوليين، أقرّ ا بإعتبار الواقعة المر 
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من للال الدراسة يتّضح أن للقرائن تطبيقات عديدة في الموضوعات المختلفة للقانون الدولي  – 8

 العام 
ّ
 صها كالآتي:نلخ

 في مجال المعاهدات الدولية: القرائن تطبيقات –أ 

لقد تمّ إعتماد قرينة ضرورة التصديق كقاعدة أساسية من قواعد القانون الدولي العام،  – 1 –أ 

لإلزام الدولة بها. والعبرة من إعتماد قرينة ضرورة  –كأصل عام  –فالتوقيع على المعاهدة لا يكفي 

مات التصديق هي إعطاء الفرصة للدولة للتروي والتأني قبل أن تثقل كاهلها بمجموعة من الإلتزا

أن الدولية، وهو ما قرّرته كما وضحناه سابقا في العرض المحكمة الدائمة للعدل الدولي حينما قرّرت 

القاعدة العامة تبلور ضرورة التصديق على المعاهدة حتى تدلل حيّز التنفيذ مستهدفة تحميل الدول 

 بالإلتزامات المترتبة على ذلك التصديق.

ي العادية المستخدمة في النص، والتي تستهدف الوصول إلى إثبات وجود قرينة لصالح المعان – 2 –أ 

وعلى من يدّعي عكس تلك القرينة عبء الإثبات. وهو ما يؤكده ، النوايا الحقيقية لأطراف المعاهدة

تقرير لجنة القانون الدولي وكذا حكم المحكمة الدائمة للعدل الدولي في شأن النظام القانوني لجزيرة 

الرأي الإستشاري لمحكمة العدل الدولية في شأن إلتصاص الجمعية العامة وكذا  قية.جرينلاند الشر 

 .بقبول أعضاء جدد

  وجود – 3 –أ 
ّ
هذه القرينة من أهم  ة، إذ تعدّ لة قيدا على سيادة الدولقرينة نصوص المعاهدات المشك

على عمل القاض ي الدولي لدى تصدّيه لتفسير نصوص المعاهدات  –لزاما  –القرائن التي تفرض نفسها 

الدولية، وهي تتعلق بتلك المعاهدات التي ترتب إلتزامات على عاتق أطرافها، ولا ترتبط بتلك التي تخلق 

إذ يتعين على القاض ي الدولي تفسير أي قيد يرد على سيادة الدولة تفسيرا ضيقا دون ، قاعدة قانونية

اط أي توسع في تلك المعاني التي قد تضيف أي أغراض أو إلتزامات ألرى لم تدلل محاولة إستنب
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أكدت المحكمة . وقد وجدت هذه القرينة تطبيقا من القضاء الدولي، فقد ضمن مقاصد الأطراف

لدى على هذه القرينة، وأكدت عليها  الدائمة للعدل الدولي بصدد نظرها قضية السفينة ويمبلدون 

 ، ي قضية المناطق الحرةتصديها للفصل ف

 .تطبيقات القرائن في مجالي العرف والمبادئ العامة للقانون الدولي -ب 

لقرينة دورا هاما، وفقا فلهذه اوجود قرينة القبول المشكلة للركن المعنوي للعرف الدولي،  – 1 –ب 

في ميلاد أية قاعدة عرفية، ويبدو دورها باديا في إضفاء من الفقه والقضاء الدوليين، للراجح الغالب 

أوصافها على شرط التبادل، فقرينة التبادل أو التكرار قد ينتج عنها وفقا للراجح الغالب عقيدة 

 الإقتناع بميلاد القاعدة العرفية. 

ى دولة ما، وجود قرينة لصالح عدم المسؤولية بالنظر إلى أن الأصل هو عدم إسناد الفعل إل – 2 –ب 

نجد في قضية جاربيل تطبيقا لقرينة عدم ، إذ وعلى من يدّعي للاف تلك القرينة عبء الإثبات

المكسيكية دعوى السيدة  –لجنة التحكيم الأمريكية ، وفي القضية التي فصلت فيها مسؤولية الدولة

 .مارشا آن أوستين المواطنة الأمريكية

 ة للقانون الدولي.تطبيقات القرائن في المبادئ العام -ج 

في زامات الدولية. إذ نجد لها تطبيقا في مجال تفسير الإلت ادورهوجود قرينة حسن النية، و  – 1 –ج 

إلى أن الحكومة اليونانية لم ترتكب  Ambatielosمحكمة العدل الدولية بصدد حيثيات حكم  حكم

. رغم أن النزاع نشب 1951عام تعسّفا في الإجراءات عندما تألرت في الخضوع لإلتصاص المحكمة 

عاما لا ينش ئ تعسفا في الإجراءات،  25، إذ أن التألير في تقديم عريضة الدعوى لمدة 1926منذ عام 

حكم المحكمـــة الإداريـــة للأمم وكذا ، ومسلك الحكومة اليونانية تم وفقا لمقتضيات حسن النية

ق فصل موظفيه إذا ما إقتضت مصلحة المنظمة ذلك المتحـــدة، الذي ورد فيه، أن للسكرتير  العـام ح
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الفصل، وطالما كان هذا الفصل بحسن نية فلن توصف تصرّفاته بالتعسف والجور. فحسن النية إذن 

 كان معيارا لتفسير مسلك السكريتير العام، وبالأحرى معيارا لتفسير ظروف الفصل.

ة على إقليم ما، وهو ما نجد له تطبيقا في وجود قرينة الإذعان كأساس للإدعاء بوجود سياد – 2 –ج 

 الإنجليزية التي فصلت فيها محكمة العدل الدولية. –قضية مصائد الأسماك النرويجية 

في النزاع الذي  ا في حكم المحكم الذي نظر تأكيدا له وجود قرينة ممارسة السيادة، والتي تجد – 3 –ج 

 .أثير بين الولايات المتحدة الأمريكية وهولنده حول جزيرة بالماس

 تطبيقات القرائن في مجال التسوية القضائية للنزاعات الدولية. –د 

لقد تعدّدت القضايا التي أحيلت على : تطبيقات القرائن من للال أحكام التحكيم الدولي  – 1 –د 

لنصف الثاني من القرن التاسع عشر  وحتى أوائل القرن العشرين. ومن التحكيم الدولي، لاصة بعد ا

 :أبرز القضايا المعاصرة التي أحيلت إلى التحكيم الدولي والتي نجد في طيّات أحكامها تطبيقا للقرائن

وضع القائم يعتبر للالقبول الضمني  قرينة)قضية جزيرة بالماس بين الولايات المتحدة الأمريكية وهولندا 

فــالموقف الإيجـابي الـذي ، وقضية قناة بيغل بين الأرجنتين والشيلي )(الإقليميةى السيادة لع يلدل

نـة والتـرويج لهـا فـي الأوساط الديبلوماسية يتخـذه طـرف مـن أطـراف النـزاع بتوزيعـه لريطـة معيّ 

(، والقضية المتعلقة ببعض عترافـه بمحتـوى هـذه الخريطـة وبياناتهـاإوالعلمية يمثل قرينـة علـى 

(، وقضية السلوك اللاحق للطرفين كقرينة قانونيةالعلامات الحدودية في طابا بين مصر وإسرائيل )

ض السيادة الإقليمية للدولة الساحلية على أساس اإفتر قرينة السيادة الإقليمية بين اليمن وإرتيريا )

 (.الخالصة وفقا للقرب الجغرافيالتكوينات في البحر الإقليمي والمنطقة الإقتصادية 

تحمل التي  لقد تعدّدت القضايا تطبيقات القرائن من للال أحكام محكمة العدل الدولية. – 2 –د 

عُرضت أمام محكمة العدل الدولية للبتّ فيها، والتي وجدت القرائن فيها  والتي نزاعات دولية في طيّاتها
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تطبيقا من للال تمسّك أطراف النزاع بها كطريق من طرق الإثبات، وكرّستها المحكمة من للال 

 :التي تناولناها بالدراسة والتحليلأحكامها التي أصدرتها، وهذه القضايا 

إذعان أو عدم إحتجاج دولة المحكمة  رتإعتب، )النرويج/ المملكة المتحدة )مصائد السمك قضية  * في

ألذت في كما  مباشرة الدولة واضعة اليد قرينة لإكتساب السيادة على الإقليم بالتقادم.الأصل على 

الإعتبار ذيوع الوقائع المتصلة بالموضوع ومركز بريطانيا البحري في بحر الشمال كقرينة على علمها بما 

 أصدرته دولة النرويج.

مجرّد وجود ممتلكات إعتبرت المحكمة ، )/ فرنسا المملكة المتحدة)مينكويرز وإيكريهوس قضية  * و في

ل قرينة قوية على السيادة
ّ
 على ذلك الإقليم. لاصة تابعة لمواطني إحدى الدول، يشك

قرينة بفي هذه القضية ألذت المحكمة ، فقد )تايلند/ كامبوديا )معبد برياه فيهيار قضية  * أما في

العناصر المكونة لإرادة الأطراف تشكل الخريطة في حال إندماجها مع إعتبرت أن القبول الضمني، و 

 كما  قرينة غير قابلة لإثبات العكس ومعادلة للسند القانوني.
ّ
يمكن أن الإغلاق دت المحكمة على أن أك

 
ّ
 ل قرينة قاطعة.يشك

لخرائط الملحقة بنص اقرّرت المحكمة أن ، )جمهورية مالي / بوركينافاسو)زاع الحدود قضية ن * وفي

كما  يتجزأ منه كقرينة قانونية غير قابلة للعكس ومعادلة في ذلك للسند القانوني. رسمي وتكون جزء لا 

 .قرينة الحيازة الفعالة كأساس للسيادة الدولية أكدت على أنه يمكن الإعتماد على

ألذت المحكمة (،  هندوراس /السلفادور )ية والجزرية والبحرية النزاع حول الحدود البرّ قضية  * وفي

 قرينة الإذعان في تأسيس حكمها.إعتمدت على ، و القبول الضمنيقرينة ب

قرينة ألذت المحكمة ب، فقد )البحرين /قطر(قليميةلإاتعيين الحدود البحرية والمسائل قضية  * أما في

، وبذلك وافقت على طلب قطر بالنظر والفصل في بالولاية والمقبولية هارادة الشائعة كأساس لحكمالإ 

 النزاع الدولي.

 



 

 

 قائمة المصادر والمراجع
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 ع.ـــــــــــالمراجالمصـــــــــادر و ة ــــــــــــــــــــــقائم

 . ادرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمص –أوّلا 

 القرآن الكريم. – 1

ة النبوية الشريفة: – 2
ّ
  السن

 النجاة، سورية.، دار طوق صحيح البخاري محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي،  1 – 2

 ، دار الكتب العلمية، لبنان.صحيح مسلممسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري،  2 – 2

 النصوص القانونية. – 3

ديسمبر  30الموافق لـ  14422جمادى الأولى عام  15مؤرخ في  442 - 20مرسوم رئاس ي رقم  1 – 3

في الجريدة  2020استفتاء أول نوفمبر سنة يتعلق بإصدار التعديل الدستوري المصادق عليه في  2020

 الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

 الدولية. الصكوك 2 – 3

 .1945ميثاق منظمة الأمم المتحدة عام  1 – 2 – 3

 .1945ميثاق جامعة الدول العربية لسنة  2 – 2 – 3

 .1945النظام الأساس ي لمحكمة العدل الدولية  3 – 2 – 3

 اخلية لمحكمة العدل الدولية.اللائحة الد   4 – 2 – 3

 . 1969إتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة  5 – 2 – 3

 .17/02/1989معاهدة إتحاد المغرب العربي المبرمة بمراكش المغربية بتاريخ  6 – 2 – 3

 .2012 – 1948مجموعة الأحكام والفتاوى والأوامر لمحكمة العدل الدولية  7 – 2 – 3

 .2013موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية لسنة  8 – 2 – 3
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 القوانين. 3 – 3

قانون ن المتضم   1966جوان  08الموافق لـ  1386صفر   18المؤرخ في  155 – 66الأمر  رقم  1 – 3 – 3

م. الإجراءات الجزائية ل والمتم   المعد 

ن المتضم   1975سبتمبر   26الموافق لـ  1395رمضان  20المؤرخ في  58 – 75الأمر رقم  2 – 3 – 3

م. القانون المدني ل والمتم   المعد 

المتضمن 1979جويلية  21 الموافق لـ 1399شعبان  26 المؤرخ في 07 – 79 رقم القانون  3 – 3 – 3

م. قانون الجمارك ل والمتم   المعد 

بتنظيم المتعلق  2001أوت  19 الموافق لـ 1422جمادى الأولى  29 المؤرخ في 14-01القانون  4 – 3 – 3

ل والمتمم. حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها  المعد 

 ع.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمراجــــــ –ثانيا 

 أولا: باللغة العربية.

 الكتـــــــــــــــب. –أ 

ختصار وتحقيق محمد علي الصابوني وصالح أحمد رضا، إأبي جعفر محمد بن جرير الطبري،  - 1

 .1987، مكتبة رحاب، الجزائر، مختصر تفسير الطبري 

 .2009دار الفكر الجامعي، مصر،  ،وليالإثبات أمام القضاء الدّ  دي خطاب،هأحمد رفعت م - 2

 .2009، دار النهضة العربية، مصر، قانون المنظمات الدوليةأحمد أبو الوفا،  - 3

 .2004، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، أدلة الإثبات في الفقه الإسلاميحمد فراج حسن، أ - 4

، النسر أحكام الالتزام والإثبات في الفقه وقضاء النقضحمد شوقي محمد عبد الرحمن، أ - 5

 .2004الذهبي، مصر، 

 .1981، مصر، العربية ، دار النهضةالوسيط في قانون الإجراءات الجنائيةأحمد فتحي سرور،  - 6
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ّ

 الملخ
 

عَ 
ُ
َت ية التي تستهدف إستجلاء الحقيقة، وتحقيق العدالة بين الأطراف إحدى الوسائل الفنَ  القرائن د 

المتنازعة. وهي في ذات الوقت من الأدوات العقلية التي يستعين بها القاض ي في شأن ترجمة الأصول 

ورغم تلك الأهمية التي تتمتع بها القرائن، فإن  القانونية الذهنية إلى واقع يحسم نزاعات الأطراف.

 وقضاءً حول إستخدامها، إذ وصل إلى درجة الوقوف في طرفي نقيض حول عمل 
ً
الخلاف قد أثير فقها

حوي تلك الوسيلة القانون الدولي بها، خاصة في ظل ندرة النصوص القانونية الصريحة المباشرة التي ت

ية كما هو الشأن في القوانين الد َ َاخلية.الفن 

إلى تأكيد وجود كيان قانوني للقرائن في النظام القانوني الدولي، من خلال   تهدف هذه الدراسة أساسا 

من خلال دراسة العديد من وهذا  .القانون الدولي العام موضوعاتفي  لها نماذج تطبيقيةدراسة 

ولية الغير مباشرة والتي يشبوبها الغموض،القرائن التي وجدت لها تطبيقا  في في النصوص القانونية الد 

موضوع طرق إكتساب وكذا موضوع المسؤولية الدولية، و موضوع مصادر القانون الدولي العام 

َموض، وَوليالأقاليم في القانون الدولي و موضوع النطاق الد َ
 
 ،زاعات الدوليةوع التسوية السلمية للن

بتركيز أكبر على موضوع التسوية القضائية للنزاعات الدولية، بما فيها التسوية القضائية لنزاعات 

َالحدود الدولية.



Abstract 

 

The presumption is one of the technical means aimed at 

clarifying the truth and achieving justice between the 

conflicting parties. At the same time, this tool is one of the 

mental tools the judge uses to translate legal and intellectual 

principles into a reality that solves parties’ disputes. Despite 

the importance that the presumption enjoys, the dispute raised 

legal jurisprudence and jurisdiction over its use, and reached a 

point of standing on the other side of its work in international 

law, especially in light of the scarcity of direct, explicit legal 

texts that contain this artistic medium, as is the case in internal 

laws. 

This study aims mainly to confirm the existence of a legal 

entity for the supposition in the international legal system, by 

studying the models applied to it in the subjects of public 

international law. This is done by studying many of the 

presumption that found application in the indirect and vague 

international legal texts. On the topic of public international 

law sources and the topic of international responsibility, as 

well as the topic of land acquisition methods in international 

law and the topic of international scope, and the topic of the 

peaceful settlement of international disputes, with an increased 

focus on the topic of judicial settlement of international 

disputes, including judicial settlement of international border 

disputes. 

 


